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  تمهيد
  
ية استناداً الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب في المطبقتقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  تم -١

 الصادرة عن ٢٠٠١ والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بتمويل الإرهاب لعام ٢٠٠٣إلى التوصيات الأربعين لعام 
 ىاستند التقييم إل، كما ٢٠٠٤١مجموعة العمل المالي، وباستخدام منهجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 

والمعلومات التي حصل عليها فريق التقييم خلال  الجمهورية الجزائرية قدمتهاالقوانين واللوائح والمواد الأخرى التي 
 فريق التقىوقد .  مباشرة وبعدها٢٠٠٩ ديسمبر ١٧ إلى ٦  منالجمهورية الجزائرية خلال الفترةزيارته الميدانية إلى 

والقطاع الجمهورية الجزائرية في ي وممثلي جميع الهيئات الحكومية المعنية مع مسئولالتقييم أثناء زيارته الميدانية 
 .تقرير التقييم المشترك على قائمة بالهيئات التي قابلها فريق التقييم من ٣ويشتمل الملحق . الخاص

  
رنا محمد عارف مطر، مسؤول أول تقييم مشترك في سكرتارية مجموعة العمل . د  أجرى التقييم فريق مؤلف من-٢

السيد عبد االله الطخيس، رئيس دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على وأفريقيا، المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
السيد عماد موعد من و، )سلطنة عمان(السيد نصر الصواعي وكيل ادعاء عام أول و، )المملكة العربية السعودية (المال

مسؤول عن شام الحوضي السيد هو، )الجمهورية العربية السورية(وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
خبير في إدارة بستاني، الالآنسة ميرنا و، )المملكة المغربية (المصلحة المركزية لمكافحة غسل الأموال ببنك المغرب

 وقد استعرض الفريق الإطار المؤسسي، .)الجمهورية اللبنانية(في هيئة التحقيق الخاصة التحقيق والتدقيق المالي 
دئ الإرشادية والمتطلبات الأخرى المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتنظيمات والقوانين واللوائح والمبا

وغيرها من الأنظمة السارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير 
  .يتهاالمالية المحددة، كما اختبر أيضاًً قدرة تلك النظم وتطبيقها وفعال

  
اعتباراً من تاريخ الجمهورية الجزائرية يوفر هذا التقرير ملخصاً لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في  -٣

الجمهورية الجزائرية يصف تلك التدابير ويحللها، ويحدد درجات التزام هو و. الزيارة الميدانية أو بعدها مباشرة
، ويقدم توصيات عن )١راجع الجدول ( التسع لمجموعة العمل المالي لتوصيات الأربعين والتوصيات الخاصةبا

  ).٢راجع الجدول (النظام في الإجراءات التي من شأنها تقوية جوانب معينة 
  
المعنية التي يسرت القيام بمهمة الفريق على أكمل وجه، الجزائرية يتقدم فريق التقييم بالشكر الجزيل لكافة السلطات  -٤

للسيد عبد المجيد أمغار، رئيس خلية الاستعلام المالي في الجزائر والشكر موصول إلى جميع الشكر ويخص الفريق ب
  .على تعاونهم ومساندتهم للفريق طوال فترة الزيارة الميدانية وما بعدها  الخلية مجلسأعضاء

                                                 
  .م٢٠٠٩ فبراير  فيتم تحديثهاكما . ١



 ٤

  الملخص التنفيذي

  
  معلومات أساسية  -١

  

الجمهورية  الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة في ضتبيييوفر هذا التقرير ملخصاً عن تدابير مكافحة  .١
ويصف التقرير تلك التدابير ويحللها، ويحدد درجات التزام . لغاية تاريخ الزيارة الميدانية أو بعدها مباشرةالجزائرية 

مرفق راجع الجدول ال(بالتوصيات الأربعين والتوصيات الخاصة التسع لمجموعة العمل المالي الجمهورية الجزائرية 
 ).حول درجات الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي

 
بالرغم من عدم اعتبار الجزائر مركزاً مالياً إقليمييأ، وعدم وجود معدل مرتفع نسبياً للجريمة في الجزائر، فمن  .٢

وهذا . وع المشروالاتجار غير والتزويرالتهريب الملاحظ وجود بعض الجرائم الاقتصادية وعلى رأسها جرائم الفساد و
أما بالنسبة لإمكانية وجود تمويل إرهاب، فقد برزت . من شأنه أن يدل على وجود مخاطر مرتبطة بتبييض الأموال

 وما يرتبط بها من مجموعات تنفيذ بعض العمليات الإرهابيةفي ظل المخاطر المرتبطة بالنشاط الإرهابي العديد من 
لى ذلك، يعتقد أن هناك ارتباط بين المجموعات الإجرامية التي تمارس إضافة إ. إرهابية تنشط في الأراضي الجزائرية

مخاطر في مجال الوتكون هذه العوامل مجتمعة درجة من . الإرهابيةبالمجموعات   وعمليات الاختطافتهريب المخدرات
  . وتمويل الإرهاب الأموالتبييض

  
بدأت معركتها ضد الإرهاب وتمويله ، و٢٠٠٤ام قامت الجمهورية الجزائرية بتجريم فعل تبييض الأموال في الع .٣

وفي العام . من الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية حيث جرمت فعل تمويل الإرهاب باعتباره ١٩٩٥منذ العام 
وضع المشرع الجزائري بعض الأحكام الخاصة بموجب القانون المتعلق بالوقاية من غسل الأموال وتمويل ، ٢٠٠٥

خلية "كما أنشأت الجزائر وحدة المعلومات المالية .  والذي بموجبه تم تعريف فعل تمويل الإرهابومكافحتهماالإرهاب 
أساسية من الإطار القانوني لوضع نظام جيد لمكافحة وبالتالي تمت تغطية جوانب . ٢٠٠٢منذ  "معالجة الاستعلام المالي

ر الإشارة إلى وجود قيد عملي فيما يتعلق بمكافحة تمويل  ولكن تجد. الجزائرفيوتمويل الإرهاب  الأموال تبييض
الإرهاب يتمثل في ضرورة وجود ارتباط بين جريمتي الإرهاب وتمويله، وهو ما يتنافى مع المعايير الدولية في هذا 

 .الخصوص
  
، إلا أن وضعت الجزائر نظاماً لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يشتمل على عدد من النقاط الإيجابية .٤

 هي عدم صدور كافة الأدوات القانونية اللازمة للوفاء هذا النظاممن أهم الملاحظات التي يمكن تسليط الضوء عليها في 
ومن ناحية . افحة تبييض الأموال وتمويل الإرهابالتسع لمكالخاصة بمتطلبات أساسية واردة في التوصيات الأربعين و

إضافة إلى عدم ، لأموال وتمويل الإرهاب في الجزائر كافة المؤسسات الماليةلم يشمل نظام مكافحة تبييض اأخرى، 
 الأموال وتمويل إلزام الفئات المشمولة بالقانون ببعض المتطلبات الأساسية وفقاً للمعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض

 .الإرهاب

  
 
  



 ٥

 النظم القانونية والتدابير المؤسسية ذات الصلة -٢
  
متوافقاً مع اتفاقيتي فيينا وباليرمو تجريم ، وقد جاء هذا ال٢٠٠٤تجريم فعل تبييض الأموال عام قامت الجزائر ب .٥

 التي إدانة سابقة للشخص مرتكب الأفعالولم يشترط القانون لزوم وجود . من حيث الأركان المادية والمعنوية للجريمة
 محل الغسل تتضمن المتحصلات الناتجة عن جريمة لا يوجد أي نص يفيد بأن الممتلكاتولكن . تمثل الجريمة الأصلية

وفيما يتعلق بنطاق الجريمة الأصلية، فقد اتبعت الجزائر المنهج الواسع لتحديد . ما بصورة مباشرة أو غير مباشرة
جريمة الاتجار غير المشروع في السلع المسروقة لا تدخل ضمن نطاق ولكن تجدر الإشارة إلى أن . الجريمة الأصلية

. تمتد الجريمة الأصلية لتشمل أية جريمة حتى ولو ارتكبت في الخارجو. اًُ مجرمفعلاًحيث أنها لا تعد يمة الأصلية الجر
وقد أدخل المشرع الجزائري المسؤولية . محاولةيعاقب على ال كما ، الأموالتبييضتابعة لجريمة لم اعلى الجرائويعاقب 

رادعة  والإعتباريون إلى عقوبات نيخضع الأشخاص الطبيعيوو. الأموالالجزائية للأشخاص المعنوية في جرائم تبييض 
 . أما بالنسبة لفعالية نظام مكافحة تبييض الأموال، فلم يتم إثبات تطبيق النظام بفعالية بشكل كاف.ومتناسبة

 

م الموصوفة أما بالنسبة لجريمة تمويل الإرهاب، فقد جرمها المشرع في قانون العقوبات باعتبارها إحدى الجرائ .٦
تعريف جاء ولكن ال. وجاء التعريف في قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. بأفعال إرهابية أو تخريبية

  إلى ذلك، فإنإضافة. بواسطة شخص إرهابيقاصراً، إذ أنه لا يشمل التمويل للاستخدام بواسطة منظمة إرهابية أو 
لا تشمل جميع الأفعال المعرفة في قائمة رة بالتعريف الوارد في قانون العقوبات ومحصوالأفعال الإرهابية أو التخريبية 

التي تم عرضها أمام المحاكم مرتبطة جميع قضايا تمويل الإرهاب أضف إلى ذلك، فإن .  التقييمالتعريفات في منهجية
وتعتبر جريمة تمويل الإرهاب . لةويعاقب على الاشتراك في جريمة تمويل الإرهاب وكذلك على المحاو. بجريمة إرهابية

جريمة تمويل الإرهاب في حال تم تمويل إرهاب أو عمل لا يتم تطبيق ولكن . جريمة أصلية لجرائم تبييض الأموال
ويعاقب على . وتطبق المسؤولية الجزائية بالنسبة للشخصية المعنوية في جرائم تمويل الإرهاب.  الجزائرإرهابي خارج

 .ب بعقوبات رادعة ومتناسبة ولكن لا يمكن الحكم على فعاليتهاجرائم تمويل الإرها
 

الحكم قانون العقوبات الجهة القضائية المختصة سلطة يوجد في الجزائر نظام جيد للمصادرة، فقد أعطى  .٧
 مةحكم المحكبمصادرة الأملاك موضوع جريمة تبييض أموال، بما فيها العائدات والفوائد الاخرى الناتجة عن ذلك كما ت

أما فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، تأمر المحكمة  .بمصادرة الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب جريمة التبييض
يمكن إضافة إلى ذلك، . بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها

لمدة محددة على  ة الاستعلام المالي أن تعترض بصورة تحفظيةيمكن لخلية معالجو. ممصادرة ممتلكات المحكوم عليه
يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر باتخاذ كل إجراء تحفظي أو تدبير أمن زيادة على حجز تنفيذ أية عملية بنكية، كما 

هات  ولكن لا يوجد أي نص خاص يعطي هذه الج.الأموال المتحصل عليها من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها
صلاحيات لتعيين وتعقب الممتلكات الخاضعة، أو التي تخضع للمصادرة أو التي يشتبه في أنها متحصلات جريمة، مع 

تجدر الإشارة إلى عدم التمكن من إثبات و. الإشارة إلى عدم إمكانية وقف أو إبطال الإجراءات في مجال تمويل الإرهاب
 .ياتفعالية نظام المصادرة في ظل عدم توفير إحصائ

  
لتجميد الأموال أو الأصول الإرهابية التابعة للأشخاص المحددين وفقاً لا يوجد في الجزائر قوانين خاصة  .٨

على مستوى رئاسة الجمهورية تعنى في الأساس " مجموعة"وقد أفادت السلطات الجزائرية بإنشاء .  مجلس الأمنيلقرار
أما فيما يتعلق بورود قوائم مجلس الأمن، . افحة الإرهاب، اتضح أن مهمتها الأساسية هي مك١٣٧٣بتطبيق القرار 



 ٦

زائريين وردت ن اللوائح التي ترسل الى البنك المركزي هي لوائح تقتصر فقط على أسماء جفتجدر الإشارة إلى أ
 . أسماؤهم في القوائم ولا يقوم البنك المركزي بتوزيع هذه اللوائح على المؤسسات المالية الخضعة له

 

كمؤسسة عمومية مستقلة لدى الوزير ) خلية معالجة الاستعلام المالي(المعلومات الجزائرية وحدة  تم إنشاء .٩
إرسال ومعالجتها ومن الجهات الخاضعة لواجب الإخطار  الاشتباهوتتولى الخلية استلام تصريحات . المكلف بالمالية

الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب نون كما أوجب قا. الجمهوريةإلى وكيل الملفات المتعلقة بهذه التصريحات 
 بنك الجزائر ومصالح الضرائب والجمارك ارسال تقارير سرية إلى الخلية بمجرد اكتشاف أي يعلى مفتشومكافحتهما 

 وتجدر الإشارة إلى .وللخلية حق الاعتراض بصفة تحفظية على تنفيذ المعاملات المصرفية المشتبه بها .عملية مشتبه بها
لم كما . غموض في وضع الخلية القانوني، حيث أن مفهوم المؤسسة العمومية غير معرف في القانون الجزائريجود و

لم  و.يحدد القانون أية هيئة أو شخص تُؤهل الخلية طلب الوثائق والمعلومات منه باستثناء مصلحتي الجمارك والضرائب
أضف إلى ذلك . ضافية من الجهات الخاضعة لواجب الإخطارخلية الحصول على المعلومات الإللصراحة خول القانون ي

وقد تقدمت . خلية أي تقرير دورياللم تنشر  و في المعلومات لأي جهة كانت،مساعدةفالخلية غير مخولة بتقديم أي 
 .مينة ذلك الطلب منذ أكثر من عاإلى أنه لم يجر متابع، ٢٠٠٤في العام لانضمام إلى مجموعة إيغمونت لبطلب الخلية 

بإرسال ملفين عدم فعالية الخلية، ولاسيما فيما يتعلق بتحليل الإخطارات وتوزيعها، إذ قامت الخلية وقد تبين لفريق التقييم 
هذا بالإضافة .  يتم معالجة بقية التصريحات نتيجة افتقاد الخلية للمحللين الماليين المدربينولم. ريةفقط إلى وكيل الجمهو

 . والموارد البشرية والتقنية الملائمة لتفعيل عمل الخليةعدم توفر التدريبإلى 
  

يتسلم وكيل الجمهورية المختص إقليمياً الملفات التي تكون مرتبطة بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب من  .١٠
 ةلضبطييخول الجهات المعنية من رجال اوبعدها يتم فتح التحقيق، الذي يقوم به وكيل الجمهورية مباشرة أو . قبل الخلية
، يناط بقاضي )كونها جناية(أضف إلى ذلك أنه في حالة جريمة تمويل الإرهاب . نابته لهم بمباشرة التحقيقإمن خلال 

تتركز اختصاصات قاضي التحقيق بالقيام بكل و. التحقيق المختص مكانياً بالتحقيق بناء على طلب وكيل الجمهورية
ل والمعاينة بشرط إخبار وكيل الجمهورية، والتفتيش وضبط الأشياء إجراءات التحقيق للكشف عن الحقيقة والانتقا
وجود نص صريح يجيز تأجيل اعتقال الاشخاص مع الإشارة إلى عدم . والتعرف عليها وكذلك الاستجواب والمواجهة

طيت لها  أعقطابأ ٤إنشاء التحقيق النهائي، مرحلة  وقد تم، فيما يتعلق ب.وضبط الاموال في جرائم تمويل الارهاب
هذه  الهدف من استحداثو). تمويل الإرهاب(صلاحية النظر في جرائم محددة من بينها جرائم تبييض الاموال والارهاب 

ان عدد وكلاء الجمهوريه هو اثني عشر وكيلاً وبالتالي لا تتوفر مع العلم .  وتدريبهمتخصص القضاةهو الأقطاب 
 .الموارد الكافية لفحص وتحليل جميع الجرائم

  

بالرقابة على تداول النقد ولا  خاص إدخال وإخراج العملة من الجزائر إن النظام المعمول به حاليا في مجال .١١
لا يتضمن نظام و. يتلائم مع أهداف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تلبية لمتطلبات التوصية الخاصة التاسعة

 التي  لا يتم موافاة خلية معالجة الاستعلام المالي بالافصاحاتكما. الإفصاح الحالي صلاحية السؤال عن مصدر الأموال
كما تجدر الإشارة إلى . تجمعها الجمارك، الا في حالة اكتشاف شبهة بارتباط المعاينة بتبييض الاموال أو تمويل الارهاب

الأموال أو تمويل عدم خضوع العاملين في مصالح الجمارك إلى أية دورات تدريبية تخصصية في مجال مكافحة تبييض 
 .الإرهاب
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  المؤسسات المالية–التدابير الوقائية  -٣
  

من  معقولا قدرا تستوفي التي الإجراءات من عددا المالي القطاع في الوقائية التدابير مجال في الجزائر تطبق .١٢
أو  أساسي تشريع وجودل يفتقر الجزائري القانوني الإطار أن إلا المالي، العمل مجموعة توصيات في الالتزامات الواردة

 المالية في المؤسسات على الحالية الالتزامات وتأتي التوصيات هذه بعض في أساسية بمتطلبات الالتزام ثانوي لفرض
قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما والذي فرض عدداً  خلال من الأموال تبييض نظام مكافحة

يتعلق  الجزائربنك صادر من نظام إضافة إلى   والمؤسسات المالية الخاضعة لبنك الجزائر،من الالتزامات على البنوك
 تعريفها حسب الأخرى الملزمة الوسائل من لا يمكن اعتباره بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

 .٢٠٠٤لعام  المشترك التقييم منهجية في
 

المؤسسات المالية ) ٢(البنوك و) ١(ثلاث فئات هي وال وتمويل الإرهاب الوقاية من غسل الأمأخضع قانون  .١٣
في حين أخضع المشرع المصالح المالية . إلى جميع الالتزامات الواردة فيه الأخرى،  المشابهةالمؤسسات المالية) ٣(و

 لواجب الإخطار الفوترة وشركات التأمين ومكاتب الصرف والوسطاء في عمليات البورصة ومؤسسات لبريد الجزائر
إلى المؤسسات المالية التي تخضع لبنك في القانون يشير مفهوم المؤسسات المالية وتجدر الإشارة إلى أن  . فقطبالشبهة

 .ات الاستثمار والمساهمة والتوظيفوشرك) التمويلي(الجزائر مثل مؤسسات التمويل الرهني والإيجار المالي 
  

ات المجهولة وبأسماء مستعارة وحسابات مرقمة ويمنع المؤسسات المالية فتح الحسابينظم يوجد نص قانوني لا  .١٤
 البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات وتُلزم. غير الخاضعة لبنك الجزائر من فتح حسابات مجهولة وبأسماء مستعارة

من هوية وعنوان زبائنها قبل بالتأكد لقانون ل وفقاً) المؤسسات المالية الخاضعة لبنك الجزائر(المالية المشابهة الأخرى 
يجب . لنشاطات والعمليات محل الشبهةوا الحسابات والعمليات التي قد تمثل خطراً على الصارمة قابةلروبا ،فتح حساب

الإشارة هنا، إلى أن القانون لا يخاطب، فيما يتعلق بعملية التعرف والتحقق، سوى المؤسسات المالية الخاضعة لبنك 
يعد النظام من الوسائل الملزمة كما تمت الإشارة سابقاً، مما يعني أن المؤسسات المالية غير الخاضعة الجزائر، فيما لا 

غير مطالبة بالتعرف على عملاءها ) التأمين ومؤسسات الوساطة والمصالح المالية لبريد الجزائر وغيرها(لبنك الجزائر 
 . والتحقق من هوياتهم

 

الأحكام أن المستفيد يستنتج من آخر أي تعريف للمستفيد الحقيقي، غير أنه لم يرد في القانون أو في أي نص  .١٥
أحكاماً " النظام"ولا يتضمن . الحقيقي هو الشخص الذي يتولى العميل القيام بعمليات نيابة عنه سواء بشكل صريح أم لا

بالاستناد إلى وثائق رسمية ي المستفيد الحقيقتوجب اتخاذ خطوات معقولة للحصول على بيانات كافية للتحقق من هوية 
   .في هذه الحالات باستثناء الحالات التي يتم التعامل فيها في إطار وكالة

 

المعلومات الخاصة بالغرض من الخامسة المتعلقة بالحصول على بمتطلبات التوصية لا تفي الإجراءات المتبعة  .١٦
قانوني أو تنظيمي يطالب  نص لا يوجدكما  .صريح حيث يتعين فرض هذا الإلزام بمقتضى حكم ،علاقة العمل وطبيعتها

  أن مطالبة بالتأكد من غيرالمؤسسات المالية كذلك فإن .بصفة مستمرةالعناية الواجبة باتخاذ إجراءات المؤسسات المالية 
 وعلى العناية الواجبة محدثة وملائمة،إجراءات تم الحصول عليها بموجب يالوثائق أو البيانات أو المعلومات التي 

   .المخاطرمرتفعة فئات العملاء وعلاقات العمل إلى الأخص بالنسبة 
  



 ٨

 الواجبة العناية إجراءات في الجزائر الأموال تبييض مكافحة مجال والتنظيمي في القانوني الإطار يتناول لا .١٧
 تمييز بين دون الإجراءات بهذه القيام يطلب المخاطر حيث العالية العمليات أو العمل علاقات أو العملاء المشددة لفئات

 لا توجد أي تعليمات أو إرشادات تحدد فئات العملاء أو علاقات العمل أو المعاملات مرتفعة المخاطر كماالعملاء، 
 إلى  لا يوجد نص قانوني أو تنظيمي يتطرق،نيالحالييتعلق بالعملاء  أما فيما .لغرض القيام بالعناية الواجبة المشددة

 تجاه الواجبة العناية تدابير واتخاذ والمخاطر، النسبية الأهمية أساس على العملاء هوية التحقق من ييربمعا التقيد مسألة
كما لا يوجد نص قانوني أو تنظيمي يطلب من المؤسسات المالية اتخاذ تدابير  .مناسبة أوقات في الحالية العمل اتقعلا

ولم . نوا أصحاب حسابات مرقمة أو مجهولة الهوية أو بأسماء مستعارةالعناية الواجبة بالنسبة إلى العملاء الحاليين إذا كا
 . الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطرلمسألةلم يتطرق النظام 

  
 المصارف والمؤسسات المالية المنشأة إلا أن. لم يتناول القانون مسألة علاقات المراسلة المصرفية عبر الحدود .١٨

عمل مع مؤسسات مالية أجنبية تقبل أن يتم استعمال حساباتها من بنوك ليس لديها من إقامة علاقات ممنوعة في الجزائر 
 لم يطلب صراحة جمع معلومات كافية عن أي هولكن. وجود مادي وغير منتسبة إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة

 سياسات وضعالمطالبة بنظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الجزائر لا يشمل كما  .مؤسسة مراسلة أصيلة
منع استغلال الوسائل التكنولوجية ومخاطر علاقات العمل التي لا تتم ل خاص اهتمام وإيلاء خاصة إجراءات اتخاذ أو

   .وجهاً لوجه
  

الوثائق المتعلقة بالعمليات التي يجريها  بكافة الاحتفاظبالخاضعة لبنك الجزائر  الماليةوالمؤسسات  البنوكتلزم  .١٩
 لمدة خمس بالوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم الاحتفاظ والعملية تنفيذ بعد الأقل على سنوات خمس دةلمالعملاء 
 بها تحت المحتفظ وضع الوثائق والسجلات الخاضعة لبنك الجزائر والمؤسسات المالية البنوككما ألزمت . سنوات

لزام لا يشمل جميع المؤسسات المالية حيث أنه لا ينطبق ومن الملاحظ هنا أيضاً أن هذا الا. تصرف السلطات المختصة
   .والوساطة الماليةعلى مؤسسات التأمين 

 

فيما يتعلق بالتحويلات البرقية في إطار القانون والاتفاقيات التي تربط البنوك الوسيطة في هذا النوع من  .٢٠
إجباري ودون يد على الرسالة أو الاستمارة والمستفبالتحويل التعرف على هوية الآمر إدراج معلومات العمليات، فإن 

لا كما . ل هوية الآمر بالتحويلضمين أمر التحويل والرسائل المرفقة به كامتغير أنه لا يوجد الزام ب. تحديد لسقف المبلغ
 دوجتلا و.  بين التحويل العادي والتحويلات المجمعة عبر الحدودلا يوجد تمييزو. قيمة التحويلليوجد تحديد سقف 

 التي بالمعلومات سنوات خمس لمدة بالاحتفاظ هاإلزامالدفع، بما في ذلك  سلسلة في الوسيطة بالمؤسسات خاصة إجراءات
 عن الكاملة المعلومات إرسال الفنية القيود فيها تمنع التي الحالات في للتحويل المالية المصدرة المؤسسة من تلقتها

عتماد كما لا يوجد هيكلية لا. به مرتبط محلي برقي تحويل مع الحدود رعب برقي لتحويل تكون مصاحبة التي المنشئ
  .إجراءات فعالة بناء على المخاطر لتحديد التحويلات ناقصة المعلومات

  
فيما يختص بالعمليات غير المعتادة والمشبوهة، تلزم البنوك أو المؤسسات المالية أو المؤسسات المالية المشابهة  .٢١

 الأموال وكذا غرض وهوية وجهةلاستعلام عن مصدر وبا )الية الخاضعة لبنك الجزائرالمؤسسات الم (الأخرى
يلاحظ أن هذا الالزام  و.، دون الإخلال بواجب الإبلاغ بالشبهةحفظهمع تقرير سري وتحرير  ، الاقتصاديينعاملينالمت

 هناك خلطاً بين مفهوم العمليات غير ليس شاملاً، حيث أنه موجه فقط للمؤسسات المالية الخاضعة لبنك الجزائر، كما أن



 ٩

كما أن هذا الالزام لم . الماليالاستعلام  الاعتيادية ومفهوم العمليات المشبوهة التي ينبغي الإخطار عنها لخلية معالجة
 .خمس سنوات على الأقل لمدة الحسابات ومدققي المختصة للسلطات النتائج تلك يفرض على المؤسسات المعنية إتاحة

  
عناية بإيلاء ضمن نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الجزائر أي إلزام للمؤسسات المالية لم يت .٢٢

 العمل والمعاملات مع أشخاص من أو في الدول التي لا تنفذ توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تنفذها بعلاقاتخاصة 
 مثل هذه التعامل معتمنع  كماشاء بنوك دون وجود مادي إنالجزائر  منعفيما يتعلق بالبنوك الصورية، ت و.بشكل كاف
ة في الجزائر بإقامة علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح ألا يرخص للمصارف والمؤسسات المالية المنشالبنوك، و

 .باستخدام حساباتها من طرف مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة
  

استلام الاستعلام المالي مهمة أوكلت لخلية معالجة  ،لق بواجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهةوفيما يتع .٢٣
أنها متحصلة من جناية أو جنحة أو يبدو أنها موجهة لتمويل في حال الاشتباه  تصريحات الاشتباه من المؤسسات المالية

نطاق جرم تمويل الإرهاب لا رين، إضافة إلى أن لم تشتمل الجرائم الأصلية على جميع الفئات العش ه أن إلاالإرهاب
الوقاية من تبييض الأموال قانون  يلزمو. استخدام الأموال من جانب منظمات إرهابية أو ممولي الإرهابارتباط يشمل 

و تبييضاً للأموال أ تخفي بأنها التي يشتبهون العمليات  المكلفة بالإخطار بإخطار الخلية عنالجهاتوتمويل الإرهاب 
لا  و.ضريبية مسائل على تنطوي إذا كانت حتى الإخطار من مشبوهة عمليات أي تمويلاً للإرهاب دون أن يتم استثناء

يمكن اتخاذ أية متابعة من أجل انتهاك السر المهني ضد الأشخاص أو المسيرين والأعوان الخاضعين للإخطار بالشبهة 
 . خطارات المنصوص عليها في القانون المذكورالذين أرسلوا بحسن نية المعلومات أو قاموا بالا

  
لم تُطالب شركات التأمين ومكاتب الصرف والوسطاء في عمليات البورصة من خلال أي نص قانوني أو  .٢٤

تسهر على أن تتوفر أن نه على اللجنة المصرفية أ وضوابط داخلية، وأشار القانون وإجراءاتتنظيمي بوضع سياسات 
ة الأخرى الخاضعة لبنك الجزائر على برامج مناسبة من أجل الكشف عن تبييض الأموال للبنوك والمؤسسات المالي

 . وتمويل الإرهاب والوقاية منهما
 

بنك الجزائر، قلة البرامج التدريبية التي شارك بها العاملون بالمؤسسات المالية الخاضعة للاحظ فريق التقييم  .٢٥
لا  من ناحية أخرى، .ي المؤسسات المالية غير الخاضعة لبنك الجزائرالغياب الكامل لمثل هذه البرامج التدريبية فو

 الخاصة للتدابيريفرض القانون أي التزام فيما يخص مراعاة فروع المؤسسات المالية والشركات التابعة لها في الخارج 
 العمل المالي بالقدر بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المتطلبات الجزائرية وتوصيات مجموعة

 . الذي تسمح به القوانين واللوائح المحلية في الدولة المضيفة
  

تمارس الرقابة على الوسطاء و.  الخاضعة لبنك الجزائرتمارس اللجنة المصرفية الرقابة على المؤسسات المالية .٢٦
لإشراف على التأمينات الرقابة على كما تمارس لجنة ا. في سوق القيم المنقولة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

تؤدي  ولا. لماليةا به واعتماد شركات التأمين ووسطاء التأمين من وزير الخاصةقطاع التأمين، فيما يتم اعتماد اللوائح 
 .  الأخرى مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو في المجالاتفي اً رقابياًخلية معالجة الاستعلام المالي دور

  
 برامج مناسبة من أجل الكشف عن تبييض الأموال وتمويل توفرأعطى القانون للجنة المصرفية سلطة رقابة  .٢٧

الجزائر، كما أعطاها الحق في مباشرة إجراءات الخاضعة لبنك الإرهاب والوقاية منهما في البنوك والمؤسسات المالية 



 ١٠

. إجراءاتها الداخلية الخاصة بالرقابة في مجال الإخطار بالشبهةتأديبية ضد البنك أو المؤسسة المالية التي تثبت عجزاً في 
 وقد خضع .ولم يمنح هذا القانون أو غيره مثل هذه السلطة لأي جهة فيما يخص مؤسسات الوساطة، وشركات التأمين

دورات التدريبية معظم العاملين في المفتشية العامة التي تقوم بأعمال الرقابة نيابة عن اللجنة المصرفية للعديد من ال
فيما يتعلق بمديرية التأمينات ولجنة تنظيم عمليات البورصة . عدم توافر الكوادر البشرية الكافيةه لوحظ الخاصة غير أن

باستثناء اللجنة  .حة تبييض الأموال وتمويل الإرهابومراقبتها، لم تخول هاتين الجهتين بأي صلاحية في مجال مكاف
نوك والمؤسسات المالية الخاضعة لبنك الجزائر، لا توجد صلاحية للجهات الإشرافية على المصرفية فيما يتعلق بالب

 بفرض عقوبات في حال عدم الالتزام أو التنفيذ غير الصحيح لمتطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الماليالقطاع 
 .قييم وجود أي فعالية في تطبيق العقوباتلم يتبين لفريق التكما  .الإرهاب، بما يتفق مع توصيات مجموعة العمل المالي

  
أو إرسال للإخطار بالشبهة والذين يمتنعون عمدا /ضد الخاضعين لإلزام تحرير وتضمن القانون عقوبات مالية  .٢٨

كما أن القانون عاقب هؤلاء عند ابلاغهم عمداً صاحب الأموال أو العمليات موضوع . وبسابق معرفة عن القيام بذلك
 وأعوان المؤسسات المالية الخاضعة لبنك ومسيريعاقب كذلك . ماليةة بوجود مثل هذا الإخطار بغرامة الإخطار بالشبه

 تدابير الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالعناية الواجبة ،الجزائر الذين يخالفون عمداً وبصفة متكررة
 .تجاه العملاء وحفظ السجلات بعقوبات مالية

 

دم وجود إطار قانوني مناسب وفعال يقضي بترخيص أو تسجيل محولي الأموال ومقدمي خدمات تغيير نتيجة ع .٢٩
 غير رسمية بطريقةخدمات هذه الانتشار كبير لمقدمي  بالرغم من العملة، لا يخضع هولاء لأي أنظمة لمتابعة الالتزام

 . خارج النظام المالي الخاضع للرقابة

  
  ل والمهن غير المالية المحددة الأعما–بير الوقائية االتد -٤
  

المحامين والموثقين وخبراء المحاسبة   منكلاًالجزائر  قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في يتضمن .٣٠
 السماسرة والأعوان العقاريين وتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والأشياء الأثرية والتحفو ومحافظي الحسابات

لواجب الإخطار  هذا القطاع عاخضقد تم او.  مقدمي خدمات الشركات والصناديق الاستئمانيةفئتي وجود لم يتبينو .الفنية
  .بالشبهة فقط

 

، مسك السجلاتلا تخضع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لأي التزامات تتعلق بإجراءات العناية الواجبة و .٣١
 غيابفريق التقييم ولاحظ . ١١ و٩ و٨ و٦تضيات التوصيات تتعلق بمقلا توجد أي نصوص قانونية أو تنظيمية كما 

ولم يطلع فريق التقييم على أي إرشادات مكتوبة تتعلق . حالات إخطار بالشبهة من قبل هذه المؤسسات والمهن
 . أو أية إرشادات توجيهية أخرى بالمؤشرات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة

  
 أية متطلبات أخرى لواجب الإخطار بالشبهة فقط، دون فرضأخضعت السلطات الجزائرية نشاطات أخرى  .٣٢

وتشمل هذه النشاطات المحضرين القضائيين، ومحافظي البيع بالمزايدة، والوكلاء المتصرفيين القضائيين، والخبراء 
عدون الشبهة كون ممارسييها يبالإخطار لواجب ويأتي إخضاع هذه المهن والأعمال . القضائيين، والمترجمين الرسميين

تم كما . مع العلم، أنه لم يتم اخطار خلية معالجة الاستعلام المالي بأي شبهة من قبل هذه المهن. ني عمومياًضباط
 .تشجيع استخدام أساليب حديثة وآمنة لإدارة الاموالملاحظة 



 ١١

  الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح  -٥
  

للقانون التجاري، إذ يجب أن تثبت الشركة بعقد رسمي، ولا تتمتع في الجزائر تجارية تخضع كل الشركات ال .٣٣
ممسوك من طرف المركز الوطني للسجل هذا السجل . الشركات بالشخصية المعنوية إلا بعد قيدها في السجل التجاري

 المعلومات التي يوفرها المركز وتجدر الإشارة إلى أن. تودع فيه العقود التأسيسية والعقود المعدلةالتجاري والذي 
وبالرغم . الوطني للسجل التجاري للسلطات المعنية ذات طابع إحصائي ولا تعطي بيانات دقيقة عن المستفيدين الحقيقيين

قواعد تضمن الشفافية فيما يخص تأسيس الشركات، غير أن السماح بإصدار سندات من أن القانون التجاري يشتمل على 
أما فيما . أي تدابير لمنع سوء استخدامها يمكن أن يستغل في تبييض الأموالة تداولها مع عدم وجود لحاملها وإمكاني

 .لا توجد في الجزائر وهي غير منصوص عليها في القانونيتعلق بالصناديق الاستئمانية، ف
 

انت محلية أو تؤسس الجمعيات في الجزائر بعد إيداع تصريح التأسيس، لدى والي ولاية مقر الجمعية إذا ك .٣٤
وزير الداخلية إذا كانت وطنية وكذا القيام بشكليات الإشهار في جريدة يومية ذات توزيع وطني، وتعود مراقبة الجمعيات 

يلزم القانون الجمعيات بأن تعلم السلطات العمومية بكل التعديلات التي تطرأ على قانونها الأساسي . إلى وزارة الداخلية
 تطرأ على هيئاتها القيادية، كما تلتزم بتقديم كل المعلومات المتعلقة بعدد المنخرطين فيها وكذا وبجميع التغييرات التي

مصادر أموالها ووضعها المالي بصفة منتظمة إلى السلطة العمومية المختصة، مع العلم أنه لا توجد رقابة ميدانية أو 
لم وتجدر الإشارة إلى أنه . قات الإعانات الممنوحة لهاتفتيش على الجمعيات، إذ تقتصر الرقابة على مراجعة حسابات نف

تتم مراجعة مدى ملائمة القوانين الخاصة بقطاع الجمعيات ولم يتخذ أي شكل من التدابير الاحترازية لحماية قطاع 
اعلين تنظيم ندوات أو لقاءات ولم تعطى أي إرشادات للف الجمعيات من أي استغلال لأغراض تمويل الإرهاب كما لم يتم

كما لا يوجد ما يشير إلى وجود تعاون أو تنسيق بين مختلف الهيئات المعنية على المستوى الوطني فيما . في هذا القطاع
 .يخص تبادل المعلومات بطريقة فعالة وسريعة حول الجمعيات لتفادي استعمالها لأهداف إرهابية أو في إطار التحقيقات

  
  الوطني والدوليالتعاون -٦
 

لتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية تسمح لدة إجراءات قانونية  يتضمن قانون الإجراءات الجزائية عبشكل عام، .٣٥
ولكن لا توجد في الجزائر لجنة وطنية أو هيئة تضم جميع القطاعات المعنية . التي تضطلع بمهمة مكافحة الجريمة

 تنسيق السياسات بين جميع السلطات المختصة، بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تعنى بهذا الموضوع من ناحية
ولا يدخل . فالهيئة الوحيدة المعنية بموضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هي خلية معالجة الاستعلام المالي

مصالح نحصر بيعلى المستوى التشغيلي فأما فيما يتعلق بالتعاون . من بين اختصاصاتها التنسيق على المستوى الوطني
طلب أي وثيقة أو معلومات  والتي بدورها لها الحق بخليةالللطلبات المقدمة من طرف التي تستجيب الأمن الوطني 

 .إضافية في أي وقت من مصالح الضرائب ومصالح الجمارك
 

، )فيينا(الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية صادقت  .٣٦
صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وكذلك الاتفو
 ).باليرمو(

  



 ١٢

القائم  -ختلف المجالات  بم-المساعدة القانونية المتبادلة هو التعاون القضائي المبدأ المعمول به في مجال  إن .٣٧
ل عدم وجود اتفاقية يعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل في مجال طلبات المساعدة القانونية على وجود اتفاقيات، وفي حا

التعاون  إضافة إلى القواعد العامة، اعطى القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب إمكانية .المتبادلة
يقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة القضائي بين الجهات القضائية الجزائرية والأجنبية خلال التحق

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع مراعاة المعاملة بالمثل وفي إطار إحترام الإتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف 
ن يتضمن هذا أضف إلى ذلك، يمكن أ. المطبقة في هذا المجال والمصادقة عليها من قبل الجزائر طبقا للتشريع الداخلي

التعاون طلبات التحقيق والإنابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين طبقاً للقانون، وكذا البحث وحجز 
العائدات المتحصلة من تبييض الأموال وتلك الموجهة إلى تمويل الإرهاب قصد مصادرتها دون الإخلال بحقوق الغير 

 . حسن النية
  

 السلطات المختصة بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد لجهات القضائية أوليمكن  .٣٨
التي تكون محاكمها أو سلطاتها المختصة قد أمرت بتجميد أو حجز العائدات المتأتية من جريمة تبييض الأموال، أو 

هذه الجرائم، أن تحكم بتجميد أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب 
ك الممتلكات هو اءات ووجود ما يدل على أن مآل تلحجز تلك الممتلكات شريطة وجود أسباب كافية لتبرير هذه الإجر

تمر الطلبات بشكل مباشر الى السلطات المركزية دون .  تنطبق هذه الأحكام على جرائم تمويل الإرهاب ولا.المصادرة
الحالات تمر الطلبات عبر القسم القضائي ولكن في جميع . القنصلية متى كانت هناك اتفاقيات ثنائيةالمرور عبر الطرق 

المعني بالتعاون الدولي في وزارة العدل ويتم فحص هذه الطلبات ومن ثم تمرر في حال عدم التحفظ عليها الى وكيل 
لا يوجد في القانون الجزائري و. نفيذ الطلب القضائيالجمهورية، الذي بدوره يقوم بفتح ملف تحقيق لها ليتم من خلاله ت

ولا في الإتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المصادق عليها من طرف الجزائر شرط بدأ الإجراءات القضائية في الدولة 
لدولة تجدر الإشارة إلى عدم وجود أي عائق قانوني أو عملي في اكما . مقدمة الطلب أو ضرورة صدور حكم الإدانة

 وفيما يتعلق بالتعاون الدولي من أجل المصادرة، فتجدر الإشارة إلى وجود قوانين تنظم مسألة .يحول دون تقديم المساعدة
تجميد وضبط ومصادرة الممتلكات بناء على طلب دولة أخرى في مجال جرائم تبييض الأموال فقط دون تمويل 

 . وبين الدول الأخرى الجزائرلكات المصادرة بينالممتمسألة اقتسام لم يتم النظر في و. الإرهاب
 

لا يجوز ، فالإجراءات الجزائيةوفقاً لأحكام قانون التدابير والإجراءات اما بالنسبة لتسليم المجرمين، فتطبق  .٣٩
معاقب عليها في القانون تسليم شخص إلى حكومة أجنبية ما لم يكن قد اتخذت في شأنه إجراءات متابعة عن جريمة 

، ولا يجوز قبول إذا كان الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية لا يقبل التسليمو. حكم عليه فيهاري أو الجزائ
بالإضافة إلى الأحكام . التسليم في أية حالة إذا كان الفعل غير معاقب عليه طبقاً للقانون الجزائري بعقوبة جناية أو جنحة

 وغسل الأموال ومكافحتهما تلك الجريمتين من الجرائم التي تستوجب العامة، اعتبر قانون الوقاية من تبييض الأموال
ة وجد أيت إذ لا ، الأموال أو تمويل الإرهابتبييضولا يمكن الحكم على فعالية هذه المسألة في مجال . تسليم المجرمين

 .تعلق بتسليم المجرمينحالة ت
  

لتعاون الدولي في مجال مكافحة تبييض الأموال أما فيما يتعلق بالأشكال الأخرى من التعاون الدولي، يبدو ا .٤٠
وتمويل الإرهاب وخاصة التعاون عن طريق خلية معالجة الاستعلام المالي وسلطات الإشراف مع نظيراتها الأجنبية غير 

ون مفعل، ولا توجد تدابير تشريعية لضمان الضوابط والضمانات الكفيلة بعدم استعمال المعلومات المتوفرة في إطار التعا
  . المانحة لهذه المعلوماتبالطريقة المتفق عليها مع السلطات الأجنبيةالدولي إلا 



 ١٣

  تقرير التقييم المشترك
  

  ةعامنظرة  -١
  
  الجمهورية الجزائريةمعلومات عامة عن  ١-١

  

علـى سـاحل البحـر       في وسط شمال القارة الإفريقيـة     ) الجزائر(تقع الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية       .٤١
، تحدها من الشرق تونس وليبيا، ومن الغرب المملكة المغربية، ومن الجنوب الغربي مـالي وموريتانيـا،                 متوسطال

 ٢ كم ٢٣٨١٧٤١تبلغ مساحة الجزائر    . وتطل من الشمال على البحر الأبيض المتوسط      . والنيجر من الجنوب الشرقي   
 اللغة العربية هي اللغـة      .٢كلم/ نسمة ١٣ية تقريباً   وتبلغ الكثافة السكان  .  مليون نسمة  ٣٠كما يبلغ عدد سكانها حوال      
إلى جانب استعمال اللغة الفرنسية بالإضـافة إلـى لهجـات     وطنيةلغة هي ) البربرية(الرسمية، واللغة الأمازيغية 

 ـ، دائرة٥٥٣لها العدد الإجمالي   كل ولاية مقسمة إلى دوائر يبلغ، ولاية٤٨تنقسم الجزائر إدارياً إلى  .بربرية ل  وك
 والعملة الوطنية هي .بلدية في عموم الجزائر ١٥٤١ ويبلغ العدد الإجمالي للبلديات .بلديات دائرة مقسمة بدورها إلى

 . دولاراً أمريكيا٠,٠١٣٦ًالدينار الجزائري الذي يساوي حوالي 

  
 ـ       ١٩٦٢حصلت الجزائر على استقلالها من فرنسا في العام          .٤٢ . ١٩٦٢وبر   وأصبحت عضواً في الأمم المتحدة في أكت

وجـاء تعـديل    . ١٩٦٣ مرات منذ أول دستور عرفته الجزائر مباشرة بعد الاستقلال عام            ٤وجرى تعديل الدستور    
منع تأسيس أحزاب على أساس ديني أو عرقي، وتم حل عدة أحـزاب وقعـت تحـت طائلـة هـذه                      ب ١٩٩٥العام  

 .دد الفترات الرئاسية بعدم تحديد ع٢٠٠٨ نوفمبر ١٢، كما جاء تعديل الدستور في المحظورات
 

تشريعية، والتنفيذية،  ال بين السلطات الثلاث،     تفرق الجزائر رسمياً  . ي في الجزائر ذو طابع ديموقراطي     لنظام الرسم ا .٤٣
البرلمان الجزائري، ويقرر  عام، يسهر الرئيس والجهاز التنفيذي على تطبيق القوانين، التي يسنها بشكل. قضائيةالو

 .دنية والجزائيةالقضاء في الأحكام الم
 

. أو فـصله  )الـوزير الأول ( الجمهورية هو أعلى سلطة في الدولة بصلاحيات عديدة كتعيين رئيس الحكومة رئيس .٤٤
 ٥ ه مدتديتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام لعهد واح. حاليا  قائد القوات المسلحة أيضا ووزير الدفاع هوالرئيسو

 . قابلة للتجديدسنوات

  
ويتم انتخـابهم كـل خمـس     ،٣٨٩ان الجزائري من غرفتين، المجلس الشعبي الوطني، وعدد أعضائه البرلم يتشكل .٤٥

 عـضوا   ٤٨يعين رئيس الجمهورية ثلـثهم أي       .  عضواً ١٤٤عدد أعضائه   و) الغرفة الثانية (سنوات، ومجلس الأمة    
ضوين عن كل ولاية من الولايات ع ن من المجالس الشعبية الولائية بحصةاخرن الآانتخب الثلثبينما ي) أعوام ٦مدة (

 . للجزائرالثماني والأربعين

  
تعيينـه  أن فـرغم  الدولة،   للحكومة ورئيسها مجموعة من الصلاحيات تمكنه من تنفيذ سياسة١٩٩٦عطى دستور أ .٤٦

عتبر الوزراء أعضاء    وي . باتجاه رئيس الجمهورية   كبيرةفان له حرية     وإنهاء مهامه من صلاحيات رئيس الجمهورية     



 ١٤

إقتراح رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية تعيين وزير أو         بويتم تعيينهم   . حكومة الذين يشكلون مجلس الحكومة    ال
 .عدة وزراء أو الحكومة برمتها

  
القـضاء  القـضاء العـادي و    (، بازدواجية الجهـات القـضائية       ١٩٩٦يتميز النظام القضائي الجزائري منذ دستور        .٤٧

اختصاص إقليمـي،   القاعدية، متواجدة عبر غالبية الدوائر، ولكل محكمةلقضائية هي الجهات ا المحاكمو). يالإدار
 أقـسام ثمانيـة   المحـاكم علـى     تحتوي جميع    و . من البلديات محصورة بموجب قانون التقسيم القضائي       اًيغطي عدد 

القسم وم العقاري   الأحوال الشخصية، والقسم الاجتماعي، والقسم التجاري، والقس       القسم المدني، وقسم  : رئيسية، وهي 
 ١٩/٠٣/١٩٩٧ المـؤرخ فـي      ١١-٩٧ رقم   الوزاريموجب الأمر    وب .والقسم الجزائي، وقسم الأحداث    الاستعجالي

ويحـدد التقـسيم القـضائي    .  حسب التقسيم الإداريين، موزعاًمجلس ٤٨والمتعلق بالتقسيم القضائي، تمت برمجة 
المجلس هيئـة   يعتبرو. لاختصاص الإداري بالمعنى الضيقالذي يبقى مختلفا عن اوالإقليمي للمجالس  الاختصاص

وينقسم كل مجلس . يضم رئيسا ورؤساء غرف ومستشارين ونيابة عامة ومصلحة كتابة الضبط ،قضائية للاستئناف
 .إلى عدة غرف قد تتفرع إلى أقسام، عند الاقتضاء

 
لم يـسبق  دخل  النفط والذي نتج عنه     سعار  مبيعات وأ ، من ارتفاع مستمر في مؤشر       ١٩٩٩تستفيد الجزائر، منذ سنة      .٤٨

 ٢٠٠٥-٢٠٠٠شهدت فترة    وقد   .تراكم مهم في الموجودات الصافية الخارجية     من   وكذا   ،له مثيل في إيرادات الدولة    
 فـي نمـو     ، شهدت الجزائر تباطؤاً   ٢٠٠٦في سنة   و .% ٤،٥ بمعدل   الخامي  لقوم ا الناتج، حيث ارتفع    نموا كبيراً 

من  .٢٠٠٧ في سنة % ٣، وبعد انتعاش طفيف، ارتفع إلى نسبة    % ٢ليصل إلى    )الصافي/ليالإجما( يقومال الناتج
، وكذا قطاع الزراعة، ولكـن  ٢٠٠٥-١٩٩٩ أكبر لهذا النمو، خلال فترة الأكيد أن قطاع المحروقات قد أعطى دفعاً 

مساهمة قطاع المحروقـات،    في حين، غدت     . بالقطاعات الأخرى كالخدمات والبناء    بدرجة أقل، كما أنه كان مدعماً     
 سـنة   % ٠،٩ –بنـسبة    و % ٢،٥- سلبية بنسبة    )الصافي/الإجمالي( يقومال الناتج، في نمو    ٢٠٠٦ابتداء من سنة    

قطـاع الزراعـة      حيث سجل  ،% ٦،٣بلغت نسبة النمو، خلال تلك السنة، خارج قطاع المحروقات، نسبة           . ٢٠٠٧
   .%٦،٨ و٩،٨ نسبتي والي على التا حيث بلغ كبيراًهدا نمواً، أما قطاعي البناء والخدمات فقد ش% ٥،٠نسبة 

  
يعكس هذا النمو الكبير في القطاعات تدخل الدولة عبر برامج الاستثمارات العموميـة الـضخمة كبرنـامج الـدعم                    .٤٩

 حيث أدت هذه البـرامج إلـى تـوفير          (PCSC) والبرنامج التكميلي لدعم النمو      (PSRE)والإنعاش الاقتصادي   
، ارتفعت القيمة للنفط الخـام الجزائـري        ٢٠٠٦ دولار لبرميل النفط سنة      ٦٥،٤فمن  . سبة لقطاع البناء  ظروف منا 

 فـي القيمـة     % ١٠ولقد ساهم ذلك في زيادة بنسبة       . ٢٠٠٧ دولار للبرميل سنة     ٧٤،٤المصدر حتى وصلت إلى     
 يقـوم ال النـاتج نمـو    بلـغ    وقـد .  مليـار دولار   ٥٩،٢الاسمية لصادرات المحروقات إذ بلغت هذه الأخيرة قيمة         

  .% ٦،١ خارج المحروقات حوالي الخام يقومال الناتجوتبلغ نسبة . ٢٠٠٨ في سنة % ٣ إلى )الصافي/الإجمالي(
  

، خـارج قطـاع     يقـوم  ال النـاتج  لنمو   % ٦،٦، مع نسبة    يقوم ال لناتج ل % ٤،١ تحقيق نمو بنسبة     ٢٠٠٩في  تم   .٥٠
حققـت نـسبة البطالـة    كما . ٢٠٠٦ سنة % ٢،٥، مقابل ٢٠٠٧ سنة % ٣،٥وقد بلغ معدل التضخم    . المحروقات

 ٢٠٠٧إلا أن نسبة سنة     . ٢٠٠٦ في سنة    % ١٢،٣ بعد أن كانت     ٢٠٠٧ سنة   % ١١،٨انخفاضا طفيفا حيث بلغت     
 . % ٢٧ حيث بلغت أوجها بنسبة ٢٠٠١تبقى ضعيفة مقارنة بسنة 

  



 ١٥

، وكذا التطبيق   ٢٠٠٤-٢٠٠١  بين (PSRE)تصادي  تراجعت نسبة البطالة تبعا لتطبيق برنامج الدعم والإنعاش الاق         .٥١
 وتخصيصات الميزانية الإضافية التي تم برمجتهـا لـشمل بـرامج            (PCSC)الاستثمار العمومي    لبرنامجالحديث  

، لا تزال نسبة بطالة الشباب مرتفعـة        مع ذلك و .جديدة خاصة بالمناطق المحرومة بالجنوب ومناطق الهضاب العليا       
المؤقـت  العمـل    للقلق، إذ أن نسبة      تدعو أيضاً المؤقت   العمل كما أن طبيعة  . سن الثلاثين  من دون    % ٧٢بحوالي  

، حيث يقوم الأشخاص الذين يعملون لحـسابهم الخـاص بـضمان            )% ٣٤(الدائم  العمل  أكثر من نسبة    ) % ٣٧(
  .التوازن

  
 ورغـم   .رات المحروقات  نظرا لزيادة صاد   ٢٠٠٧واصلت الوضعية الخارجية للمواطن الجزائري في التحسن سنة          .٥٢

 إلا أنه قد تـم      ٢٠٠٧، قد زادت في سنة      رؤوس الأموال أن الواردات، خصوصا تلك المتعلقة بالمواد الاستهلاكية و       
أما فائض المدفوعات الجارية فقد بقي في مستويات مرتفعة ليـصل           . موازنتها بالزيادة الكبيرة لإيرادات الصادرات    

 ٢٠٠٧ الزيادة إلى أن بلغت سـنة        اصلت الاحتياطات الإجمالية للصرف في    و. ٢٠٠٧ مليار دولار سنة     ٣١،١إلى  
 .٢٠٠٨سنة في  مليار دولار ١٤١وقد بلغت .  مليار دولار١١٠ مستوى

  
حيث انخفض مبلغ الديون    . ٢٠٠٧ في   % ٣،٣لقد انخفضت نسبة الديون الخارجية مقارنة بالناتج القومي الخام إلى            .٥٣

هو رقم في انخفاض واضح مقارنة بمبلغ       و ٢٠٠٨ار دولار في نهاية شهر ديسمبر        ملي ٥،٥الخارجية مجددا إذ بلغ     
  .٢٠٠٤ مليار دولار المسجل في ٢١

  
، بعد أن خشي من التوصل لذلك بالنظر إلى رصيد الخزينة            توازن الميزانية الإجمالية   مجدداً، تعزز   ٢٠٠٧في سنة    .٥٤

خارج المحروقات، قد توسعت، فبعـد أن كـان     تحتي،، ولكن فجوة العجز ال    (FPR)خارج أموال تسوية الإيرادات     
ويفـسر  . ٢٠٠٧ في سنة    % ١٣،٧، ارتفع إلى نسبة     ٢٠٠٦ الدخل القومي في سنة       من % ٨،٤العجز يمثل نسبة    

  .(PCSC)التكميلي لدعم النمو للبرنامج  هذا بالتطبيق السريع
  

 تحقيق تحرير متزايد، لا سيما الإصـلاح        التحدي الرئيسي للحكومة هو تطبيق برنامج إصلاحات واسع بهدف        ويبقى   .٥٥
 بفتح قطاعات البنى التحتية للعملاء       والخصخصة الخاص بالقطاع المالي وإصلاح المؤسسات العمومية والخوصصة      

دخل طـور التنفيـذ فـي    (بي ووتطبيق اتفاقات الشراكة التجارية مع الاتحاد الأور      من القطاع الخاص   والمستثمرين
  .(WTO)دف الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة وعقد مفاوضات به) ٢٠٠٥

  
 الاقتصاد

 
فتمثلت الأهداف الأولى في مـنح      .  بشكل قوي  مركزاً و  مخططاً  اقتصاداً ١٩٦٢  سنة ذاختارت الحكومة الجزائرية من    .٥٦

  الجزائريـة   الجمهورية ا الغرض خاضت  ذله .الجزائر استقلالية على الصعيد الاقتصادي باسترجاع ثرواتها الوطنية       
لكن سرعان ما تعرضت هذه      .قامت بمجهود كبير لنشر ميدان الصناعة     و حملة تأميم مست المؤسسات الأجنبية كذلك     

حيث لم تستطع الدولة تحمل الاستثمار المالي الذي تولد اثر النتـائج            ،  ١٩٨٦ الساحة النفطية لسنة     تالسياسة لمعطيا 
 لطلب العمل والذي زاد ارتفاعه مع       د للتيار الجدي   الرد إيجابياً  السلبية التي حققتها المؤسسات الوطنية التي لم تستطع       

 إلـى صـندوق النقـد    ١٩٨٨ الجزائر سنة ءغرافي الذي عرفته البلاد منذ الاستقلال، نتج عن ذلك لجو        والنمو الديم 
 ـ   ي لضمان الانتقال من الاقتصاد الاشتراك      تجديدياً الدولي لتحقيق التوازن في هياكلها وإعداد برنامجاً        ىالمخطـط إل

  .اقتصاد السوق



 ١٦

 ذلك  لوحظوالخارجي نظرا لارتفاع أسعار النفط،       و  إستراتيجية على الصعيد الداخلي    ةتزخر الجزائر بمكانة اقتصادي    .٥٧
 فـي   %٨ مع تحقيق معدل قياسي      ٢٠٠٥في  % ٥،٣ ى إل ٢٠٠١ في   %٢،١رتفاع في معدل النمو من      الا خلال   من

 رغم وجود سيولة كبيرة    . %٢,١معدل لا يزيد عن      شير إلى  فت ٢٠٠٩ة   أما التقديرات التي تم رصدها لسن      ،٢٠٠٣
 فقد سجل   .انخفض نتيجة للمراقبة الصارمة التي فرضها بنك الجزائر        الموارد النفطية فإن معدل التضخم      لوفرة ارظن

عتبر أما على الصعيد الخارجي فت    . ٢٠٠٤سنة   ٪٣،٦ في حين كان يقدر بـ       ٪١،٥ ٢٠٠٥معدل التضخم نهاية سنة     
 ـ           ثالث قوة  رالجزائ  مليـار دولار وراء إفريقيـا       ١٧١,٣ ـاقتصادية في القارة الإفريقية مع معدل إنتاج خام يقدر ب

 ـ ٢٠٠٨ مليار دولار ويقدر الناتج الداخلي الخام لـسنة          ٢٢٠,٣ ـمليار دولار ونيجيريا ب    ٣٠٠,٤ ـالجنوبية ب   ـ ب
  .  دولار للفرد الواحد٥,٠٧٣

 
   :الإنتاج والاستثمار

 
مسة في الإنتاج والرتبة الرابعة في      از الطبيعي حيث تحتل الرتبة الخ     اتصدير وإنتاج الغ  رائدة في   تعتبر الجزائر دولة     .٥٨

كمـا أنهـا تتمتـع      . سعة قي التصدير  افيما يخص النفط فتحتل المرتبة الثالثة عشر في الإنتاج والرتبة الت           و التصدير
الغاز ط و فيعتبر الن  و . للبلاد ي الجنوب الأقصى  فنيووم والزنك   ورالي، إضافة إلى ا   ذهبالو حديدضخمة من ال   بموارد

 تجديـد نظامهـا و  ع اقتصادها وذلك بتعديل     يتنوقامت الجزائر ب   . شركة وطنية  هاتغلحيث تس  المصادر الأساسية    نم
  . الثقيلة ولكن لا يزال النفط يمثل كل صادراتها تقريباتها وصناعتهازراعآليات 

  
 ـ ٢٠٠٧  من سنة   سبتمبر  شهر يفدينار   مليون   ٨٨٠ ـجية للجزائر ب  قدرت الديون الخار   .٥٩ مليـار سـنة     ٤،٧ ل مقاب

  عـن  ةلعملات الناتج ل رالغير المنتظ تدفق  الكبيرة وهذا باستعمال    بالوفاء بأقساط    الجزائر ديونها    ، حيث تسدد  ٢٠٠٦
بـدأت الجزائـر فـي جلـب        ة،  ونظرا لهذه النتائج المحقق   . ٢٠٠٨بل سقوطها في نهاية سنة       ق ارتفاع أسعار النفط  

 ـ    يعزز   الذيفبراير  خامس من   ل ل ٠١-٠٢انون رقم   قالمستثمرين الأجانب خاصة بعدما عدل ال      ق ومبادئ تحريـر س
   .٢٠٠٢نابيب، وإنشاء لجنة لتنظيم الكهرباء والغاز سنة الأ عبرالكهرباء وتوزيع الغاز 

  
لدراسة وفقا  ذلك  و،  يالاستثمار الخارج من حيث تدفق     )منطقة أوروبا والبحر المتوسط    ( الجزائر منطقة ميدا   تترأس .٦٠

تنص الوثيقة   بحيث   شبكة الأوروالمتوسطي ل في منطقة ميدا،     ٢٠٠٤عام  لالمباشر   ي الاستثمار الأجنب  لتم إعدادها حو  
حد كبير إلى قطاع الطاقة مثل النفط       إلى    ذلك يرجعو .٢٠٠٤عام  للجزائر ابتداء من    " واضحة" عودة    هناك على أن 

 هذا العـدد الكبيـر مـن المـشاريع    . إلى غير ذلك والصناعة، والسياحة، واللاسلكية،والاتصالات السلكية  غازوال
 أن الجزائر أصبحت وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر، على الرغم من وجود منـاخ اسـتثمار                ىالمذكورة يؤكد عل  

 ٢,٥١٩ مـشروعا مقابـل      ٥٩رو الموافق لـ    وي مليار   ٥,٨٥٧ـ فمعدل الاستثمارات بالجزائر قدر ب     ،هيتعين تحسين 
 هو  ةالعموميمعدل النمو الاقتصادي الذي حققه قطاع البناء والأشغال         ( عا مشرو ٣١ لـ ٢٠٠٣في عام   ورو  يمليار  

  . )فقط ٪ ١,٩ارتفعت الزراعة بنسبة في حين ، ٥,٦+خدمات الو ٪٥,٨+  النفطب  متبوعة٪٧،١+
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  المؤشرات الاقتصادية الأساسية
  

 المؤشر لقيمةا

 الصافي/المنتوج الداخلي الإجمالي ٢٠٠٨ مليار دولار أمريكي سنة ١٧١،٣

 المنتوج الداخلي الخام ٢٠٠٨ دولار أمريكي سنة ٥،٠٧٣

 المنتوج الداخلي الخام ٢٠٠٨ دولار أمريكي سنة ٩٥٢,٧

 النمو خارج مجال النفط  ٢٠٠٧سنة % ٦,٥

 التضخم المالي  ٢٠٠٧سنة  %٣,٥

 البطالة   ٢٠٠٨الفصل الرابع سنة  ٪١١،٣

 احتياط الصرف ٢٠٠٩ مليار دولار أمريكي نهاية مارس ١٥٠

 الديون الخارجية   ٢٠٠٧ مليون دولار أمريكي في يونيو ٧٠٠

 صافي الميزانية  ٢٠٠٣سنة  %٣،٩ن د خ 

 الصادرات   ٢٠٠٧أمريكي سنة   مليار دولار٦٣،٣

  دالاستيرا ٢٠٠٧ مليار دولار أمريكي سنة ٢٦،١٣

 إنتاج النفط  ٢٠٠٦ مليون برميل في اليوم سنة ١،٤٥٠

 احتياط النفط   ٢٠٠٦لسنة برميل معادل للبترول   مليار٤٣

 احتياط الغاز   مليار متر مكعب ٤٥٠٠

 الاستثمار المباشر الأجنبي  ٢٠٠٨دولار سنة   مليار٥،٢٥

    المستثمرين الأجانب المباشرين
  رئاسة الجمهورية الجزائرية: المصدر ٢٠٠٩   
 

  ةالتجارة الخارجي
  

 من الحجم الـشامل     ٪٩٧ل النفطية والغازية بحيث تمثل هذه الأخيرة        ي للمداخ اًالميزان التجاري للجزائر يبقى خاضع     .٦١
 ويعود الفضل إلى ارتفاع أسعار الموارد الأولية التي سجلت في بداية القرن الواحـد والعـشرين                 ٢٠٠٧لصادرات  

 ـ          . ملحوظاارتفاعا    المـدخوله كبيـراً    اًعلى غرار البلدان الأخرى المنتجة للبترول والغاز سجلت الجزائـر ارتفاع
 ـ ب ٢٠٠٧صادراتها في سنة    قيمة  ارتفعت   وقد   .بالعملات الأجنبية مؤدية بذالك إلى تقدم مؤشرها الاقتصادي الكلي        

فائض تجاري قياسي يقـدر     تحقيق  ؤدية بذلك إلى     م د مليار دولار بالنسبة للاستيرا    ٢٦,١٣ مليار دولار مقابل     ٦٣,٣
الشريك التجاري الأساسي للجزائر هو الاتحاد الأوروبي والذي حققت معه نصف تجارتها            .  مليار دولار  ٣٧,١٧ ـب

 مليار دولار أمريكي تليها     ١٩ ـالخارجية، أما بالنسبة لزبائنها فتتصدر القائمة الولايات المتحدة بنسبة تبادل تقدر ب           
 .اليا وإسبانياإيط

  



 ١٨

. ٢٠٠٨ مليار دولارا في نهايـة       ٣,٨بين الصين والجزائر ارتفعت إلى       التجاري   التبادلقيمة   أن   ىتجدر الإشارة إل   .٦٢
 تكثيف العلاقات الاقتصادية مع الجزائر عـن طريـق          ى عل (AACA)كما يسهر إتحاد الأعمال الجزائري الكندي       

 .٢٠٠٨دولار في سنة  مليار ٣معدل التبادل اق  ف، حيثالاستثمارات
 

 المالية: 
 

 فـي   للدولة، قامت الجزائر بتأميم قطاعها المصرفي وتم إعادة مركزة كل الوظائف المالية والنقدية              ١٩٦٦ابتدءا من    .٦٣
 .، مرخصا بذلك إنشاء بنوك خاصة  ١٩٩٠ قام بإعادة تحرير القطاع المصرفي في        الذيإطار قوانين البنك المركزي     

لنقد الدولي، قامت الحكومة الجزائرية بإصلاحات هيكلية في هذا القطاع وأخرى في مجـال              مؤيدة من قبل صندوق ا    
ها، ديونعظم م  تسديدنبهذا تمكنت الجزائر م  . مديونية الجزائر  ىعلالقضاء  ذلك  الهدف من   حيث كان   المالية العامة،   

فيمـا  و .وتركيـا  السعودية مملكة العربيةال، بولنداكل من  المبكر للديون مع يدسدالتات على ياتفاق توقيعب كما قامت
 بتسديد دين قيمته حوالي ٢٠٠٨  نوفمبرشهرالجزائر في منتصف قامت  لندن،  وناديباريس  في ناديائنيهاديخص 
وقد .  للنادي الثاني   سبتمبر الماضي   شهر في أميركي دولار مليون   ٨٠٠ للنادي الأول و    أميركي مليار دولار  ٧،٧٥

 مليـار   ٤،٥ إلى أقـل مـن       ١٩٩٦ في عام    أميركي  دولار مليار ٣٣أكثر من   الخارجية من   تراجع مجموع الديون    
 ٥ انتقـل مـن      الذيصرف   ال في احتياط  في خدمة الديون وارتفاع    لوحظ انخفاض  كما   .٢٠٠٧  في أميركي دولار

 .٢٠٠٧ سنة أميركي  مليار دولار١١٠،١٨ن أكثر م إلى ١٩٩٩ عام أميركي لايين دولارم

  
  العام لغسل الأموال وتمويل الإرهابالوضع   ٢-١

 من وجود عدد من الجرائم التي يمكن استغلال متحصلاتها          – شأنها في ذلك شأن الكثير من الدول         – تعاني الجزائر    .٦٤
 إضـافة إلـى     .) الذي يتضمن بعض الإحصائيات في هذا المجـال        )١(انظر المرفق رقم    (في جرائم غسل الأموال     

لفريق التقييم من خلال الزيارة الميدانية وتصريحات السلطات أن الرشوة واستغلال النفوذ     الإحصائيات المرفقة، تبين    
وتمويل الإرهاب تعد من الجرائم الأصلية المرتكبة بكثرة في الجزائر والتي تدر أموالاً غيـر مـشروعة تتطلـب                   

 .تبييضها
 

ل في  وا في غسل الأم   ةلى ان الأساليب المستخدم   ، فقد أفادت السلطات الجزائرية إ     الأموالأما بالنسبة لأساليب تبييض      .٦٥
 إليهـا وهي أساليب يلجـأ     : الأساليب البسيطة ) ١( : قسمين، الأساليب البسيطة والأساليب المعقدة     إلىتنقسم  الجزائر  

مجال المالي ويفضلون الـدخول فـي مـشاريع         ال المحدودة الذين يفتقرون للخبرة في       ةعادة الأشخاص ذوي المعرف   
 : بأنفسهم أو من طرف ذويهم، وذلك للتمكن من السيطرة عليها، وتتم هذه الطرق غالبا بواسطةنها غالباًبسيطة يديرو

 .المشاريع التجارية والمتاجرة في العقارات
 

   :المتاجرة في العقارات .٦٦

  .استئجارهاشراء وبيع سكنات أو  •
  . على حالها أو بعد تشييد مباني فوقهاإما وبيعها الأراضيبيع  وشراء •
  .رائهاششييد مراكز تجارية بغية ت •
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  :المشاريع التجارية .٦٧

  ية،ائبيع الأجهزة الكهرومنزلية، الملابس النس: ممارسة أنشطة تجارية مختلفة مثل  •
  ،الخ.........الأكل الخفيف، محطة غسل السيارات •
  )...السياراتايجار نقل البضائع والمسافرين، (الأنشطة الخدماتية البسيطة  •
  .الاستيرادمتوسطة الحجم، للتصدير و شركات إنشاء •

  
الأمـوال المـراد    كميـة   تكون  ما  عند وهي أساليب يلجأ إليها المجرمون المحترفون، خاصة         :ساليب المعقدة الأ) ٢( .٦٨

تهريـب  :  ما تتم بمساهمة مختصين في التجارة والمالية، حيث تتم عـن طريـق             وهي أساليب غالباً   كبيرةتبييضها  
 .ع الاستثماريةالمشاري أو رؤوس الأموال

 
 بواسطة عمليـات التجـارة   ) مناطق أوفشورأو الجنات الضريبية(  وجبائياً نحو الدول الآمنة قضائياًتهريب الأموال .٦٩

هذا النوع من الأنشطة يتطلب إنشاء شبكة مـن         . الخارجية، عن طريق التلاعب في الفواتير والتصريحات الجمركية       
  .الوثائق  خدمات محترفي تزويرإلى اللجوء إلى بالإضافة  الوطن،الشركات الوهمية في داخل وخارج

 
دعـم تـشغيل    ( مثل   المتاحةالاستثمار في مشاريع مختلفة بواسطة أنظمة التشجيع والمساعدة         : المشاريع الاستثمارية  .٧٠

ذلك للحصول على قروض بنكية يتم تـسديدها  و) .....ANDI ،APSI، دعم وتطوير الاستثمار ANSEJالشباب 
 .الأموال الملوثةعن طريق 

  
ب فـي الجزائـر وإن كـان مـن          ام الإره ئلم يتحصل الفريق على إحصائية شاملة لجرا      بالنسبة لتمويل الإرهاب،     .٧١

 تمويـل   لوسـائل  بالنسبة   اأم. المعروف أن الجزائر تعرضت إلى كثير من جرائم الإرهاب وخاصة في التسعينيات           
 إلى ذلك ابتزاز    ضفأ وال كتجارة المخدرات وتهريب السجائر،    رة للأم دأهمها ممارسة أنشطة إجرامية م    ف،  الإرهاب

، بالإضافة إلـى اعمـال      المواطنين عن طريق العنف أو التهديد وكذا عمليات السطو على الشركات لنهب ممتلكاتها            
 التقـى بهـم فريـق       ن التي تكاثرت في الآونة الأخيرة حسب إفادات العديد من الأشخاص الذي           الخطف وطلب الفدية  

  .قييمالت
 

  القطاع الماليلمحة عامة عن   ٣-١

  
يتكون القطاع المالي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من البنوك وشركات التأمين وشركات الوسـاطة                .٧٢

 .المالية، إضافة إلى عدد من المؤسسات المالية الأخرى التي يقوم بنك الجزائر بترخيصها

  
 وضع وسائل الدفع تحت تصرف      لك الأموال من الجمهور وعمليات القرض، وكذ      تلقيويعد النشاط الأساسي للبنوك      .٧٣

عمليات الذهب والمعادن الثمينـة والقطـع       و ،عمليات الصرف تقوم ب لبنوك أن   ليمكن  و. الزبائن وإدارة هذه الوسائل   
الاستشارة  و ،بيعهاوا   واكتتابها وشرائها وتسييرها وخفضه    ،توظيف القيم المنقولة وكل منتوج مالي      و ،المعدنية الثمينة 

 المالي والهندسة المالية وبـشكل عـام كـل الخـدمات        رالاستشارة والتسيي  و ،والمساعدة في مجال تسيير الممتلكات    
عـدد  بلـغ    و .الموجهة لتسهيل إنشاء المؤسسات أو التجهيزات وإنمائها مع مراعاة الأحكام القانونية في هذا المجال             



 ٢٠

 ،أربعة عشر بنـك خـاص     ) ١٤(و بنوك عمومية    سبع) ٠٧( بنكاً، منها    ٢١ ٢٠٠٨البنوك الجزائرية في نهاية عام      
وتيرة فتح وكالات البنوك الخاصة قد تزايـدت بـسرعة خـلال هـذه               غير أن    ،أكثر انتشاراً البنوك العمومية   وتعد  

المؤسسات  وكالة وتشمل شبكة البنوك و١٠٩٥، تشمل شبكة البنوك العمومية   ٢٠٠٨  عام في نهاية . السنوات الأخيرة 
 شـباك أي مـا      ١٣٣٨ويقدر مجموع الشبابيك بما في ذلك شبابيك بنك الجزائر بعدد           .  وكالة ١٩٦المالية الخاصة   

 .  ساكن٢٥,٠٠٠يعادل شباك واحد لكل 

  
مـس  خإضافة إلى البنوك يقوم بنك الجزائر بالترخيص إلى عدد من المؤسسات المالية الأخرى، حيث تم الترخيص ل                 .٧٤

تعمل في الإيجار التمويلي، وواحدة في إعادة التمويـل الرهنـي           ثلاث مؤسسات مالية    ) ٠٣(رى  مؤسسات مالية أخ  
تمارس اللجنة المصرفية التي يرأسها محافظ بنك الجزائر الرقابة         و. وأخرى هي الشركة المالية للاستثمار والتوظيف     

ا من خلال المديرية العامة للتفتيش العام       على البنوك والمؤسسات المالية التي يقوم بنك الجزائر بترخيصها واعتماده         
لرقابـة   و البنكية وتخضع في هدا الاطار لقـانون القـرض        تقوم مصالح بريد الجزائر بالعمليات       و .في بنك الجزائر  
 .اللجنة المصرفية

  
 ٥ أعضاء معينـين لمـدة       ٥يعتمد النظام الرقابي في المجال المصرفي من جهة على اللجنة المصرفية المكونة من               .٧٥

سها محافظ بنك الجزائر وتقوم هده اللجنة بعمليات التفتيش والمراقبة لدى البنوك عن طريـق مفتـشين                 أسنوات وير 
من جهة أخرى يصدر بنك الجزائر كل        و تابعين لبنك الجزائر كما تصدر عقوبات في حال مخالفة النظام المصرفي          

  .لوثائق على البنوك والمؤسسات الماليةالتعليمات المتعلقة بالنظام المصرفي كما يقوم برقابة على ا

  
 والقـانون   ١٩٩٣ و ماي ٢٣المؤرخ   ١٠/٩٣سوق المرسوم التشريعي رقم     هذا ال ينظم  فيما يتعلق بسوق القيم المنقولة       .٧٦

 لعب لجنة تنظيم ومراقبة عمليـات البورصـة       تو .٢٠٠٣ فبراير ١٧ المؤرخ في    ٠٤- ٠٣المكمل والمعدل له رقم     
تنظيم عمليـات إدراج     ب مؤسسة تسيير بورصة القيم المنقولة    للسوق، فيما تقوم     التنظيموابة  والرقدور سلطة الضبط    

، ستة بنوك عمومية     وسطاء سبعة الوسطاء فѧي عمليѧات البورصѧة       ويبلغ عدد    .تنظيم حصص التداول  ، و القيم المنقولة 
  .ومؤسسة خاصة

  
يتكون حاليا من سهمين هما سـهم الأوراسـي         ي  الذ سوق الأسهم تكون سوق القيم المنقولة من ثلاثة أجزاء هي         وت .٧٧

أما الجـزء   . هناك خمس شركات مصدرة للسندات     ، حيث أن  سوق السندات  فيما يتمثل الجزء الثاني ب     .وسهم صيدال 
وتبلغ القيمة السوقية للأسـهم      .٢٠٠٨تم إدراج سندات الخزينة العمومية في فبراير        ،  سوق قيم الخزينة   الثالث فهو 

 . مليار دولار٢١٢ مليار دينار، أما سندات الخزينة العمومية ٨٤، فيما تبلغ قيمة السندات  مليار دولار٦،٧

  
 تمارس لجنة الإشراف على التأمينات الرقابة على قطاع التأمين، فيما يتم اعتماد اللـوائح               فيما يتعلق بسوق التأمين،    .٧٨

ويبلغ عدد شركات التأمين ستة     .لمكلف بالمالية  به واعتماد شركات التأمين ووسطاء التأمين من قبل الوزير ا          الخاصة
، سـبعة   ) شركات تأمين مباشر، شركة واحدة إعـادة تـأمين         ٤( شركات عمومية تأمين     ٥عشر شركة تأمين، منها     

شركات خاصة، شركة عمومية متخصص بتأمين الصادرات، شركة عمومية خاصة تأمين قـروض، تعاضـديتان               
  .ةلتأمينات الحيا% ٧ مليار دينار جزائري، ٦٧ ٢٠٠٨ويبلغ حجم السوق عام . تأمين

  



 ٢١

نشاطات في الجزائر، في إطار     هذه ال رغم انتشار   ،  تحويل الأموال ومقدمي خدمات تغيير العملة     وفيما يخص بنشاط     .٧٩
من أجل ترخيص وتسجيل محولي     وفعلية    ملموسة ، لم تتخذ السلطات الجزائرية أي خطوة      )السوداء(السوق الموازية   

 الصادرة عن بنـك     ١٨/١٢/١٩٩٦المؤرخة في    ٩٦ -٠٨باستثناء التعليمة   ،  قدمي خدمات تغيير العملة   الأموال وم 
 لبنك الجزائر المحدد لشروط إنشاء واعتماد مكاتب الصرف، التي لم تحدث أي             ٠٧-٩٥حكام النظام   الجزائر طبقا لأ  

  .تغيير في هذا المجال

  

  الية المحددةلمهن غير الملمحة عامة عن قطاع الأعمال وا ٤-١

  

في الجزائر المحامين والموثقين وخبـراء المحاسـبة وخبـراء           يتضمن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة       .٨٠
تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينـة وتجـارة         و المحاسبة ومحافظي الحسابات والسماسرة والأعوان العقاريين     

فريق التقييم وجود فئتي مقدمي خدمات الشركات والصناديق الاسـتئمانية          ولم يتبين ل  . الأشياء الأثرية والتحف الفنية   
الواردين في تعريف مجموعة العمل المالي للأعمال والمهن غير المالية المحددة ضمن قائمة التعريفـات المرفقـة                 

 أو عدمها فـي     ولم يتبين للفريق شرعية القمار    . المرفقة بالتوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال الصادرة عنها       
 .الجزائر

  
، مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التـي           اً عمومي اًالموثق ضابط يعد   ):كتاب العدل (الموثقون   .٨١

ويخضع الالتحـاق  ". الصبغةيشترط فيها القانون الصيغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه      
 حيث يتـولى     الخاص هلحسابويعمل الموثق    دها هذا القانون ونصوصه التنظيمية    لمقاييس وشروط حد   بمهنة الموثق 

  .كل موثق مكتباً للتوثيق
  

مهن ١٩٩١ ابريل ٢٧ مؤرخ في ٠٨-٩١القانون رقم نظم : الخبير المحاسب، محافظ الحسابات، والمحاسب المعتمد     .٨٢
 كل شخص يمارس عـادة باسـمه        حاسباخبيراً م يعد   الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، حيث      

الخاص وتحت مسؤوليته مهنة تنظيم المحاسبة والحسابات من كل نوع وفحصها واستقامتها وتحليلها لدى المؤسسات               
 صي يمارس باسمه الخـا    ذحترف ال م المحاسب ال  محاسباً معتمداً يعد  و .)١٩المادة   (والشركات التجارية أو المدنية   
ة مهنة مسك وفتح وضبط ومراقبة محاسبات وحسابات المؤسسات أو الهيئـات التـي              وتحت مسؤوليته وبصفة عادي   

صفة عادية باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهنـة        ب كل شخص يمارس     لحساباتل اًمحافظفيما يعتبر . تطلب خدمته 
   ٠٨-٩١الشهادة بصحة وانتظامية حسابات الشركات والهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 

  
تُعد المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على احترام حفظ حقوق الدفاع، وتساهم في تحقيق العدالة وتعمل                :. لمحامونا .٨٣

مهـام المحـامي تقـديم النـصائح        . على احترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياتـه           
ان الدفاع عنهم، ويجوز له في نفس الإطار أن يتدخل فـي            مساعدة، كتمثيل الخصوم وضم   الوالاستشارات القانونية و  

يجوز له إبرام كل العقود والقيام بالتشكيلات الضرورية لغاية تعجيل تنفيذ قـرارات             . كل إجراء وكل تدبير قضائي    
  .لا يجوز لأي كان أن يتخذ لنفسه لقب محام إن لم يكن مسجلاً في جدول منظمة المحامينو. العدالة

  



 ٢٢

فـي هـذا    .التجاري السجلّ في التسجيل سوى المهنة تعاطي يستوجب لا :ن النفيسة والأحجار الكريمةتجار المعاد .٨٤
الإطار، نشير إلى أن مهمة توزيع الذهب واستيراده تقع على عاتق الوكالة الوطنية للذهب وهي هيئة حكومية تهدف                  

 .إلى تأمين الذهب الخاص بصانعي المجوهرات

 
لاً عقارياً كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم، بموجب وكالة وبمقابل أجر، القيام بخـدمات               يعد وكي  :الوكيل العقاري  .٨٥

. بع تجاري وسيط في الميدان العقاري أو في ميدان الإدارة والتسيير العقاري لحـساب أو لفائـدة المـالكين                  اذات ط 
جار أو مبادلة املاك عقاريـة      لبحث عن شراء أو إي    اوتدخل في إطار هذه المهنة الخدمات والنشاطات كالوساطة في          

 .أو محلات تجارية والمفاوضة فيها وإبرام العقود بشأنها، الوساطة العقارية، الإدارة والتسيير العقاري

  
كما أخضعت السلطات الجزائرية نشاطات أخرى لقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيت تم الزامهـا    .٨٦

 هذه النشاطات المحضرين القضائيين، ومحافظي البيع بالمزايـدة، والـوكلاء           وتشمل. فقط بواجب الإخطار بالشبهة   
ويأتي إخضاع هذه المهن والأعمـال لإلـزام        . المتصرفيين القضائيين، والخبراء القضائيين، والمترجمين الرسميين     

 . بالإخطار عن الشبهة لخلية معالجة الاستعلام المالي، كون أن ممارسييها يعدون ضباط عموميون

  
  القوانين التجارية والآليات التي تحكم الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونيةلمحة عامة عن   ٥-١

   
يعتبر القانون التجاري المصدر الرئيسي لقانون الشركات، غير أنه يستند كذلك إلى القانون المدني ولاسيما أحكامـه                  .٨٧

شركات مجموعة القواعد المطبقة على الشركات التجارية سواء        يتضمن قانون ال  . المتعلقة بتنظيم عقد الشركة المدنية    
تـنص المـادة    ). أنظر القانون المدني  ( مراقبتها أو تعديلها وحلها وتصفيتها أو زوالها         وسيرهافيما يتعلق بتأسيسها    

على الغير  ولا يمكن الاحتجاج    :  من القانون المدني على أن الشركة المدنية، بمجرد تكوينها تعد شخصا معنوياً            ٤١٦
يحدد الطابع التجاري لشركة ما بحكـم شـكلها، بقيامهـا           . إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون        

يتحمل مـسيرو الـشركات     .  القانون التجاري  ينظمها أساساً و في السجل التجاري،     يبقيدها الوجوب  و بأعمال تجارية 
أما عن  .  للأحكام القانونية والتنظيمية   مال التسيير التي يقومون بها خرقاً     التجارية المسؤولية المدنية والجزائية عن أع     

 .، شركات أشخاص وشركات رؤوس أموالا أساساًهأنواع الشركات، فلدي
 

 ـ     .٨٨ ، وهي الشركة التي يكون للشركاء فيها صفة التـاجر،          كة التضامن شر: بالنسبة لشركات الأشخاص يتعلق الأمر ب
، وهي الشركة التي يكون فيها شركة التوصية البسيطة ؛   وبالتضامن عن ديون الشركة    ولون من غير تحديد   ؤوهم مس 

ولون من غير   ؤللشركاء المتضامنين نفس المركز القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة التضامن، أي أنهم مس              
ة إلا في حدود قيمـة      تحديد وبالتضامن، عن ديون الشركة، في حين أن الشركاء الموصين لا يلتزمون بديون الشرك             

 وهي الشركة التي يمكن أن تنشأ بين شخصين طبيعيين أو أكثر لإنجاز عمليـات               ،شركة المحاصة ؛  حصصهم فقط 
 .تجارية، وهذه الشركة لا توجد إلا في العلاقات القائمة بين الشركاء، فلا تكشف للغير ولا تقيد في السجل التجاري

  
، وهي شركة لا يتحمـل الـشركاء فيهـا          شركة ذات المسؤولية المحدودة   ال:، فهي بالنسبة لشركات رؤوس الأموال    .٨٩

، وهي شركة لا يتحمل المساهمون      )شركة ذات أسهم   (شركة المساهمة الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص؛         
 ، وهي شركة استعارت أغلب قواعد تسييرها من شركة        شركة التوصية بالأسهم  فيها الخسائر إلا بقدر قيمة أسهمهم؛       



 ٢٣

تكمن خاصيتها الأساسية في وجود مساهمين متضامنين ومساهمين موصين يكون عددهم ثلاثـة علـى                و المساهمة،
الأقل، ويكون المساهمون المتضامنون مؤولين من غير تجديد وبالتضامن عن ديون الشركة، في حين أن المساهمين                

 كذلك إلى صنف أخر من شركات المـساهمة  تجدر الإشارة .الموصيين لا يتحملون الخسائر إلا بما يعادل حصصهم     
 .ع الأسهم فيها للدولــةوالمتمثل في المؤسسات العمومية الاقتصادية والتي يعود مجم

  
وينظمهـا  الجمعيـات    ١٩٩٠ ديسمبر   ٠٤ الموافق   ١٤١١ جمادي الأول عام     ١٧ المؤرخ في    ٣١-٩٠ينظم القانون    .٩٠

ظم الجمعية الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون على شكل اتفاقية         يجتمع في إطار القوانين التي تن      .ويحدد أطر عملها  
يمكن لجميع الأشخاص الراشدين أن يؤسسوا أو يديروا أو يـسيروا الجمعيـة،              .أساسها تعاقدي وغير هادفة للربح    

لسلطات يخضع تأسيس الجمعية إلى إجراءات قانونية تبدأ بإيداع تصريح التأسيس لدى ا       . للشروط القانونية  وذلك وفقاً 
تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية والأهلية المدنية بمجرد تأسيسها، ويجب عليها تقـديم كـل               .العمومية المختصة 

كذا مصادر أموالها ووضعها المالي، وذلك بصفة منتظمة إلـى الـسلطة             و المعلومات المتعلقة بعدد المنخرطين فيها    
 .العمومية المختصة

  
راكات أعضائها، العائدات المرتبطة بأنشطتها، الهبات والوصايا، الإعانات التي قـد           اشت: تتكون موارد الجمعيات من    .٩١

 أن توافق عليها    إلىلا تقبل الهبات والوصايا الآتية من جمعيات أو هيئات أجنبية            .ها الدولة أو الولاية أو البلدية     متقد
لهدف المسطر فـي القـانون الأساسـي        السلطة العمومية المختصة التي تتحقق من مصدرها ومبلغها وتوافقها مع ا          

المفتـشية العامـة     :يختص بذلك حسب الحالات    و تسهر الدولة على بسط رقابتها للتسيير المالي للجمعيات        .للجمعية
للمالية، المكاتب المحلية والوزارة الوصية حسب النشاط فيما يتعلق بالإعانات التي تقدمها، ناهيـك علـى محـافظ                  

 ٤٤٠٠٠ جمعية وطنية وحوالي     ٧٧٦ر قرابة   ئتعرف الجزا  .ابة خارجية على الجمعيات   الحسابات الذي يفرض كرق   
  .جمعية محلية

  
   منع غسل الأموال وتمويل الإرهابإستراتيجيةلمحة عن   ٦-١

  

   استراتيجيات وأولويات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  )أ(
  

وجد استراتيجية أو سياسة مكتوبة في هـذا الـشأن، إلا أن            لا ت النسبة لإستراتيجية منع غسل الأموال في الجزائر، ف       ب .٩٢
الجانـب   و الجانب الوقـائي   :تتمحور حول النقاط التالية   السلطات قد أفادت بأن استراتيجة البلاد على أرض الواقع          

 .القمعي
 

وى الحيطـة   لقد تم وضع مجموعة من التدابير على مستوى المنظومة المالية، الهدف منها رفع مست             : الجانب الوقائي  .٩٣
 ٦ في   ر الصاد ٠٥/٠١دابير التي أحدثها القانون     هذه الت  .والحذر دون صب الأموال القذرة في النظام المالي الرسمي        

  : فيما يلي، تتمثل أساساًوال وتمويل الإرهاب ومكافحتهمام المتعلق بالوقاية من تبييض الأ٢٠٠٥فبراير 
 .ن من تحديدهم بكل الوثائق التي تمكّالاحتفاظائنها و المؤسسات المالية والبنكية بالتأكد من زبإلزام •
 الاقتصاديةتها  ا البنوك والمؤسسات المالية بالتأكد من العمليات المالية التي تمر أمامها بغية التحقق من غاي              إلزام •

 .كذا المستفيدين الفعليين منها السليمة ووجهتها الحقيقية



 ٢٤

يه عن كل عملية مشبوهة يحتمل أن تخفي عملية تبييض الأموال أو             تسمح بالتنب  إنذار البنوك بوضع أنظمة     إلزام •
 .تمويل الإرهاب

 والبنكية ومختلف الهيئات التي تنشط في مجال المالية وكذا المهن الحرة بإخطار خليـة               اليةمالإلزام المؤسسات    •
 . المالي بواسطة الإخطار بالشبهة عن كل عملية مشبوهة تمر أمامهمالاستعلاممعالجة 

 . ع تدابير تأديبية وعقابية ضد كل تهاون يؤدي إلى التستر عن الحالات المشبوهةوض •
 

  : الجانب القمعي .٩٤
 .) وما يليها٣٨٩المادة (تمويل الإرهاب وإدراجه في قانون العقوبات  وريم تبييض الأموالتج •
  :  الجريمتين، منهانيتالهوضع تدابير إجرائية  •

  .تباريالاعإقرار المسؤولية الجزائية للشخص  -١
 . المحلي لضابط الشرطة القضائية في هذا المجالالاختصاصتوسيع  -٢
 .توسيع صلاحياتهم في مجال التفتيش والتوقيف للنظر -٣

 -اعتـراض المراسـلات   - علـى المكالمـات      لتنصتا -مراقبة الأشخاص   (  الخاصة ياتإقرار أساليب التحر   •
 .)التسرب

  
    الإرهابالإطار المؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل  )ب(
  

 على مستوى رئاسة الجمهورية برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للسهر على متابعة تنفيـذ قـرارات                لجنةنُصبت   .٩٥
، وكذلك أحكام اتفاقيـة مكافحـة تمويـل         ١٣٧٣، والقرار   ١٢٦٧مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لاسيما القرار        

زارة الخارجية، وزارة الداخليـة، وزارة العـدل، وزارة         ممثل من و  : تتشكل هذه اللجنة من   . ١٩٩٩الإرهاب لسنة   
 تجتمع هذه اللجنـة دوريـا      .مختلف المصالح الأمنية   و النقل، خلية معالجة الاستعلام المالي، بنك الجزائر، الجمارك       

تعمل على التشاور الدائم بين مختلف المؤسسات الحكومية لوضع الإستراتيجية المعتمدة في مجال مكافحة تمويـل                و
الإرهاب والوقاية منه والجرائم ذات الصلة بما فيها تبييض الأموال والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، كمـا           

  .١٣٧٣و ١٢٦٧ ينالأمم المتحدة، في إطار تطبيق القرارلدى   التقارير التي تُرفع لمجلس الأمنتُنجز دورياً
  

 الحكومية المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهـاب،          هي واحدة من الهيئات     للأمن الوطني  العامةالمديرية   .٩٦
هذا النوع من الجرائم تتكفل به المصالح المختـصة فـي            . كجريمة من جرائم قانون العقوبات     مابحيث يتم معالجته  

 .والمعنية بتغطية المناطق الحضريه امنيامكافحة الجريمة الاقتصادية التابعة لمصالح الشرطة القضائية 
  

 وحدات، منها وحدة الشرطة القضائية المعنية بأعمال البحث والتحري ومباشرة التحقيق            ٦ ويتألف من    رك الوطني الد .٩٧
  .ويختص الدرك بتغطية المناطق غير الحضرية. تحت اشراف وكيل الجمهوريه

 
 ٠٢ التنفيذي رقم    بموجب المرسوم  في الجزائر    خلية معالجة الاستعلام المالي    أنشئت :خلية معالجة الاستعلام المالي    .٩٨

 سـبتمبر   ٦ مؤرخ في    ٢٧٥ – ٠٨تمم بالمرسوم التنفيذي رقم     مالمعدل و ال،  ٢٠٠٢ أبريل سنة    ٧ مؤرخ في    ١٢٧ –
 تتمتع بالشخـصية    مستقلة لدى الوزير المكلف بالمالية،     مؤسسة عمومية قد اعتبرها المرسوم المذكور     و .٢٠٠٨سنة  



 ٢٥

وهي هيئة مختصة مكلفـة      .ية بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال      وتم تكليف الخل   .ماليالمعنوية والاستقلال ال  
 بـتحفظ   – المالي، مثيلاتها الأجنبية     مبجمع المعلومات المالية ومعالجتها وتحليلها وتبادلها مع خلايا أخرى للاستعلا         

تجة عن الجـرائم    وذلك بهدف المساهمة في الكشف عن عمليات إعادة توظيف الأموال النا           -بمبدأ تبادل المعلومات  
  .وتمويل النشاطات الإرهابية بالجزائر والوقاية منها والرد عنها

  
يتمتع بنك الجزائر بالسلطة القانونية للترخيص للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، من خلال مجلس   : بنك الجزائـر    .٩٩

 .رفيةكما يقوم بالرقابة على هذه المؤسسات وفقاً لتوجيهات اللجنة المص. النقد والقرض

  
وهي الجهة الرقابية التي تشرف على جميع البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها من قبل              : اللجنة المصرفية  .١٠٠

  . بنك الجزائر
  
  المنهج المستخدم فيما يتعلق بالمخاطر  )ج(
  

وتمويـل   الأمـوال    تبيـيض ما يفيد بقيام السلطات الجزائرية بعملية تقييم شاملة لمخاطر          لم يتوفر لفريق التقييم      .١٠١
ومع ذلك فقد اشتملت بعض الإشارات القانونيـة علـى بعـض       . الإرهاب لتحديد القطاعات الأكثر أو الأقل خطورة      

  .الجوانب المتعلقة بتصنيف المخاطر في المؤسسات المالية
  
  التقدم المحرز منذ التقييم المشترك الأخير  )د(

      
 على أسـاس منهجيـة العـام        ٢٠٠٣في عام   للتقييم  عت  ، إذ أنها خض   ٢٠٠٤تقييم الجزائر وفقا لمنهجية     لم يتم    .١٠٢

ومع ذلك، فقد قامت الجزائر بالعديد من الإنجازات على طريق النهـوض بمنظومـة   . من قبل البنك الدولي ٢٠٠٢
وفيمـا يلـي بيـان      . مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها من خلال الوسائل التشريعية والتنظيمية والعملية           

 :تم إنجازه في هذا المجالبأهم ما ملخص 

ل استلامه  يتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووص٠٥-٠٦مرسوم تنفيذي رقم إصدار  •
 ؛٢٠٠٥ يناير ١٥مؤرخ في 

 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما مؤرخ في ٠١-٠٥قانون رقم إصدار  •
 ؛٢٠٠٥ فبراير ٦

 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ٠٥- ٠٥ر رقم نظام بنك الجزائإصدار  •
 ؛٢٠٠٥ ديسمبر ١٥مؤرخ في 

 ؛٢٠٠٦ فبراير ٢٠ يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في ٠١-٠٦قانون رقم إصدار  •

 مؤرخ في قرار وزاري مشترك يتضمن تنظيم المصالح التقنية لخلية معالجة الاستعلام الماليإصدار  •
 ؛٢٠٠٧ مايو ٢٨

  ؛٢٠٠٨ مارس ٣٠ مؤرخ في ٠١- ٠٥ من القانون رقم ٢١قرار يحدد شروط تطبيق المادة إصدار  •
 والمتضمن إنشاء ١٢٧-٠٢ يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم ٢٧٥-٠٨مرسوم تنفيذي رقم إصدار  •

 . سبتمبر٧خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها المؤرخ في 
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  النظام القانوني والإجراءات المؤسسية ذات الصلة  -٢
  

  القوانين واللوائح 
  
  ) ٢ و١التوصيتان (تجريم غسل الأموال   ١-٢
  
  الوصف والتحليل  ١-١-٢
  

 بعد تعـديل قـانون   ٢٠٠٤ في العام ٢الأموالغسل قامت الجمهورية الجزائرية بتجريم فعل : الإطار القـانوني   .١٠٣
 ١٥٦-٦٦ والمـتمم للأمـر رقـم        المعـدل  ٢٠٠٤وفمبر   ن ١٠ المؤرخ في    ١٥-٠٤القانون رقم   العقوبات بموجب   

 اًسادس مكـرر  القسم  الالذي أضاف في الفصل الثالث حول الجنايات والجنح ضد الأموال           قانون العقوبات   المتضمن  
ؤرخ  الم٠١-٠٥كما وضع المشرع الجزائري بعض الأحكام الخاصة بموجب القانون رقم          . تعلق بتبييض الأموال  الم

 وتجدر الإشارة إلـى أنـه       .٣ المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما        ٢٠٠٥ فبراير   ٦في  
 ٤علـق بالوقايـة مـن الفـساد        والذي يت  ٢٠٠٦ فبراير   ٢٠ المؤرخ في    ٠١-٠٦ألحق بقانون العقوبات القانون رقم      

 .ات الإجرامية من جرائم الفسادومكافحته والذي اعتبر في مادته الأولى جريمة تبييض العائد

  
والتي تفيد  من قانون العقوبات    مكرر  ) ٣٨٩(  المادة   - الأموال بموجب    تبييض تم تجريم    : تجريم غسل الأموال   .١٠٤

 ، تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائـدة إجراميـة            - أ"في فقرتها الأولى أنه يعتبر تبييضا للأموال        
 شخص متورط في ارتكاب الجريمة      أي لتلك الممتلكات أو مساعدة      ة المصادر غير المشروع   بغرض إخفاء أو تمويه   

الأصلية التي تأتت منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونية لفعلته، ب ـ إخفـاء أو تمويـه الطبيعـة     
 مع علم الفاعل    ،لحقوق المتعلقة بها   أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ا            تالحقيقية للممتلكا 

 ،أنها عائدات إجرامية، ج ـ اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيهـا  
 أو التواطؤ أو التآمر ، من الجرائم المقرر وفقاً لهذه المادةأيأنها تشكل عائدات إجرامية، د ـ المشاركة في ارتكاب  

المتعلق وورد في القانون     ."بها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإبداء المشورة         على ارتكا 
 ويتـضح   . نفس التعريف الوارد في قانون العقوبات      ،نية منه ا، المادة الث  بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب     

متوافقاً مع اتفاقيتي فيينا وبـاليرمو مـن حيـث          جاء  ي   الأموال في القانون الجزائر     تبييض تجريم فعل مما سبق أن    
  .الأركان المادية للجريمة

  

المادة لا يوجد في قانون العقوبات أي تعريف للأموال أو الممتلكات، وإنما جاء في        : التي يتم غسلها    الممتلكات .١٠٥
 لا سيما المنقولة    ، المادية  نوع من الأموال المادية أو غير      أي بأن مصطلح الأموال يشمل      ٠١ -٠٥من القانون   ) ٤(

    بمـا فـي ذلـك       ،حصل عليها بأي وسيلة كانت والوثائق أو الصكوك القانونية أياً كان شكلها           أو غير المنقولة التي ي 
الشكل الالكتروني أو الرقمي والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها بما في ذلك الإئتمانات المـصرفية                   

 . المصرفية والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد         وشيكات السفر والشيكات  
 سواء كانـت    الموجودات بكل أنواعها،  متلكات، بانها   م تعريف لل  قانون الوقاية من الفساد   من  ) ٢(المادة  جاء في   كما  

                                                 
  .استعمل المشرع الجزائري تعبير تبييض الأموال للإشارة إلى غسل الأموال. ٢
  .القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ٣
  .قانون الوقاية من الفساد. ٤
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ندات والسندات القانونية التي تثبت ملكيـة      مادية أو غير مادية منقولة او غير منقولة ملموسة أو غير ملموسة والمست            
 وبالتالي لا يوجد أي نص يفيد بأن الممتلكات تتضمن المتحـصلات            .تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها      

  .الناتجة عن جريمة ما بصورة مباشرة أو غير مباشرة
  

ن عنصر النية في الجرائم يستنبط       القانون الجزائري أ   الأصل في  : جريمة متحصلاتثبات أن الممتلكات تشكل      إ .١٠٦
 فليس من اللازم أن يكون هنـاك        ،من الظروف الواقعية والموضوعية وهو المبدأ المطبق في جريمة غسل الأموال          

ولم يشترط القـانون     .كي تتم المتابعة من اجل تبييض الأموال      لحكم قد صدر في جريمة أصلية نتجت عنها الأموال          
ولكن لم يتحصل الفريق على أية أحكام قضائية تفيد عدم الاشتراط           . ص مرتكب الأفعال  إدانة سابقة للشخ  لزوم وجود   

 .الفعلي بعدم مشروعية الممتلكات لكي تشكل متحصلات جريمة

  

لم يتضمن قانون العقوبات أية إشارة لماهية الجريمة الأصلية ويمكن أن يفهم من هذا أن             :الأصليةنطاق الجرائم    .١٠٧
 من القـانون المتعلـق    ٤المادة  وما يؤكد ذلك أن     . لتضمين الجرائم الأصلية   المفهوم الواسع المشرع الجزائري أخذ ب   

، حتى ولو ارتكبـت بالخـارج،       بأية جريمة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عرفت الجريمة الأصلية          
رائم الأصلية فـي القـانون      يبين مدى امتداد نطاق الج    يلي جدول   فيما  و. سمحت لمرتكبيها بالحصول على الأموال    

 : يجب أن تكون جميع الفئات العشرين مجرمةإذ ،  التقييمالجزائري لجميع الفئات العشرين حسب منهجية

  
  الأفعال/ المواد القانونية التي تجرم الفعل / المادة   الفئة

المشاركة في مجموعة إجراميـة     
  منظمة وابتزاز الأموال

  انون العقوبات مكرر من ق١٧٧ و١٧٧ و١٧٦المواد  •

الإرهــاب، بمــا يــشمل تمويــل 
  الإرهاب

  من قانون العقوبات١٠ مكرر ٨٧ مكرر إلى ٨٧المواد  •

 المتعلق بالوقاية مـن تبيـيض الأمـوال وتمويـل الإرهـاب             ٠٥/٠١القانون   •
  ومكافحتمها

الاتجــار فــي البــشر وتهريــب 
  المهاجرين

المـؤرخ فـي    ٠٩/٠١ من القانون ١٥ مكرر ٣٠٣ إلى ٠٤ مكرر   ٣٠٣المواد   •
  المعدل والمتمم لقانون العقوبات فيما يخص الاتجار بالأشخاص٢٥/٠٢/٢٠٠٩

 من نفس القانون بالنسبة لتهريـب       ٤١ مكرر   ٣٠٣ إلى   ٣٠ مكرر   ٣٠٣المواد   •
  المهاجرين

الاستغلال الجنسي بما فـي ذلـك       
  الاستغلال الجنسي للأطفال

   مكرر من قانون العقوبات٣٤٩ إلى ٣٤٢المواد من  •

تجار غير المشروع في العقاقير     الا
  المخدرة والمؤثرات العقلية

 المتعلق بالوقاية مـن المخـدرات       ٢٥/١٢/٢٠٠٤ المؤرخ في    ٠٤/١٨القانون   •
  والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها

 المتعلـق   ٢١/١٠/١٩٩٧ المؤرخ في    ٩٧/٠٦ من الأمر    ٥٢ إلى   ٢٦المواد من    • الاتجار غير المشروع في الأسلحة
  بالعتاد الحربي والأسلحة والذخير

   المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته٢٠/٢/٢٠٠٦ المؤرخ في ٠٦/٠١القانون  •  الفساد والرشوة
   من قانون العقوبات٣٧٣ و٣٧٢المادتين  •  الاحتيال

   قانون العقوباتمن ٢٠٤ إلى ١٩٧المواد  •  تزييف العملة
 المتعلـق بالعلامـات     ١٩/٧/٢٠٠٣ المؤرخ في    ٠٦-٠٣ من الأمر    ٣٢المادة   •  نة عليهاتزييف المنتجات والقرص
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 التجارية

 ١٩/٠٧/٢٠٠٣ المؤرخ في    ٠٥-٠٣ من الأمر رقم     ١٥٩ إلى   ١٥١المواد من    •
 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

 المتعلـق   ١٩/٠٧/٢٠٠٣ المـؤرخ فـي      ٠٧-٠٣ من الأمر    ٦٢ و ٦١المادتين   •
   اعببراءات الإختر

 المتعلـق   ٢٩/٠٧/٢٠٠٣ المؤرخ في    ٠٣/١٠ من القانون    ١١٠ إلى   ٨١المواد   •  جرائم البيئة
  بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

   من قانون العقوبات٢٦٥ و٢٦٤ و٢ مكرر ٢٦٣ إلى ٢٦١المواد  •  القتل وإحداث جروح بدنية جسيمة
الاختطاف وأعمال التقييد وأخـذ     

  ةالرهائن غير المشروع
   مكرر من قانون العقوبات٢٩٥ إلى ٢٩١المواد  •

   من قانون العقوبات٣٦٢ إلى ٣٥.المواد من  •  السطو أو السرقة
 المتعلـق   ٢٣/٠٨/٢٠٠٥ المؤرخ في    ٠٥/٠٦ من الأمر    ٢٩ إلى   ١٠المواد من    •  التهريب

  بمكافحة التهريب
   من قانون العقوبات٣٧١المادة  •  الابتزاز
   من قانون العقوبات٢٢٩ إلى ٢١٤المواد  •  التزوير

   مكرر من قانون العقوبات٤١٧المادة  •  القرصنة
ــب  ــة والتلاع ــاجرة الداخلي المت

  بالأسواق
  من قانون العقوبات ١٧٣ و١٧٢المادتان  •

 المتعلق  ٢٣/٦/٢٠٠٤ المؤرخ في    ٠٢-٠٤ من القانون    ٣٨ إلى   ٣١المواد من    •
  بالممارسات التجارية

 
نطاق الجريمة الأصلية   ر المشروع في السلع المسروقة لا تدخل ضمن         جريمة الاتجار غي  أن  ويتضح مما سبق     .١٠٨

 فـي   أفعالاً مجرمة في قانون العقوبات الجزائري أو في أية قوانين أخـرى           تعد  حيث أنها لا    لجريمة غسل الأموال    
 .الجزائر

  
لتشمل أية جريمة   تمتد الجريمة الأصلية لجرائم غسل الأموال       : الجرائم الأصلية المرتكبة خارج أراضي الدولة      .١٠٩

 من القانون المتلعق بالوقاية من تبييض الأمـوال وتمويـل           ٤ حسب ما جاء في المادة       حتى ولو ارتكبت في الخارج    
 من نفس القانون، أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية من أجل تبييض الأموال               ٥وأضافت المادة   . الإرهاب

فعال الأصلية المرتكبة في الخارج تكتسي طابعاً إجرامياً في قانون البلد الـذي              إلا إذا كانت الأ    أو تمويل الإرهاب  /و
 .انون الجزائريقارتكبت فيه وفي ال

  
الأموال على  تبييض   لا يوجد أي نص قانوني يمنع من تطبيق جريمة         :غسل الأموال الشخصية غير المشروعة     .١١٠

تبيـيض  قهية فإن المشرع الجزائري اعتبـر جريمـة         الأشخاص الذين يرتكبون الجريمة الأصلية، ومن الناحية الف       
متحصلات هذه تبييض الأموال جريمة مستقلة وبالتالي في حال أقدم شخص على ارتكاب جريمة أصلية ومن ثم قام ب        

 من قانون العقوبات التي تفيد أنه في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معـاً                ٣٤الجريمة، فتطبق عندها احكام المادة      
تجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة      تمة واحدة فإنه يقضى بعقوبة واحدة سالبة للحرية ولا يجوز ان            إلى محك 
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 تبيـيض  ولكن من الناحية العملية لم يتحصل الفريق على أية احكام تم فيها تطبيـق جريمـة                  .قانوناً للجريمة الأشد  
 .الأموال على نفس الجرم مرتكب الفعل الأصلي

  
ضا ي أنه يعتبر تبي   دالتي تفي " د  "  مكرر الفقرة    ٣٨٩ذلك في المادة    المشرع الجزائري    لقد اعتمد    :بعةالجرائم التا  .١١١

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها ومحاولة                 "للأموال  
 من القانون المتعلق ٢كررت المادة كما . "االمشورة بشأنه  وإسداء   ا على ذلك وتسهيله   والتحريضارتكابها والمساعدة   

 أنـه   ٣ مكرر   ٣٨٩ أضف إلى ذلك فقد نصت المادة        .بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب نفس المضمون       
 .يعاقب على المحاولة في ارتكاب جرائم تبييض الأموال بالعقوبات المقررة للجريمة التامة

 
أية جريمة أصلية تعني كل جريمة تـدخل        : "٠١-٠٥ من القانون    ٠٢ الفقرة   ٠٤مادة   تنص ال  :العنصر الإضافي  .١١٢

في إطار جرائم تبييض الأموال ولو كانت قد ارتكبت في الخارج والتي تكون قد سمحت لمرتكبيها بالحصول علـى                   
ن أجل تبييض الأموال     من نفس القانون، أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية م           ٥وأضافت المادة   . الأموال

 إلا إذا كانت الأفعال الأصلية المرتكبة في الخارج تكتسي طابعاً إجرامياً في قانون البلد الـذي                 أو تمويل الإرهاب  /و
 أموال في حال كانـت المتحـصلات   تبييضجريمة  بوبالتالي لا يمكن الملاحقة      .ارتكبت فيه وفي القانون الجزائري    

  . الخارج وغير مجرم في الجزائرناشئة عن فعل يمثل جريمة في 
  

الامـوال  تبيـيض   ربط المشرع الجزائري العلم بجميع صـور         :توفر العلم  مع   مسؤولية الأشخاص الطبيعيين   .١١٣
 من القانون المتعلق بالوقاية     ٢ مكرر من قانون العقوبات وأيضاً المادة        ٣٨٩المجرمة في القانون، حيث نصت المادة       

بأنهـا  مع علم الفاعل    تحويل الممتلكات أو نقلها     ) أ(يعتبر تبييضاً للأموال    "هاب أنه   من تبييض الأموال وتمويل الإر    
اكتساب الممتلكات أو   ) جـ( أنها عائدات إجرامية     مع علم الفاعل  (...) إخفاء أو تمويه    ) ب(...) (عائدات إجرامية   

 . دات إجرامية وقت تلقيها، أنها تشكل عائمع علم الشخص القائم بذلكخدامها ستأو احيازتها 

  
يستدل على العلم من الظروف الموضوعية والواقعية بناء على سـلطة           : استنباط العلم من الوقائع الموضوعية     .١١٤

يجـوز إثبـات    : " أنه من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على      ) ٢١٢(القاضي التقديرية وهذا ما أكدته المادة       
 وللقاضي أن يـصدر     ،كحوال التي ينص فيها القانون على غير ذل       الجرائم بأي طريقة من طرق الإثبات ما عدا الأ        

  ."ناعه الخاصت تبعاً لإقهحكم
  

لقد أدخل القانون الجزائي الجزائري المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويـة          : الاعتباريةمسؤولية الشخصيات    .١١٥
يعاقب الـشخص المعنـوي الـذي       "  من قانون العقوبات أنه    ٧ مكرر   ٣٨٩المادة  تفيد  تبييض الأموال إذ    جرائم  في  

 .بعقوبات محددة "٢ مكرر ٣٨٩ و١ مكرر ٣٨٩يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادتين 

  
 الاعتبارية للمسئولية الجنائية عن غسل الأموال وإمكانية اتخاذ الإجـراءات الجنائيـة أو              الشخصياتخضوع   .١١٦

ول خضوع الشخصيات الاعتبارية لأكثر من شكل واحـد         لا يوجد في القانون الجزائري ما يح      : المدنية أو الإدارية  
 من قانون الإجراءات الجزائية أن الحق في الدعوى المدنية يتعلق بالمطالبـة بتعـويض               ٢للمسؤولية، وتنص المادة    

وتـضيف  .  عن الجريمة  ببالضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصياً ضرر مباشر تس              
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وتكـون  . جوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفـسها               أنه ي  ٣المادة  
بخـصوص  وأضافت السلطات، أنه    . مقبولة أياً كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنياً عن الضرر           

لتي تنظم التراخيص والحقوق العينية التـي       المتابعات التأديبية والعقوبات الإدارية فإن مختلف القوانين والتنظيمات ا        
تمنحها مختلف الهيآت للأشخاص الطبيعية والمعنوية تسمح لتلك الهيآت باتخاذ إجراءات إداريـة كـالغلق وسـحب                 

   .إلخ بغض النظر عن وجود أو عدم وجود دعاوى أمام الجهات الجزائية...الترخيص ومنع مزاولة النشاط
  

 من قانون العقوبات أنه يعاقـب       ١ مكرر   ٣٨٩ة للشخص الطبيعي، نصت المادة      بالنسب: عقوبات غسل الأموال   .١١٧
 د ج مع   ٣٠٠٠,٠٠٠ د ج إلى     ١٠٠٠,٠٠٠ سنوات وبغرامة من     ١٠ إلى   ٥كل من قام بتبييض الأموال بالحبس من        

يلات التـي   وتشدد هذه العقوبة في حال الاعتياد أو اسـتعمال التـسه          . ٥تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية     
 ٠٠٠  سنة وبغرامة من   ٢٠ سنوات إلى    ١٠يمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة إجرامية وتصل إلى الحبس من             

، تحكـم الجهـة القـضائية       ٤ مكرر   ٣٨٩يضاف إلى ذلك، وبموجب المادة      . د ج  ٨ ٠٠٠ ٠٠٠  د ج إلى   ٤ ٠٠٠
. ائدات والفوائد الأخرى الناتجة عـن ذلـك  المختصة بمصادرة الأملاك موضوع جريمة تبييض الأموال بما فيها الع         

ض أموال عقوبة أو اكثر من العقوبات التكميليـة المنـصوص           ييويطبق على الشخص الطبيعي المحكوم بجريمة تب      
غرامة لا تقل   ) ١: (أما بالنسبة للشخص المعنوي، فيعاقب بالعقوبات التالية      . ٦ من قانون العقوبات   ٩عليها في المادة    

مـصادرة  ) ٢(الأقصى للغرامة المنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي وفي حالة التـشديد،             مرات الحد    ٤عن  
مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة، بالإضافة      ) ٣(الممتلكات والعائدات التي تم تبييضها،      

 والإعتباريون إلـى    ناص الطبيعيو يخضع الأشخ  وبالتالي. إلى عقوبات إضافية يمكن للجهة القضائية أن تقضي بها        
، فقـد   لفعاليةأما بالنسبة ل  . الأموالرادعة ومتناسبة إذا ما قورنت بالعقوبات المقررة للجنايات والجنح ضد           عقوبات  

تبين من الإحصائيات المقدمة من الدولة وجود أحكام وعقوبات على أشخاص طبيعية ومعدل العقوبات المقررة عن                
 .ج. سنوات حبس نافذ وغرامة تصل أحياناً إلى مليون د٥ جريمة تبييض أموال هي

  
 حـول تبيـيض الأمـوال خـلال         يةالجزائرالسلطات  يبين الجدول أدناه الإحصائيات المقدمة من        :الإحصائيات .١١٨

 :٢٠٠٩ إلى ٢٠٠٧السنوات 
  

  عدد القضايا  السنة
٤  ٢٠٠٧  
١١  ٢٠٠٨  
٠٩  ٢٠٠٩  

  
ا المذكور أعلاه يقصد به عدد القضايا الصادر فيها احكام قضائية،           وتبين من السلطات الجزائرية أن عدد القضاي       .١١٩

يصعب التأكد من فعالية نظام مكافحة      وعليه  . في غسل الأموال  عدد التحقيقات والدعاوى    مع العلم أنه لم يتم توضيح       
 . في ظل عدم توفير عدد التحقيقات والدعاوىغسل الأموال في الجزائر

                                                 
 من قانون العقوبات حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والوضع في  مكرر٦٠يقصد بالفترة الأمنية حسب المادة . ٥

  .الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة، وإجازات الخروج، والحرية النصفية والإفراج المشروط
المنع من ) ٤(تحديد الإقامة، ) ٣(ية والمدنية والعائلية، الحرمان من ممارسة الحقوق الوطن) ٢(الحجز القانوني، ) ١: (العقوبات التكميلية هي. ٦

  .الإقصاء من الصفقات العمومية) ٨(إغلاق المؤسسة، ) ٦(المنع المؤقت من ممارسة مهنة او نشاط، ) ٦(المصادرة الجزئية للاموال، ) ٥(الإقامة، 
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  التوصيات والتعليقات  ٢-١-٢
  

  :السلطات الجزائريةعلى  .١٢٠

ايجاد نص يفيد بأن الممتلكات تتضمن المتحصلات الناتجة عن جريمة ما بـصورة مباشـرة أو غيـر                 •
 ؛مباشرة

الاتجار غير المشروع في السلع المسروقة وغيرها من        توسيع نطاق الجرائم الأصلية من خلال تجريم         •
 ؛ السلع

 :إثبات تطبيق وفعالية النظام من خلال ايجاد •

 قضائية تفيد عدم الاشتراط الفعلي بعدم مشروعية الممتلكات لكي تـشكل متحـصلات              أحكام 
  جريمة؛

 أحكام قضائية تتعلق بالغسل الذاتي؛ 

 .خضوع الأشخاص الاعتبارية لعقوبات فعالةأحكام تبين  
  

  ٢ و١الالتزام بالتوصيتين  ٣-١-٢
  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الا  درجة الالتزام  

ملتزم إلى حد   ١التوصية 

  كبير

عدم وجود نص يفيد بأن الممتلكات تتضمن المتحصلات الناتجة عن  •
 .جريمة ما بصورة مباشرة أو غير مباشرة

  .عدم كفاية نطاق الجرائم الأصلية •
إلى حد ملتزم   ٢التوصية 

  كبير

  . بشكل كافعدم إثبات تطبيق وفعالية النظام •

  
 )التوصية الخاصة الثانية(ب تجريم تمويل الإرها  ٢-٢
  
  الوصف والتحليل   ١-٢-٢
  

جرم المشرع الجزائري الأفعال الإرهابية أو التخريبية في القسم الرابع مكـرر مـن قـانون                : الإطار القانوني  .١٢١
أما بالنسبة لتعريف تمويل الإرهاب، فقـد جـاء         . كما تم تجريم فعل تمويل هذه الأفعال في نفس القانون         . العقوبات

 .القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهابريف في التع
 

كـل  حيث يعاقب    من قانون العقوبات     ٤ مكرر   ٨٧المادة  في  تمويل الإرهاب   تجريم  تم  : تجريم تمويل الإرهاب   .١٢٢
اب في القانون   ويعتبر تمويل الإره  . أو يمولها بأية وسيلة كانت    من يشيد بالأفعال الإرهابية أو التخريبية أو يشجعها         

وتجدر الإشارة إلى أن تعريف جريمة تمويل الإرهاب        . الجزائري من الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية       
كل فعل يقوم به كل شخص "بأنه  ،وتمويل الإرهاب المتعلق بالوقاية من تبييض الأموالالقانون  من   ٣المادة  جاء في   

شرة وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل، من خلال تقديم أو جمع الأموال بنية             بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مبا      
من أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، المنـصوص والمعاقـب             و ، أو جزئياً  استخدامها كلياً 

بياً أو تخريبياً كل فعل     ويعتبر الفعل فعلاً إرها   ".  من قانون العقوبات   ١٠ مكرر   ٨٧ى   مكرر إل  ٨٧عليها بالمواد من    
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يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريـق أي عمـل                 
عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل      ) ٢(،  (...)بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن          ) ١: (غرضه

الاعتداء على وسائل المواصلات والتنقل والملكيـات       ) ٤(،  (...)ة والجمهورية   الاعتداء على رموز الأم   ) ٣(،  (...)
) ٦(الاعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض،               ) ٥(،  (...)العمومية والخاصة   

ؤسـسات العموميـة أو     عرقلة سير الم  ) ٧(،  (...)عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادات الهامة          
تمويل الإرهاب، أي التقديم أو الجمع،       وبالتالي يكون المشرع الجزائري ربط فعل        (...).الاعتداء على حياة أعوانها     

يتضح مما سـبق أن تعريـف تمويـل         و. بقصد ارتكاب الافعال الإرهابية أو التخريبية المعرفة في قانون العقوبات         
بواسطة شخص  بواسطة منظمة إرهابية أو     للاستخدام   إذ أنه لا يشمل التمويل       الإرهاب في القانون الجزائري قاصر    

إلى ذلك، فإن الأفعال الإرهابية أو التخريبية لا تشمل جميع الأفعال المعرفة في قائمة التعريفات في                 إضافة. إرهابي
 قضايا  الإشارة إلى أن جميع   ، فتجدر    ومراجعة قرارات غرف الاتهام    ومن خلال زيارة فريق التقييم    .  التقييم منهجية

نه لا يمكن وجود قضية تمويل إرهاب بدون        بحيث بدا لفريق التقييم أ    تمويل الإرهاب تكون مرتبطة بجريمة إرهابية       
  .طات بالتحقيق في قضايا جرائم إرهابيةلأن تبدأ الس

  
 تبييض الأموال وتمويل الإرهاب   المتعلق بالوقاية من    القانون    الفقرة الأولى من   -٠٤المادة  تفيد   :مفهوم الأموال  .١٢٣

أو غير المنقولة التي يحصل عليها      منقولة  ، لا سيما ال   ماديةالمادية أو غير    ال والالأمأي نوع من    أنه يقصد بالأموال    
الرقمي، والتي تدل    وأ الشكل الإلكتروني     ذلك كان شكلها بما فيه   أيا  القانونية  أو الصكوك   الوثائق  بأية وسيلة كانت، و   

الأسـهم والأوراق الماليـة      بما في ذلك الإئتمانات المصرفية والحوالات و       ،ة تلك الأموال أو مصلحة فيها     على ملكي 
وبالتالي تمتد جريمة تمويل الإرهاب لتشمل الأموال حسب تعريف اتفاقية          . والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد   

 لتصدي لتمويل الإرهاب بغض النظر عن مـصدر       مبدأ ا اعتمد  المشرع الجزائري   ويتضح أن   . قمع تمويل الإرهاب  
  .ل عليهاوأو الطريقة التي تم الحصالأموال 

  
 الإرهـاب اسـتخدام     قانون المشار إليها أعلاه لا تشترط أن تتطلب جرائم تمويـل          المن  ) ٣(ويلاحظ أن المادة     .١٢٤

 "يـستهدف "هـو الفعـل الـذي       الأعمال الإرهابية   ان التعبير المستخدم في تعريف      أضف إلى ذلك، ف   . الأموال فعلياً 
 .هلي الفعل لوقوع جريمة تمووبالتالي لا يتطلب القانون حصول هذا

  
كل المحاولات لارتكاب "من قانون العقوبات على أن  ٣٠تنص المادة   : محاولة ارتكاب جريمة تمويل الإرهـاب      .١٢٥

ها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توفـق  جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكاب     
 عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف             ةأو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقل       

 على نص صريح فـي       االمحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء        أن ٣١ وأضافت المادة    ."مادي يجهله مرتكبها  
 من ٤ مكرر ٨٧ سنوات، بموجب المادة ١٠ إلى ٥السجن المؤقت من    قوبة فعل تمويل الإرهاب   وبما أن ع  . "القانون

 . فبالتالي تعد جريمة تمويل الإرهاب جناية مما يترتب على ذلك تجريم محاولة تمويل الإرهاب قانون العقوبات،

  
ية أو جنحة بالعقوبة المقررة      من قانون العقوبات أنه يعاقب الشريك في جنا        ٤٤ نصت المادة    :الاشتراك الجرمي  .١٢٦

 .وبالتالي يعاقب على الاشتراك في فعل تمويل الإرهاب بعقوبة الفعل نفسه. للجناية او الجنحة

  



 ٣٣

بالوقايـة مـن     من القانون المتعلـق      ٤ من المادة    ٢نصت الفقرة    :جريمة أصلية لغسل الأموال   تمويل الإرهاب    .١٢٧
صلية لغسل الأموال هي أية جريمة سمحت لمرتكبيها بالحـصول          تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن الجريمة الأ      

فبالتالي يعد هذا الفعل جريمة أصلية لغـسل        الجزائري  على الأموال، وحيث أن تمويل الإرهاب جريمة في القانون          
 . الأموال

  
يـل  يد انطباق جريمـة تمو    قلا يوجد أي نص في القوانين الجزائرية ي        : في جريمة تمويل الإرهاب    الاختصاص .١٢٨

الإرهاب بغض النظر عما إذا كان الشخص المتهم بارتكاب الجريمة في الدولة نفسها أو في دولة مختلفة عن الدولة                   
 .العمل الإرهابي أو التي سيحدث فيها العمل الإرهابيفيها الإرهابي أو التي وقع فيها التي يوجد 

  
يستدل علـى   الأموال،  تبييض   إليه في تجريم     كما تم الإشارة  : استنباط النية من الظروف الواقعية الموضوعية      .١٢٩

من قـانون   ) ٢١٢(العلم من الظروف الموضوعية والواقعية بناء على سلطة القاضي التقديرية وهذا ما أكدته المادة               
 .الإجراءات الجزائية

  
مـوال  المتعلق بالوقاية مـن تبيـيض الأ      القانون   من   ٣المادة   نѧصت : الرآن المعنوي في جريمة تمويل الإرهاب      .١٣٠

كل فعل يقوم به كل شخص بأية وسيلة كانت، مباشـرة أو غيـر              "وتمويل الإرهاب أن جريمة تمويل الإرهاب هي        
مـن  و ، أو جزئياً   استخدامها كلياً  بنية، من خلال تقديم أو جمع الأموال        وبإرادة الفاعل مباشرة وبشكل غير مشروع     

 ـ  ٨٧ة، المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من       أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبي        ى  مكرر إل
 ". من قانون العقوبات١٠ مكرر ٨٧

  
 مكرر من قانون العقوبات أنه يمكن قيام المسؤولية   ٩٦تنص المادة    :لشخصيات الاعتبارية الجزائية ل مسؤولية  ال .١٣١

 أمن الدولة والتي مـن بينهـا        الجنايات والجنح ضد  (الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المحددة في هذا الفصل          
وتطبق على  .  مكرر من نفس القانون    ٥١، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة         )جريمة تمويل الإرهاب  

 ٢ مكـرر    ١٨ وفي المادة    ٧ مكرر ١٨الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة           
يضاً لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المـادة            ويتعرض أ . من هذا القانون عند الاقتضاء    

باستثناء الدولة والجماعات المحليـة والأشـخاص المعنويـة         " من قانون العقوبات أنه      ٥١تنص المادة   و . مكرر ١٨
رف أجهزته  الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولاً جزائياً عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من ط              

 ". أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك

  
لا يوجد في القـانون     كما تمت الإشارة سابقاً،     : خضوع الشخصيات الاعتبارية لأكثر من شكل واحد للمسؤولية        .١٣٢

من قانون   ٣المادة  حيث تنص   الجزائري ما يحول خضوع الشخصيات الاعتبارية لأكثر من شكل واحد للمسؤولية،            
أنه يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القـضائية               على  جراءات الجزائية   الإ

وأضافت الـسلطات،    .وتكون مقبولة أياً كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنياً عن الضرر            . نفسها
تلف القوانين والتنظيمات التي تنظم التراخيص والحقوق       بخصوص المتابعات التأديبية والعقوبات الإدارية فإن مخ      أنه  

                                                 
  .ة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمةالغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقرر. "٧



 ٣٤

العينية التي تمنحها مختلف الهيآت للأشخاص الطبيعية والمعنوية تسمح لتلك الهيآت باتخاذ إجراءات إدارية كـالغلق                
  .إلخ بغض النظر عن وجود أو عدم وجود دعاوى أمام الجهات الجزائية...وسحب الترخيص ومنع مزاولة النشاط

  
 سنوات وبغرامـة    ١٠ إلى   ٥ أنه يعاقب بالسجن المؤقت من       ٤ مكرر   ٨٧تنص المادة   : قوبة تمويل الإرهاب  ع .١٣٣

، كل من يشيد بالأفعال الإرهابية أو التخرييبة أو يشجعها أو يمولها            .ج. د ٥٠٠,٠٠٠إلى  . ج. د ١٠٠,٠٠٠مالية من   
في حالة الإدانة    العقوبات نصاً عاماً يفيد أنه        مكرر من قانون   ١٥إلى ذلك، أوجدت المادة     وإضافة  . بأية وسيلة كانت  

التي تحصلت بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو            لارتكاب جناية، تأمر المحكمة     

. ، وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النيـة             منها
 أن  ، إذ فهذا النص العام يلزم القضاة بالنطق بالمصادرة كعقوبة تكميلية وجوبية لكل عقوبة جنائيـة أصـلية               التالي  وب

 هـذا   . من قانون العقوبات   ٥ العقوبات الجنائية الأصلية طبقاً للمادة       السجن المؤقت بالنسبة لتمويل الإرهاب هو من      
أما من  .عقوبة رادعة ومتناسبة أيضاً مقارنة بالجرائم المشابهة لها       وبالتالي يمكن اعتبار ال   . بالنسبة للشخص الطبيعي  

أمـا بالنـسبة    . ناحية الفعالية، فلا يمكن الحكم على ذلك إذ لم يتم الإطلاع على أحكام صادرة في تمويل الإرهـاب                 
مة التي تقع    مرات الغرا  ٥للعقوبة التي تقع على الشخص الاعتباري، فهي عقوبة الغرامة التي تساوي من مرة إلى               

 . باعتبار جريمة تمويل الإرهاب جنايةرة دالمصاأضف إليها عقوبة . على الشخص الطبيعي

  
 إلى  ٢٠٠٧وقد وفرت السلطات الجزائرية الإحصائيات التالية حول تمويل الإرهاب خلال سنوات            :الإحصائيات .١٣٤

٢٠٠٩: 
 

  عدد القضايا  السنة
٦١  ٢٠٠٧  
١١٢  ٢٠٠٨  
١٣٣  ٢٠٠٩  

 
 وبالنسبة. الأحكام الصادرة أم الدعاوى المرفوعة    القضايا، هل هي    ية لا توضح ما المقصود بعدد       وهذه الإحصائ  .١٣٥

 .د إحصائيات دقيقةوللفعالية، يصعب تقييم الفعالية في حالة عدم وج
  

 التوصيات والتعليقات ٢-٢-٢
  

 :على السلطات الجزائرية .١٣٦

 .بواسطة شخص إرهابيمنظمة إرهابية أو بواسطة للإستخدام يشمل التمويل بما تجريم تمويل الإرهاب  •

الإرهابيـة أو   توسيع تجريم تمويل الإرهاب بحيث يشمل حميع الأعمال الإرهابية وليس فقط الأفعـال               •
 .المعرفة في قانون العقوبات التخريبية

عدم انطباق جريمة تمويل الإرهاب بغض النظر عن مكان الفاعل أو المكان الذي حصل فيـه العمـل                   •
 .أو الذي سيحصل فيهالإرهابي 

  
  



 ٣٥

  الالتزام بالتوصية الخاصة الثانية  ٣-٢-٢
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الالتزام  درجة الالتزام  

التمويل بواسطة منظمة إرهابية تجريم تمويل الإرهاب شمول عدم  •  ملتزم جزئياً  التوصية الخاصة الثانية
 . أو بواسطة شخص إرهابي

 .الأفعال الإرهابية أو التخريبيةمويل الإرهاب بحصر تجريم ت •

عدم انطباق جريمة تمويل الإرهاب بغض النظر عن مكان الفاعل  •
 .أو المكان الذي حصل فيه العمل الإرهابي أو الذي سيحصل فيه

  . امكانيه تقييم الفعاليةعدم •
    
 )٣التوصية (مصادرة متحصلات الجريمة وتجميدها وضبطها   ٣-٢
  
  ف والتحليل الوص  ١-٣-٢
  

صادرة الممتلكات المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصـلية الأخـرى بمـا فـي ذلـك                    م .١٣٧

سـلطة   من قانون العقوبات الجهة القضائية المختـصة         ٤ مكرر   ٣٨٩المادة  تعطي   :المقابلةالممتلكات ذات القيمة    
.  (...) فيها العائدات والفوائد الاخرى الناتجة عن ذلـك        ، بما بمصادرة الأملاك موضوع جريمة تبييض أموال     الحكم  

 ـ               التبيـيض   وويمكن للجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة عندما يبقى مرتكب أو مرتكب
.  في ارتكاب جريمة التبييض    بمصادرة الوسائل والمعدات المستعملة   كما تنطق الجهة القضائية المختصة      . مجهولين

 اندمجت عائدات جناية او جنحة مع الأموال المتحصل عليها بطريقة شرعية، فإن مصادرة الأموال لا يمكن أن                  وإذا
أنه يعاقب الشخص المعنوي بمصادرة الممتلكـات       على   ٧ مكرر   ٣٨٩ونصت المادة   . تكون إلا بمقدار هذا العائدات    

 مكرر ١٥تنص المادة و. عملت في ارتكاب الجريمةوالعائدات التي تم تبييضها ومصادرة الوسائل والمعدات التي است  
بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانـت   من قانون العقوبات أنه في حالة الإدانة لارتكاب جناية، تأمر المحكمة            ١

 المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب       و، وكذلك الهبات أ   ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها       
 وفي حالة الإدانة لارتكاب جنحة أو مخالفة يؤمر بمـصادرة الأشـياء             .مع مراعاة حقوق الغير حسن النية     يمة  الجر

. السابق ذكرها وجوباً إذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة وذلك مع مراعاة حقوق الغير حـسن النيـة                   
 وقد نص على     تعد جنحة إذ أن عقوبتها الحبس      الأموال في القانون الجزائري   تبييض  وتجدر الإشارة إلى أن جريمة      

أموال، يحكم بمصادرة الممتلكات موضـوع الجريمـة        تبييض  وبالتالي في حالة ارتكاب جريمة      . عقوبة المصادرة 
 .وكذلك الوسائل والمعدات المستعملة بالإضافة إلى الاشياء المستعملة أو التي كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة

 
تعلق بالوقاية من المخـدرات     الم،  ٢٠٠٤ ديسمبر   ٢٥ الموافق   ١٨-٠٤ من القانون رقم     ٣٤ة  تنص الماد كذلك،   .١٣٨

والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، بأنه للجهة القضائية المختصة أن تأمر في كـل                  
في هذا القـانون أو المتحـصل       الحالات بمصادرة الأموال النقدية المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها           

 من نفس القـانون أن للجهـة        ٣٣كما نصت المادة    . عليها من هذه الجرائم دون المساس بمصلحة الغير حسن النية         
القضائية المختصة أن تأمر في كل الحالات بمصادرة المنشآت والتجهيزات والأملاك المنقولة والعقاريـة الأخـرى                

 .قصد ارتكاب الجريمة أيا كان مالكها، إلا إذا أثبت أصحابها حسن نيتهمالمستعملة أو الموجهة للاستعمال 



 ٣٦

مر الجهـة القـضائية     أ تنص على أنه ت    قانون الوقاية من الفساد    من   ٢ الفقرة   ٥١وتجدر الإشارة إلى أن المادة       .١٣٩
 حـسن   بمصادرة العائدات والاموال غير المشروعة، وذلك مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغيـر              

الامتيـازات  النية، وذلك في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذ القانون، أي رشوة الموظفين العموميين،                
غير المبررة في مجال الصفقات العمومية، الرشوة في مجال الصفقات العموميـة، رشـوة المـوظفين العمـوميين                  

ممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحـو          الاجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية، اختلاس ال      
م، اسـتغلال النفـوذ، إسـاءة اسـتعمال         والغدر، الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرس       ،  غير شرعي 

دم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات، الإثـراء        الوظيفة، تعارض المصالح، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، ع        
ع، تلقي الهدايا، التمويل الخفي للأحزاب السياسية، الرشوة في القطاع الخاص، اختلاس الممتلكات فـي               غير المشرو 

 .القطاع الخاص، تبييض العائدات الإجرامية

  
 ١ مكرر   ١٥فتطبق عليها المادة    ونظراً إلى أن جريمة تمويل الإرهاب جناية،        أما فيما يتعلق بتمويل الإرهاب،       .١٤٠

مر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التـي               تأمن نفس القانون حيث     
 من قانون العقوبات أنـه يمكـن مـصادرة          ٢ الفقرة   ٩ مكرر   ٨٧نصت المادة   فقد   ،إلى ذلك إضافة   .تحصلت منها 

 .ممتلكات المحكوم عليه

  

مـصادرة   من قانون العقوبات علـى       ٤رر   مك ٣٨٩تنص المادة    :تحديد الممتلكات موضوع المصادرة وتعقبها     .١٤١
، إلا  في أي يد كانـت    ،  العائدات والفوائد الاخرى الناتجة عن ذلك      بما فيها    الأملاك موضوع جريمة تبييض أموال،    

 وبالتـالي تكـون     .إذا أثبت مالكها أنه يحوزها بموجب سند شرعي، وأنه لم يكن يعلم بمصدرها غيـر المـشروع                
ة الممتلكات المتأتية بشكل مباشر أو غير مباشر من متحصلات جريمة تبييض الأموال             الممتلكات الخاضعة للمصادر  

 .وبغض النظر عمن يحوزها، إلا إذا ثبت أنه حسن النية

  
يمكن تجميد أو حجز العائدات والأمـوال    " أنه   قانون الوقاية من الفساد    من   ٥١المادة  نصت   :الإجراءات المؤقتة  .١٤٢

اب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بقرار قضائي أو              غير المشروعة الناتجة عن ارتك    
الممتلكـات الناتجـة عـن       وبالتالي يعطي قانون الوقاية من الفساد سلطة تجميد أو حجز            ."بأمر من سلطة مختصة   

باتخـاذ  هذا الـنص   ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون الفساد فقط ومنها تبييض الأموال وبالتالي لا يسمح      
 مـن قـانون الإجـراءات       ٥ مكرر   ٤٠ وإنما نصت المادة     .مثل هذه التدابير المؤقتة في حالة تمويل الإرهاب مثلاً        

       على طلب النيابة العامة وطوال مدة الإجراءات، أن يأمر باتخاذ كل الجزائية أنه يجوز لقاضي التحقيق تلقائياً أو بناء 
 .ادة على حجز الأموال المتحصل عليها من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابهاإجراء تحفظي أو تدبير أمن زي

 
  من القانون المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب١٨ و١٧المادتان تنص  :الممتلكـات وتعقب سلطة تعيين   .١٤٣

ة، على تنفيـذ أيـة    ساع٧٢إلى أنه يمكن لخلية معالجة الاستعلام المالي أن تعترض بصورة تحفظية ولمدة أقصاها    
أنـه  علـى   من قانون الإجراءات الجزائية      ٥  مكرر ٤٠المادة  تنص   و .عملية بنكية لأي شخص طبيعي أو معنوي      

     على طلب النيابة العامة وطوال مدة الإجراءات، أن يأمر باتخاذ كـل إجـراء               يجوز لقاضي التحقيق تلقائياً أو بناء 
 ولكن لا   . المتحصل عليها من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها         تحفظي أو تدبير أمن زيادة على حجز الأموال       



 ٣٧

يوجد أي نص خاص يعطي هذه الجهات صلاحيات لتعيين وتعقب الممتلكات الخاضعة، أو التي تخضع للمصادرة أو     
  .التي يشتبه في أنها متحصلات جريمة

  
 الأمـلاك   بمـصادرة القضائية المختصة   تحكم الجهة   في مجال تبييض الأموال،      :حماية حقوق الأطراف الثالثة    .١٤٤

، في أي يد كانت، إلا إذا أثبت مالكها أنه يحوزها بموجب سند شرعي، وأنه               (...)جريمة تبييض الأموال    موضوع  
شكل عام، أضافت   ب و .العقوبات من قانون    ٤ مكرر   ٣٨٩ وذلك بموجب المادة     لم يكن يعلم بمصدرها غير المشروع     

 ٢ مكـرر    ١٥رفت المادة   وع. ت المتعلقة بالمصادرة أنه تراعى حقوق الغير حسن النية         من قانون العقوبا   ١٥المادة  
الغير حسن النية، هم الأشخاص الذين لم يكونوا شخصياً محل متابعة أو إدانة من أجـل الوقـائع التـي أدت إلـى                       

 ٢ الفقرة   ٥١ضافت المادة    وأ .المصادرة، ولديها سند ملكية أو حيازة صحيح ومشروع على الأشياء القابلة للمصادرة           
مر الجهة القضائية بمصادرة العائدات والاموال غير المشروعة، وذلك مع مراعاة           أمن قانون الوقاية من الفساد أنه ت      

  .حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النية
  

و صفقة أو بـراءة او      أن كل عقد أ   على   الفساد من قانون الوقاية من      ٥٥المادة  تنص   :الإجراءاتسلطة إبطال    .١٤٥
ومنها تبيـيض   (اب الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد          كتياز او ترخيص متحصل عليه من ارت      ما

، يمكن التصريح ببطلانه وانعدام آثاره من قبل الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى مع مراعاة حقـوق                  )الأموال
 الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقايـة مـن          ن هذه المادة لا تشمل إلا     وتجدر الإشارة إلى أ   . الغير حسن النية  

، ولا يوجد أي نص آخر يمكن تطبيقه        الفساد وبالتالي لا يمكن استعمال هذه السلطة في مجال جرائم تمويل الإرهاب           
 .ار جريمة وأفادت السلطات أن بإمكان القضاة إبطال تلك الإجراءات عند الإثبات أنها آث.في هذا المجال

  
الأموال وتمويل الإرهاب لعـدم تقـديم       تبييض   لم يتضح لفريق التقييم فعالية المصادرة في جرائم        :الإحصائيات .١٤٦

فريق التقييم من   لالأموال فلم يتبين    تبييض  أما بالنسبة للمصادرة في جرائم      . إحصاءات بعدد حالات الحجز التحفظي    
 المصادرة إلا في قضية واحدة مما يشكك فـي فعاليـة تطبيـق نظـام         إحصائيات القضايا المقدمة إليه توقيع عقوبة     

  .المصادرة
  

  التوصيات والتعليقات ٢-٣-٢
  

 :على السلطات الجزائرية .١٤٧
 

منح السلطات المختصة صلاحيات كافية لتعيين وتعقب الممتلكات الخاضـعة أو التـي قـد تخـضع                  •
 .للمصادرة أو التي يشتبه في أنها متحصلات جريمة

 .في مجال جرائم تمويل الإرهابال الإجراءات لإبطسلطة توفير  •
 

  ٣الالتزام بالتوصية    ٣-٣-٢
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الالتزام  درجة الالتزام  

صلاحيات  وجود ما يفيد إعطاء الجهات المختصة صلاحيات عدم •  جزئياً ملتزم   ٣التوصية 



 ٣٨

 .كافية لتعيين وتعقب الممتلكات

 . وقف إبطال الإجراءات في مجال تمويل الإرهابعدم إمكانية •

  . فعالية مصادرة متحصلات الجريمةعدم •
  

 ) التوصية الخاصة الثالثة(تجميد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب   ٤-٢
  
  الوصف والتحليل  ١-٤-٢

  
لتجميـد الأمـوال أو    لا يوجد في الجزائر قوانين خاصة :الإطار القانوني بالنسبة لتطبيق قراري مجلس الأمن     .١٤٨

، وإنما أفـادت الـسلطات الجزائريـة أن          مجلس الأمن  يالأصول الإرهابية التابعة للأشخاص المحددين وفقاً لقرار      
 للنفاذ ولا تحتاج إلى نص قانوني حيث أنها تسمو على           اً مباشر المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات يعطيها مفعولاً     

 . من ميثاق الأمم المتحـدة      بناء على البند السابع    ة لقرارات الأمم المتحدة الصادر    بة بالنس ينطبق ذات الأمر   و ،القانون
أن يكون للدولة قوانين وإجراءات فعالـة لتجميـد         توجب  التوصية الخاصة الثالثة    وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن       

 تمنظمات الإرهابية وفقاً لقراراأموال وأصول الإرهابيين دون أي تأخير وكذلك أصول القائمين بتمويل الإرهاب وال        
تجميد الأموال أو الأصول    ، ينبغي على الدولة     )١٩٩٩ (١٢٦٧فوفقاً لقرار مجلس الأمن     . مجلس الأمن ذات العلاقة   

 وينبغـي   .الأخرى الإرهابية التابعة للأشخاص المحددين من قبل لجنة عقوبات القاعدة وطالبان التابعة للأمم المتحدة             
، مـن   فيلزم الدولة ) ٢٠٠١ (١٣٧٣أما القرار   . ون تأخير وبدون إخطار مسبق للأشخاص المحددين      تنفيذ التجميد بد  

  أو الكيانات التي تقـوم بارتكـاب أعمـال         الأموال والأصول المالية الأخرى للأشخاص    بتجميد  بين تدابير أخرى،    
، تتمتع كل   ١٣٧٣وبموجب القرار   . ر، وذلك بدون تأخي   (...)و محاولة ارتكابها أو المشاركة في ارتكابها        أإرهابية،  
 وبالتالي، يتطلب تنفيذ قراري     . بسلطة تحديد الكيانات والأشخاص الذي ينبغي تجميد أموالهم أو أصولهم          ودولة عض 

 .  المعايير الجنائية المحددة في القوانين الوطنيةن باتخاذ تدابير وقائية تختلف عةمجلس الأمن قيام الدول
 

 قدمت السلطات الجزائرية معلومات إلى فريق التقييم تفيد         :ها لتطبيق قراري مجلس الأمن    الإجراءات المعمول ب   .١٤٩
تقديم تقـارير  تعمل على " مجموعة "صدر أمر رئاسي بإنشاء    ،  ١٣٧٣ سبتمبر، وصدور القرار     ١١بأنه بعد احداث    

فـي البدايـة فـي      " موعةالمج"أنشئت هذه   . ١٣٧٣إلى مجلس الأمن حول وضع الجزائر فيما يتعلق بتطبيق القرار           
لك اقترح أن تكون على مستوى أعلى،       بعد ذ . وزارة الخارجية لفترة قصيرة، بإشراف كاتب الدولة المكلف بالتعاون        

 الجهـات    ممثلين مـن   رية وقد شكلت من   اجتماعاتها برئاسة الجمهو  " المجموعة"تعقد  . ونقلت إلى رئاسة الجمهورية   
الأمن (ممثلين عن جميع الأجهزة الأمنية      ) ٤(وزارة الداخلية   ) ٣(زارة العدل،   و) ٢(،  الخارجيةوزارة  ) ١: (التالية

) ٨(رئيس خلية الاستعلام المالي، ) ٧(ري، البنك المركزي الجزائ) ٦(الجمارك، ) ٥(، ) ـ الجيش الوطني ـ الدرك 
ن وللمجموعـة   وائم د أعضاء/نووهؤلاء ممثل  .)بصفته مسؤول عن أمن الموانئ والمطارات      (ممثل عن وزارة النقل   

  . الدينيةنالشؤو و وزارةأ التربية الحاجة كممثلين عن وزارة  ممثل لأي جهة عندأيدعوة 

  
، إلا أن السلطات لم تقـدم أيـة مـستندات أو           "المجموعة"حول إنشاء هذه    المتوفرة  معلومات  وعلى الرغم من ال    .١٥٠

وطبقاً لإفادة  . المقدمة إليه يم من التحقق من المعلومات      ، وبالتالي لم يتمكن فريق التقي     "المجموعة"قرارات تفيد بإنشاء    
) ٢( ،الاستجابة لتوصيات مجلس الأمن الصادرة تحت البند السابع       ) ١(في  " المجموعة"مهام هذه   تنحصر  السلطات،  

إعـداد  ) ٣(، ١٢٦٧/١٣٧٣ مجلـس الامـن   قرارات/دفع التشريع الجزائري بأن تكون ممارساته مطابقة لتوصيات   



 ٣٩

كمـا تقـدم    ) ٥( يات ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب،    المشاركة في إعداد الاتفاق   ) ٤(مقدمة للأمم المتحدة،     ال التقارير
 . المعنية فيما يتعلق بالمسائل الأمنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب         تالمجموعة بعض التوصيات والاقتراحات للسلطا    

. انب الجهوي المتعلق بالتعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب      إلى جانب هذه الاختصاصات الأساسية، فهي مكلفة بدفع الج        
  . ويتضح مما سبق أن مهمة المجموعة في الأساس هي مكافحة الإرهاب

  
 المتحـدة،    الأمم لدىالدائم  عن طريق مندوب الجزائر     رد قوائم مجلس الأمن     ت: قوائم مجلس الأمن  آلية ورود    .١٥١

الاسـتعلام  معالجة  خلية  إلى  ثم تحال   المشار إليها،    "مجموعةال"إلى  وتحال إلى وزارة الخارجية التي تحيلها بدورها        
فـان  ولكن تجدر الإشارة إلى أنه وبحسب إفادات الـسلطات الجزائريـة،             .إلى البنك المركزي  ترسلها  المالي التي   

قـوائم  اللوائح التي ترسل الى البنك المركزي هي لوائح تقتصر فقط على أسماء لجزائريين وردت أسماؤهم فـي ال                 
 . نفسهاالسالفة الذكر وليس القوائم المعممة من قبل مجلس الأمن

  
 ، إضافة إلى وجوب وجود قوانين وإجراءات فـي الدولـة          ،تشملتجدر الإشارة إلى أن التوصية الخاصة الثالثة         .١٥٢

 والإرشـادات   إعلام القطاع المالي عن الإجراءات المتخذة      خاصة فيما يتعلق ب    العديد من الآليات  وجوب اتخاذ الدولة    
 ، وآليات لإلغاء التجميد للأشخاص والكيانات المتأثرة دون قـصد         ،وإجراءات الرفع من قائمة التجميد وإلغاء التجميد      

ما يفيـد بوجـود تلـك الآليـات         ولم تقدم السلطات     .وإجراءات للطعن في قرار التجميد والى غير ذلك من الآليات         
 ١٢٦٧ مجلـس الأمـن      يأنها لم تقدم حالة عملية للتجميد وفقاً لقـرار         كما   ،والإجراءات بصورة معتمدة أو مكتوبة    

 . إحصاءات حول ذلكأي كما لم تقدم ١٣٧٣و

  
إجراءات لدراسة وتنفيذ الإجراءات التي اتخـذت بموجـب آليـات            وأقوانين  بوضع  لم تقم السلطات الجزائرية      .١٥٣

نظم لإعلام القطاع المـالي عـن       وجود  بت تفيد   أية مستندا لم تقدم السلطات الجزائرية      كما   .التجميد في دول أخرى   
 ـم  يتقـد تقوم السلطات ب   لاوحسب ما اطلع عليه الفريق،       .الإجراءات المتخذة بموجب آليات التجميد      إرشـادات   ةأي

والأشخاص أو الكيانات التي قد تكون الأموال المستهدفة في حوزتها بشأن التزامها فـي اتخـاذ                أللمؤسسات المالية   
فقد تبين لفريق التقييم عدم نشر أية قوائم خاصة بقرارات مجلس الأمن إلى القطاع               .ب آليات التجميد  إجراءات بموج 

  .المالي
  

 وإلغاء  في طلبات الحذف من قائمة التحديد،      إجراءات فعالة ومعلنة للنظر      ةأيبوضع  لم تقم السلطات الجزائرية      .١٥٤
 .ذين تأثروا دون قصد بآلية التجميد في وقـت مناسـب       تجميد الأموال أو الأصول الأخرى للأشخاص أو الكيانات ال        

لم توفر إجراءات فعالة ومعلنة لإلغاء تجميد الأموال أو الأصول الأخرى للأشخاص أو الكيانات الذين تـأثروا                 كما  
  .دون قصد بآلية التجميد في وقت مناسب

  

 فالتظلم ضـد    ، أو تجميدها   الطعن في الأمر القضائي بمصادرة الأموال       قدرة أوضحت السلطات أن لأي شخص     .١٥٥
 .أمام المحاكم الإداريـة    بالمصادرة أو التجميد يكون       أمام المحاكم التجارية والتظلم ضد القرار       المركزي يكون  البنك

ولكن في رأي فريق التقييم لا يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية ضد قرار ليس صادراً عن الدولة ولـذلك تتطلـب           
  . ايجاد قوانين داخليةالتوصية الخاصة الثالثة

  



 ٤٠

  التوصيات والتعليقات ٢-٤-٢
 

 :على السلطات الجزائرية .١٥٦

 .١٣٧٣و ١٢٦٧ إصدار قوانين وإجراءات لتجميد الأصول والأموال وفقاً لقراري مجلس الأمن رقم  •

  . تنفيذ التجميد بدون تأخير أو أخطار مسبق للأشخاص •
 .١٣٧٣ القرار به يقضي الذي والنح على المشبوهة الكيانات أو المشبوهين الأشخاص تحديد •
 وفقـا  أخـرى  دول ترسلها التي المشبوهة الاعتبارية الكيانات أو المشبوهين الإرهابيين قوائم مراجعة •

 .١٣٧٣ للقرار
 بطريق القائمة في إدراجهم تم الذين الأشخاص أموال عن والإفراج القائمة من الأسماء رفعلوضع آلية    •

 .الخطأ
 .البنوك  من مؤسسات مالية ومنهاالجهاتميع ج علىم مجلس الأمن وائق توزيع لإجراءاتوضع  •
 .التجميد أمر في بالطعن المعني الكيان أو الشخص خلالها من يقوم أن يمكن آلية توفير •
 إلـى  بالوصـول  التجميـد  لأمر الخاضعون الأشخاص يقوم أن خلالها من يمكن التي إجراءاتوضع   •

 .الضرورية النفقات على للحصول أموالهم
  
  .الالتزام بالتوصية الخاصة الثالثة ٣-٤-٢
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الالتزام  درجة الالتزام  

 اساس قانوني واجراءات لتجميد الاصول والاموال وفقا وجودعدم  •  غير ملتزم  التوصية الخاصة الثالثة
 .١٣٧٣ و١٢٦٧لقراري مجلس الامن 

ين او الكيانات المشبوهه على النحو عدم تحديد الاشخاص المشبوه •
 .١٣٧٣الذي يقضي به القرار 

عدم وجود آليه لرفع الاسماء من القائمه والافراج عن اموال  •
 . الاشخاص الذين تم ادراجهم في القائمه بطريقه الخطا

عدم توزيع قوائم مجلس الامن على جميع الجهات من مؤسسات ما  •
 .ليه ومنها البنوك

 .١٣٧٣ و١٢٦٧ات تطبيق قراري مجلس الامن عدم وجود احصائي •

عدم امكانيه تقييم الفعاليه لعدم وجود تطبيقات لقراري مجلس الامن  •
  .١٣٧٣ و١٢٦٧

  

  :اتالسلط
 
  )٢٦التوصية (وحدة المعلومات المالية ووظائفها   ٥-٢
  

  الوصف والتحليل   ١-٥-٢

 ٠٢بموجب المرسوم التنفيذي رقم     في الجزائر   أنشئت وحدة المعلومات المالية      :إنشاء وحدة المعلومات المالية    .١٥٧
تمم مالمعدل و ال الصادر عن رئيس الوزراء،      ٢٠٠٢ أبريل سنة    ٧ الموافق   ١٤٢٣ محرم عام    ٢٤ مؤرخ في    ١٢٧ –



 ٤١

 ـوسميت .٢٠٠٨ سبتمبر سنة    ٦ الموافق   ١٤٢٩ رمضان   ٦ مؤرخ في    ٢٧٥ – ٠٨بالمرسوم التنفيذي رقم     خلية " ب
 تتمتع  مستقلة لدى الوزير المكلف بالمالية،     مؤسسة عمومية قد اعتبرها المرسوم المذكور     و،  "معالجة الاستعلام المالي  

 وتتولى بهـذه    . وتم تكليف الخلية بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال        .ماليبالشخصية المعنوية والاستقلال ال   
 ):١٢٧ – ٠٢: المرسوم التنفيذي رقممن ) ٨ و٤وفقا للمواد (الصفة 

ريحات الاشتباه المتعلقة بكل عمليات تمويل الإرهاب أو تبيـيض الأمـوال التـي              استلام تص  •
  .ترسلها إليها الهيئات والأشخاص الذين يشملهم القانون

  .معالجة تصريحات الاشتباه بكل الوسائل أو الطرق المناسبة •
خـتص  إلى وكيل الجمهوريـة الم    إرسال، عند الاقتضاء، الملفات المتعلقة بتصريحات الاشتباه         •

  .  كلما كانت الوقائع المعاينة قابلة للمتابعة الجزائيةإقليمياً
  .اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضوعه مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال •
 . وضع الإجراءات الضرورية للوقاية من كل أشكال تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، وكشفها •

  .ئات أجنبية مخولة بمهام مماثلة شريطة المعاملة بالمثلهيالمعلومات المالية مع  تبادل •
  

المتعلق بالوقاية  من القانون    ٢٠و ١٩ تينالمادوقد تم تحديد الجهات الخاضعة لواجب الإخطار بالشبهة بموجب           .١٥٨
 من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تضمنت هذه الجهات البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريـد               

الجزائر والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى وشركات التأمين ومكاتب الصرف والتعاضديات والرهانات والألعاب            
أو بإجراء عمليات إيداع    /والكازينوهات، إضافة إلى كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم في إطار مهنته بالاستشارة و             

موال، لا سيما على مستوى المهن الحـرة المنظمـة          أو مبادلات أو توظيفات أو تحويلات أو أية حركة لرؤوس الأ          
وخصوصاً مهن المحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة ومحافظي الحـسابات والـسماسرة              
والوكلاء الجمركيين وأعوان الصرف والوسطاء في عمليات البورصة والأعوان العقاريين ومؤسسات الفوترة وكذا             

ويتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجـود       . لكريمة والمعادن الثمينة والأشياء الأثرية والتحف الفنية      تجار الأحجار ا  
كما يجب إبلاغ كل المعلومات التي تؤكد الشبهة أو         . الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد انجازها          

 .تنفيها دون تأخير
 

من قبل اللجنة المصرفية      وجوب إرسال مفتشي بنك الجزائر المفوضين       من القانون ذاته   ١١وقد تضمنت المادة     .١٥٩
في إطار المراقبة في عين المكان لدى البنوك والمؤسسات المالية وفروعها والمـساهمات أو فـي إطـار مراقبـة                    

 تبدو أنها لا    الوثائق، بصفة استعجالية، تقريراً سرياً إلى الخلية بمجرد اكتشافهم لعملية غير عادية أو غير مبررة أو               
 .تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع

 
 من ذات القانون على مصالح الضرائب والجمارك أن تقوم بإرسال تقرير سري بـصفة               ٢١كما أوجبت المادة     .١٦٠

عاجلة إلى الخلية فور اكتشافها، خلال قيامها بمهامها الخاصة بالتحقيق والمراقبة، وجود أموال أو عمليـات يـشتبه                  
ا متحملة من جناية أو جنحة، لاسيما الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو يبدو أنهـا                   أنه

 . موجهة لتمويل الإرهاب
  
  
  



 ٤٢

   : الآلية التي من الواجب أن تعمل بها خلية معالجة الاستعلام الماليالتاليويحدد الشكل  .١٦١

  
 ٧٢لى تنفيذ المعاملات المصرفية المشتبه بها لمـدة لا تفـوق            وللخلية كذالك حق الاعتراض بصفة تحفظية ع       .١٦٢

الجزائر بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية لدى محكمـة         إمكانية تمديد هذه المدة من قبل رئيس محكمة         ساعة مع   
كن  كما يم  .الجزائر، أو له أن يأمر بالحراسة القضائية المؤقتة على الأموال والحسابات والسندات موضوع الإخطار             

 .لوكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر تقديم عريضة لنفس الغرض
 

 للقواعد القانونيـة   قصد التصرف فيه وفقاًالملف إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة إقليمياً    بعد إرسال    .١٦٣
ت المرسلة من خلال    التي تحكم تحريك الدعوة العمومية، تعمل المصلحة القانونية للخلية على المتابعة القضائية للملفا            

 الموافـق   ١٤٢٨ جمادى الأولـى     ١١ للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في       وفقاًالمنظمة  علاقاتها مع النيابة العامة     
 . المتضمن تنظيم المصالح التقنية للخلية٢٠٠٧ سنة و ماي٢٨ـل

  
، ات التي ينبغي إتباعهـا    لنموذج الإبلاغ، والإجراء   وضع تصميم تم  : للجهات المطالبة بالإبلاغ  إرشادات  تقديم   .١٦٤

 وقد تضمن هذا النموذج البيانات الواجب       .٢٠٠٦ يناير سنة    ٩ مؤرخ في    ٠٥–٠٦تنفيذي رقم   المرسوم  من خلال ال  
بإبلاغ المؤسـسات الماليـة والجهـات       تقوم  خلية معالجة الاستعلام المالي     أفادت السلطات الجزائرية أن     و. إرسالها

  ..ذلك عن طريق لقاءات ثنائية ومتعددة، وورشات عملالأخرى بطريقة الإبلاغ بالشبهة، و

  
 من  ٢١ عن وزير المالية والذي يحدد شروط تطبيق المادة          ٢٠٠٨ مارس سنة    ٣٠كما صدر القرار المؤرخ في       .١٦٥

وقد أشار هذا القرار إلى أنه يتوجب علـى مـصالح           . القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب       
جمارك أن ترسل تقريراً سرياً إلى الخلية يتعلق بكل اكتشاف لحركية أموال وصفقات قد تكون ناشـئة                 الضرائب وال 

 . عن جرائم وجنح أو تستعمل لتمويل العمليات الإجرامية، ومتضمناً البيانات الواجب الإشارة إليها في هذا التقرير

  
  



 ٤٣

د أصدرت كتيباً إرشادياً خاصاً بقطـاع التـأمين،          ق خلية معالجة الاستعلام المالي    في هذا الإطار، نشير إلى أن      .١٦٦
تضمن معلومات حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومراحل التبييض وواجبات هذا القطاع في العناية الواجبـة                

ومؤشرات الاشتباه وعملية الإخطار عن الاشتباه والضمانات المقدمـة إلـى جهـات             ) رغم عدم وجود إلزام بذلك    (
 .طر في حال عدم رفع الإخطاراتالإخطار، والمخا

  
 ١٢٧ – ٠٢رقم المرسوم التنفيذي  أهلّت المادة الخامسة من :وصول الوحدة إلى المعلومѧات فѧي الوقѧت المناسѧب          .١٦٧

تمم بالمرسـوم   مالمعدل و ال،  )مرسوم إنشاء الوحدة   (٢٠٠٢ أبريل سنة    ٧ الموافق   ١٤٢٣ محرم عام    ٢٤مؤرخ في   
خلية معالجـة الاسـتعلام      ،٢٠٠٨ سبتمبر سنة    ٦ الموافق   ١٤٢٩ رمضان   ٦ مؤرخ في    ٢٧٥ – ٠٨التنفيذي رقم   

 طلب كل وثيقة أو معلومة ضرورية لإنجاز المهام المسندة إليها من الهيئـات والأشـخاص الـذين يـشملهم                    المالي
 والخاص بالوقاية من تبيـيض      ٢٠٠٥ فبراير سنة    ٦ المؤرخ في    ٠١-٠٥رقم   غير أنه عند صدور القانون       .القانون

الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، لم يتم تحديد الهيئات أو الأشخاص الـذين يحـق للخليـة طلـب الوثـائق                    
 من القانون المذكور فيما يتعلق بإرسال مفتشي بنك الجزائر          ١١ويشار هنا إلى ما تضمنته المادة       . والمعلومات منهم 

ة غير عادية أو غير مبررة أو تبدو أنها لا تستند إلى مبرر             المفوضون تقريراً سرياً إلى الخلية بمجرد اكتشافهم لعملي       
كما ويشار إلى ما نصت عليـه المـادة        ). في المؤسسات التابعة لرقابة بنك الجزائر     (اقتصادي أو إلى محل مشروع      

 ـ                ٢١ ور  من القانون المذكور فيما يتعلق بإرسال مصالح الضرائب والجمارك تقريراً سرياً بصفة عاجلة إلى الخلية ف
اكتشافها، خلال قيامها بمهامها الخاصة بالتحقيق والمراقبة وجود أموال أو عمليات يشتبه أنها متحصلة من جناية أو                 

 والصادر عن وزير المالية، المشار إليه أعلاه، للخليـة          ٢٠٠٨ مارس سنة    ٣٠وقد سمح القرار المؤرخ في      . جنحة
رك أي وثيقة أو معلومات إضافية ضـرورية لإتجـاز          أن تطلب في أي وقت من مصالح الضرائب ومصالح الجما         

 . مهامها
 

في الواقع العملي، تبين لفريق التقييم أن الخلية، في إطار عملها، قد طلبت معلومات من مصالح الجمارك حيث                   .١٦٨
 طلباً للمعلومـات    ٤٧كما أنها رفعت    .  طلباً، فيما لم تطلب من مصالح الضرائب أي معلومات         ٢١بلغ عدد الطلبات    

 ٢٢: ن الشرطة القضائية، رغم عدم وجود مسوغ قانوني إلزامي لذلك، وقد توزعت هذه الطلبات على النحو التالي                م
 . ٢٠٠٩ طلبات عام ٣، ٢٠٠٨ طلباً عام ٢٢، ٢٠٠٧طلباً عام 

  
لخلية معالجـة الاسـتعلام      صراحة   ٠١-٠٥رقم  خول القانون    لم ي  :طلب معلومات إضѧافية مѧن الجهѧات المبلغѧة          .١٦٩

 ٢١وإنما طلبت المادة    شروعية الحصول على المعلومات الإضافية من الجهات الخاضعة لواجب الإخطار،           المالي م 
من القانون المذكور من جهات الإخطار إبلاغ كل معلومات ترمي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى خليـة                    

 والمتـضمن شـكل الإخطـار       ٢٠٠٦ يناير   ٩ المؤرخ في    ٥-٦إلا أن المرسوم التنفيذي     . معالجة الاستعلام المالي  
بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه قد أعطى الخلية، في مادته السادسة، الإمكانية في أي وقـت طلـب أي                   

 .معلومة مفيدة أو وثيقة تتعلقان بالشبهة وتساعدان في تقدم التحريات

  
 الخلية بإرسال ملف    ٢٠٠٥ فبراير سنة    ٦  تاريخ ٠١-٠٥ من القانون رقم     ١٦خولت المادة   : توجيه المعلومات  .١٧٠

وكيل الجمهورية المختص طبقاً للقانون، في كل مرة يحتمل فيها أن تكون الوقائع المصرح بها مرتبطة                ى  لالاشتباه إ 
 المؤرخ  ١٢٧-٠٢رقم   رت المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي     اكما أش . ض الأموال أو تمويل الإرهاب    يبجريمة تبي 



 ٤٤

إلـى وكيـل    أن من مهام الخلية إرسال، عند الاقتضاء، الملفات المتعلقة بتصريحات الاشـتباه              ٢٠٠٢ أبريل   ٧في  
وقد أشارت السلطات أنه إذا تم التأكد       . معاينة قابلة للمتابعة الجزائية    كلما كانت الوقائع ال    الجمهورية المختص إقليمياً  

مـع  . مجلس حيث يتم التداول في ارساله إلى النيابـة     من الاشتباه يتم إعداد ملف يتم عرضه من قبل الرئيس على ال           
كما أفادت السلطات أنها قامت منـذ تأسيـسها         . العلم أن مصلحة المتابعة القانونية تتابع الملف في القضاء مع النيابة          

م أن  وقد تبين لفريق التقيي   . من حالات الاشتباه التي تلقتها    % ٠,٣٩بإرسال ملفين فقط إلى وكيل الجمهورية أي فقط         
عـامي  (هذين الملفيين تم إعدادهما من قبل مجلس الخلية حيث لم يكن يوجد أي محلل مالي في الخلية عند إرسالهما     

 ). ٢٠٠٦ و٢٠٠٥

  
إلى وكيل الجمهورية المختص    لملفات المتعلقة بتصريحات الاشتباه     باستثناء ما يتيحه القانون فيما يتعلق بإرسال ا        .١٧١

معاينة قابلة للمتابعة الجزائية، فإن الخلية يحظر عليها تقديم أي مساعدة فـي المعلومـات    ل كلما كانت الوقائع ا    إقليمياً
 بجهات انفاذ قانون تحقق فـي قـضايا         اًحتى وإن كان الأمر متعلق    ) ١٢٧-٢ من المرسوم    ٧المادة  (لأي جهة كانت    

  . تبييض أموال
  

 محرم عـام    ٢٤ مؤرخ في    ١٢٧ – ٠٢: ذي رقم  التنفي من المرسوم ة الأولى   المادنصت   :الاستقلالية التشغيلية  .١٧٢
.  انه تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية خلية مستقلة لمعالجة الاسـتعلام المـالي  ٢٠٠٢ أبريل سنة ٧ الموافق  ١٤٢٣

. كما نصت المادة الثانية من ذات المرسوم أن الخلية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المـالي                
 مؤرخ في   ٢٧٥ – ٠٨التنفيذي رقم   وقد نصت المادة الرابعة من المرسوم       . زنة مستقلة ممولة من الدولة    وللخلية موا 

 أن تعيين رئيس وأعضاء مجلس الخلية يـتم بموجـب مرسـوم             ٢٠٠٨ سبتمبر سنة    ٦ الموافق   ١٤٢٩ رمضان   ٦
ارت السلطات أن وزير الماليـة لا       فيما يتعلق بالعلاقة مع وزير المالية، أش      . رئاسي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد     

 . يطلع على العمليات التشغيلية، ويقتصر تدخله على الشؤون الإدارية، كما يتم عبره اقتراح التنظيمات ورفعها
 

فيما يتعلق بوضع الخلية كمؤسسة عمومية، تبين لفريق التقييم من خلال النقاش مـع الـسلطات الجزائريـة أن                   .١٧٣
 المتعلق بالمؤسـسات    ٨٨-٠١ود أو محدد في القانون الجزائري حيث أن القانون          مفهوم مؤسسة عمومية غير موج    

 : أنواع من المؤسسات العمومية هي٤العمومية، حدد 

 .المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري •

 .المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري •

 .المؤسسات العمومية الاقتصادية •

  . تسيير الخاصالمؤسسات العمومية ذات ال •
وقد أشارت السلطات الجزائريـة     . فيما لم يرد مفهوم مؤسسة عمومية مجرداً، مما قد يشكك بالوضع القانوني للخلية            

وبهذا الشأن تطمـح الخليـة أن       . أنه تم تقديم اقتراحات لتعديل هذا الوضع، غير أن هذا الأمر يتطلب تعديلاً قانونياً             
 . يعطيها استقلالية أكبر وتسهيلات لتسيير شؤونهاتعطى لها مركز سلطة إدارية، مما 

  
رقـم   المرسوم التنفيـذي تضمنت المادة السابعة من  : حماية المعلومات الموجودة لدى وحدة المعلومات المالية       .١٧٤

، المشار إليه أعلاه، انه يجب ألا تستخدم الاستعلامات التي تـستلمها الخليـة لأغـراض أخـرى غيـر                   ١٢٧-٠٢
 بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وألا ترسل إلى سلطات أو هيئات أخرى غيـر وكيـل                 الأغراض المتعلقة 



 ٤٥

وقد لاحظ فريق التقييم أن للخلية مبنى مستقل من طابقين يقع  .الجمهورية المختص إقليمياً والهيئات الأجنبية النظيرة
الإلكترونية مما يوفر خصوصية لعملهـا،      داخل حرم وزارة المالية، يتم الدخول إليه وإلى غرفه بواسطة البصمات            

إلا أنه تجب الإشارة إلى أن الخلية لا تملك نظاماً إلكترونياً لإدارة معلوماتها، حيث يتم تخـزين                 . وحماية لمعلوماتها 
 .المعلومات ورقياً

 
معلومـات  خلية معالجة الاستعلام المالي منذ إنشائها أي تقرير دوري يتضمن أي             لم تنشر    :دوريةنشر تقارير    .١٧٥

 . وإحصاءات تتعلق بعملها
 

ذلك منـذ نـشأتها سـنة        و تقدمت الجزائر بطلب الانضمام إلى مجموعة إيغمونت       :غمونتيعضوية مجموعة إ   .١٧٦
غير أن  .  وترعى انضمام خلية معالجة الاستعلام المالي كلاً من وحدتي التحريات المالية في فرنسا ومصر              .٢٠٠٤

جر متابعة هذه العملية منذ أكثر من سنتين، ولم تقم الوحـدتان الراعيتـان بـأي    مسؤولي الخلية أشاروا إلى أنه لم ي    
 ٧ المـؤرخ فـي      ١٢٧-٠٢ من المرسوم التنفيذي رقم      ٨في هذا الصدد تنص المادة      . زيارة إلى الوحدة الجزائرية   

 على أنه   ٢٠٠٨ر   سبتمب ٦ المؤرخ في    ٢٧٥-٠٨ المتمم بالمادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم         ٢٠٠٢أبريل سنة   
 . أو دولية تضم خلايا للاستعلام المالي/يمكن للخلية، في إطار الإجراءات السارية، الانضمام إلى منظمات جهوية و

  
 من القـانون رقـم      ٢٥ نصت المادة    :الماليѧة المعلومات  مونت لتبادل المعلومات بين وحدات      يغمبادئ مجموعة إ   .١٧٧

 أن تطلع هيئات الدول الأخرى      خلية معالجة الاستعلام المالي   يمكن ل  على أنه    ٢٠٠٥ فبراير   ٦ الصادر في    ٠١-٠٥
التي تمارس مهام مماثلة على المعلومات التي تتوافر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض الأمـوال                   

 من  ٢٦وفقاً للمادة    (على أن يتم مثل هذا التعاون وتبادل المعلومات       . أو تمويل الإرهاب، مع مراعاة المعاملة بالمثل      
في إطار احترام الاتفاقيات الدولية والأحكام القانونية الداخلية المطبقة في مجال حماية الحياة الخاصـة               ) ذات القانون 

. وتبليغ المعطيات الشخصية مع مراعاة أن تكون الهيئات الأجنبية خاضعة لنفس واجبات السر المهني مثل الخليـة                
 على أن الخلية يمكن     ٢٠٠٢ أبريل سنة    ٧ في    المؤرخ ١٢٧-٠٢رقم    من المرسوم التنفيذي   كما أكدت المادة الثامنة   

وقـد أفـادت    . أن تتبادل المعلومات التي بحوزتها مع هيئات أجنبية مخولة بمهام مماثلة شريطة المعاملـة بالمثـل               
فرنسا من  ما تم طلب مساعدة     ك .جنبيةالأخلايا  ال عدد من لمساعدة من طرف    اطلبات  السلطات أنه تم تلقي عدداً من       

، )١(أمريكا ملف واحد     ،)١(، بلجيكا ملف واحد     )١(تركيا ملف واحد     ،)٢(ملفات، لبنان في ملفين     ) ٦(فيما يخص   
  ).١(، اسبانيا ملف واحد )١(، البرازيل ملف واحد )١(موناكو ملف واحد 

  
ديد هيكلية خلية معالجة الاستعلام المالي بموجب تم تح: تنظيم خلية معالجة الاستعلام المالي :الهيكلة والموارد  .١٧٨

المعدل والمتمم ، ٢٠٠٢ أبريل سنة ٧ الموافق ١٤٢٣ محرم عام ٢٤ مؤرخ في ١٢٧ – ٠٢المرسوم التنفيذي رقم 
 . ٢٠٠٨ سبتمبر سنة ٦ الموافق ١٤٢٩ رمضان ٦ مؤرخ في ٢٧٥ – ٠٨بالمرسوم التنفيذي رقم 

  
 التنفيذي المذكور أعلاه يدير الخلية رئيس وتسيرها أمانة عامة، وتتكون الخلية ووفقاً للمادة التاسعة من المرسوم .١٧٩

 :من
  . المجلس-
  . الأمانة العامة-
 . المصالح-



 ٤٦

وقد حددت المادة العاشرة من هذا المرسوم التنفيذي تشكيل مجلس الخلية، حيث يتكون من رئيس وأربعة  .١٨٠
 البنكية والمالية والأمنية وقاضيين اثنين يعينهما وزير العدل، أعضاء يتم اختيارهم نظراً لكفاءاتهم في المجالات

ويعين رئيس وأعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة . حافظ الأختام، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء
وقت (م وحول هذه النقطة تبين لفريق التقييم أن تعيين أعضاء المجلس القائ. أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

يعني ذلك، أن . ٢٠٠٦ سبتمبر ٢، فيما تم تعيين رئيس مجلس الخلية في ٢٠٠٤ فبراير سنة ١٠تم في ) الزيارة
مما يطرح تساؤلاً حول . ٢٠٠٨ فبراير ٩قد انتهت قانوناً في ) باستثناء الرئيس(مهمة أعضاء مجلس الخلية 

جزائرية أنه تمت استشارة مجلس الدولة حول هذه وقد أفادت السلطات ال. صلاحية المجلس القائم وعمل الخلية
، أن ما هو معمول به في حالة انتهاء عهدة أي هيئة، ٢٠٠٨ ديسمبر ٢٨النقطة، حيث أجاب في كتابه المؤرخ في 

وفي انتظار تنصيب التشكيلة الجديدة، أن تستمر الهيئة الحالية في ممارسة مهامها ولاسيما معالجة المسائل 
 .٨ لا يمكن تأجيلها، عملاً بمبدأ استمرارية المرفق العام، وذلك لغاية تسلم الأعضاء الجدد مهامهمالمستعجلة التي

 

مكرر من المرسوم التنفيذي المشار إليه أعلاه، لاسيما في تنظيم - يتداول مجلس الخلية، وفقاً للمادة العاشرة .١٨١
داد برامج سنوية ومتعددة السنوات لنشاط جميع المعطيات والمستندات والمواد المتعلقة بمجال اختصاصه، وإع

الخلية، والإجراءات المخصصة لاستغلال ومعالجة تصريحات الاشتباه وتقارير التحقيقات والتحريات، وتنفيذ كل 
برنامج يهدف إلى تحفيز ودعم عمل المجلس في الميادين المرتبطة باختصاصاته، وتطوير علاقات التبادل والتعاون 

ويتم . ؤسسة وطنية أو أجنبية أخرى تعمل في نفس ميدان نشاط الخلية، ومشروع ميزانية الخليةمع كلّ هيئة أو م
 .اتخاذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء

  
 مهام رئيس الخلية في التعيين وإنهاء المهام في كل الوظائف التي لم تتقرر ١ مكرر- وحددت المادة العاشرة .١٨٢

قوانين الأساسية والمسيرة لوضعية الأعوان الذين يمارسونها، وضمان نشاط طريقة أخرى للتعيين فيها في حدود ال
المصالح والتنسيق بينها والإشراف عليها والسهر على السير الحسن للخلية وممارسة السلطة السلمية على جميع 

والأهداف الموكلة موظفي الخلية بهذه الصفة، وضمان تنفيذ القرارات المتخذة في المجلس والسهر على تحقيق المهام 
للخلية، ورفع دعاو ى قضائية وتمثيل الخلية أمام السلطات والهيئات الوطنية والدولية وإبرام كل صفقة وعقد واتفاقية 
واتفاق، وتكليف من يعد الحصائل التقديرية والحساب الإداري والحصيلة السنوية عن نشاطات الخلية، واقتراح 

 .ة والسهر على تنفيذهماالتنظيم والنظام الداخليين للخلي
  

 : من ذات المرسوم التنفيذي المصالح التقنية للخلية وفقاً لما يلي١٥وقد حددت المادة  .١٨٣
 مصلحة التحقيقات والتحاليل المكلفة بجمع المعلومات والعلاقة مع المراسلين وتحليل تصريحات الاشتباه -

  .وتسيير التحقيقات
  .ت مع النيابة العامة والمتابعة القانونية والتحاليل القانونية المصلحة القانونية المكلفة بالعلاقا-
 مصلحة الوثائق وقواعد المعطيات، المكلفة بجمع المعلومات وتشكيل بنوك للمعطيات الضرورية لسير -

  .الخلية

                                                 
 تم إنهاء مهام أعضاء الخلية الحاليين وتعيين ٢٠١٠ يناير ٣وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعلام فريق التقييم أنه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في . ٨

  . سنوات٤أعضاء جدد لمدة 



 ٤٧

ي تعمل  مصلحة التعاون المكلفة بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الهيئات أو المؤسسات الأجنبية الت-
  . في نفس ميدان نشاط الخلية

  
 :، حيث تبين ما يلي٢٠١٠اطلع فريق التقييم على جدول وظائف الخلية وما تم تعيينه لغاية يونيو  .١٨٤

 

  الوظائف المعينة  الوظائف المحددة  اسم الوظيفة

  ١  ١  أمين عام
  ١  ٤  رئيس مصلحة

  ٢  ٨  مكلف بالدراسات
  ١  ١  متصرف إدارة

  ٠  ١  مهندس دولة
  ١  ١  رجممت

  ١  ١  مكلف بالتوثيق
  ٢  ٥  محلل اقتصادي

  ٠  ١  تقني سامي
  ١  ١  كاتب مديرية

  ١  ١  عون إدارة
  ٣  ٥  سائق

  ١٤  ٣٠  المجموع
    

إن عدد العاملين فعلياً في الخلية لا يتعدى أربعة عشر شخصاً، منهم سبعة يتولون أعمالاً ليس لها علاقة بمهام 
، فيما اقتصر عدد المحللين على أربعة حديثي العمل في الخلية، )ريون ومترجمسائق وإدا(خلية الاستعلام المالي 
 . ويجري تدريبهم حالياً

 

 أبريل ٧ الموافق ١٤٢٣ محرم عام ٢٤ مؤرخ في ١٢٧ – ٠٢المرسوم التنفيذي رقم  من ١٨ نصت المادة  .١٨٥
 سبتمبر ٦ الموافق ١٤٢٩  رمضان٦ مؤرخ في ٢٧٥ – ٠٨المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم ، ٢٠٠٢سنة 
كما . على أن الدولة تضع تحت تصرف الخلية الوسائل البشرية والمادية والآلية الضرورية لسيرها٢٠٠٨سنة 

 من ذات المرسوم التنفيذي على عناصر هذه الميزانية، حيث تشمل في باب الإيرادات إعانات ١٩شملت المادة 
فيما حددت . لتسيير والتجهيز وكل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الخليةالدولة، فيما تشمل في باب النفقات نفقات ا

 . آمر صرف الميزانية متمثلاً برئيس الخلية٢٠المادة 
  

 مليون ٤٨,٥، حيث تبين أنها بلغت ما يقارب ٢٠٠٩اطلع فريق التقييم على ميزانية خلية الاستعلام المالي لعام  .١٨٦
، وحصة %)٥٣( مليون دينار ٢٦، وقد كانت حصة الأجور منها ) ألف دولار أمريكي٧٠٠(دينار جزائري 

، فيما لم يبلغ نصيب %)٥( مليون دينار ٢,٥اشتراكات المنظمات الدولية %) ٤( مليون دينار ٢التجهيزات 
، فيما توزعت بقية الميزانية على نفقات إدارية %)١,٥( ألف دينار جزائري ٨٠٠المؤتمرات والتدريب سوى 

 . ها علاقة مباشرة بعمل الخليةأخرى، ليس ل
 



 ٤٨

ع العاملون في خلية معالجة الاستعلام المالي إلى الأمر رقم           يخض :نزاهة العاملين في وحدة المعلومات المالية      .١٨٧
.  المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، بصفتهم مـوظفين عمـوميين    ٢٠٠٦ يوليو   ١٥ المؤرخ في    ٠٣-٠٦

مر على أنه ينبغي أن يتوفر في الموظف العمومي شرط عدم وجـود ملاحظـات                من هذا الأ   ٧٥وقد نصت المادة    
 مـن ذات الأمـر      ٤٥كما منعت المـادة     . تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها في شهادة سوابقه القضائية         

فات، الموظف العمومي امتلاك داخل التراب الوطني او خارجه مباشرة أو بواسطة شخص آخر بأية صفة من الـص       
مصالح من طبيعتها أن تؤثر على استقلاليته أو تشكل عائقاً للقيام بمهمته بصفة عادية في مؤسسة تخضع إلى رقابة                   

 على الموظف التصريح لإدارته فيمـا       ٤٦كذلك أوجبت المادة    . الإدارة التي ينتمي إليها أو لها صلة مع هذه الإدارة         
 مربحاً، بهدف أن تتخذ السلطة المختصة التدابير الكافية للمحافظـة         إذا كان زوجه يمارس بصفة مهنية نشاطاً خاصاً       

  .على مصلحة الخدمة
  

 بعد إنشاء الخلية، اقتصر العمل فيها على أعضاء مجلسها، ولـم يـتم              :تدريب موظفي وحدة المعلومات المالية     .١٨٨
. لية تدريب هؤلاء المحللـين    وقد أشارت السلطات الجزائرية إلى أنه تجري حالياً عم        . ٢٠٠٩تعيين محللين إلا عام     

إلا أن هذا التدريب اقتصر على ورشة عمل واحدة تم تنفيذها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في إطـار مـذكرة                     
ومن المتوقع إجراء ثـلاث دورات تدريبيـة        . تفاهم في مجال المساعدة التقنية بين الخلية ووزارة الخزانة الأمريكية         

، والثانية في نامبيا بالتعاون مـع مكتـب         )FinCEN(شنطن في وحدة المعلومات المالية      قريباً إحداها ستكون في وا    
  . الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، فيما الثالثة في جنوب أفريقيا

  
 ٥١٠ )٢٠٠٩أواخـر  (الزيارة الميدانية  تلقت خلية معالجة الاستعلام المالي منذ نشأتها إلى تاريخ :الإحصائيات .١٨٩

لـى  حالتي إبلاغ فقـط إ    أحيلت  قد  وذلك من الجهات الخاضعة لواجب الإخطار و       ،را بالشبهة موزعين كالتالي   إخطا
  : النيابة

  العدد  السنة

١١  ٢٠٠٥  
٣٦  ٢٠٠٦  
٦٦  ٢٠٠٧  
١٣٥  ٢٠٠٨  
٢٦٢  ٢٠٠٩*  

  ٥١٠  المجموع

  . حالة منها من بنك واحد١٨٠* 

  

 ة الاستعلام الماليوفيما يلي مصادر الإخطارات التي تلقتها خلية معالج .١٩٠
  النسبة المئوية  العدد  جهة الاخطار

  ٩٣,٧٤  ٤٧٩  البنوك
  ٠,٩٨  ٥  البريد

  ٠,٥٩  ٣  مراقبي الحسابات
  ٣,٣٣  ١٧  الجمارك



 ٤٩

  ٠,٢٠  ١  مصلحة الضرائب
  ٠,٥٩  ٣  الشرطة القضائية

  ٠,٢٠  ١  سفارات أجنبية
  ٠,٢٠  ١  وزارة الخارجية
    ٥١٠  المجموع العام

 
 خلية معالجة الاستعلام الماليعية الإخطارات التي تلقتها فيما يلي توزيع وض .١٩١

  النسبة المئوية  العدد  الوضعية

  ٩٩,٦١  ٥٠٨  قيد التحقيق
  ٠,٣٩  ٢  حولت إلى المحكمة

  

 لا تعمل بشكل فعال في أداء المهام المكلفـة بهـا،            معالجة الاستعلام المالي  يلاحظ أن خلية    :  والفعالية التطبيق .١٩٢
تنـه إلا مـن تحليـل       ت إخطاراً، غير أنهـا لـم        ٥١٠إذ تلقت الخلية    . بتحليل إخطارات الشبهة  ولاسيما فيما يتعلق    

 حيث أن بقية الإخطارات لا تزال في الخليـة          وكيل الجمهورية المختص إقليمياً   إخطاريين، وقد قامت بإرسالهما إلى      
د إلى عدم تـوفر المحللـين، كمـا أن          وقد تبين لفريق التقييم أن عدم القدرة على تحليل البلاغات يعو          . دون معالجة 

راجع ( لا يزالون في مرحلة التدريب ٢٠٠٩الذي تم توظيفهم عام     )  عامل في الخلية   ١٤من أصل   (المحللين الأربعة   
وقد لوحظ أن معظم هذه الإخطارات من المصارف، كما أنه          ). جدول موظفي الخلية والتحليل الخاص بعدد المحللين      

لملفـات المتعلقـة    إرسال ا باستثناء   مخولة بتقديم أي مساعدة في المعلومات لأي جهة كانت،        قد تبين أن الخلية غير      
كما أنهـا تفتقـر إلـى       . ، مما يؤثر على التعاون المحلي     إلى وكيل الجمهورية المختص إقليمياً    بتصريحات الاشتباه   

  .الموارد البشرية المدربة والمؤهلة

  

  التوصيات والتعليقات ٢-٥-٢
 

  : زائريةالسلطات الجعلى  .١٩٣
 . لأداء المهام المنصوص عليها قانوناً، ولاسيما فيما يتعلق بتحليل الإخطارات وتوزيعهاالخليةتفعيل  •

 القانوني ليتضمن حق الخلية في طلب المعلومات من جميع الجهات الإدارية والإشـرافية              النصتعديل   •
 .والأمنية وجميع الجهات الرسمية الأخرى

 .على المعلومات الإضافية من الجهات الخاضعة لواجب الإخطارالحصول سلطة إعطاء الخلية  •

إعطاء الخلية حق تزويد الجهات ذات العلاقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهـاب بالمعلومـات التـي                 •
 .تطلبها

العمل على توفير التدريب والموارد البشرية والتقنية الملائمة والكافية للخلية لكي تكون قـادرة علـى                 •
 .هام المناطة بهاالقيام بالم

 قانوني لجعل وضع الخلية القانوني منسجماً مع الوضع القانوني للمؤسسات العمومية وفق             تعديلإجراء   •
 .تحديد القانون لها

 .نشر تقارير دورية تتضمن المعلومات والإحصاءات التي تتعلق بعملها •

  



 ٥٠

  ٢٦الالتزام بالتوصية    ٣-٥-٢
  

  ٥-٢تند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم موجز العوامل التي يس  درجة الالتزام  

 .عدم فعالية الخلية ولاسيما فيما يتعلق بتحليل الإخطارات وتوزيعها •  غير ملتزمة  ٢٦التوصية 

 القانون أي هيئة أو شخص تُؤهل الخلية طلب الوثائق والمعلومات منه يحددلم  •
 .باستثناء مصلحتي الجمارك والضرائب

 صراحة لخلية معالجة الاستعلام المالي مشروعية ٠١-٠٥ن رقم  القانويخوللم  •
 .الحصول على المعلومات الإضافية من الجهات الخاضعة لواجب الإخطار

 باستثناء الخلية غير مخولة بتقديم أي مساعدة في المعلومات لأي جهة كانت، •
إلى وكيل الجمهورية المختص إرسال الملفات المتعلقة بتصريحات الاشتباه 

 .إقليميا كلما كانت الوقائع المعاينة قابلة للمتابعة الجزائية

 .عدم توفر التدريب والموارد البشرية والتقنية الملائمة لتفعيل عمل الخلية •

 في وضع الخلية القانوني، حيث أن مفهوم مؤسسة عمومية المجرد، الغموض •
 . الوارد في تعريف الخلية، غير موجود في القانون الجزائري

خلية معالجة الاستعلام المالي أي تقرير دوري يتضمن أي معلومات  نشرتلم  •
  .وإحصاءات تتعلق بعملها

  

 إطار التحقيق في الجرائم والادعاء، والمصادرة –جهات إنفاذ القانون والادعاء وسلطات مختصة أخرى   ٦-٢

 ) ٢٨ و٢٧التوصيتان (والتجميد 
  
  الوصف والتحليل١-٦ -٢

  

 من القانون المتعلق بالوقايـة مـن        ١٦تنص المادة   :  في غسل الأموال وتمويل الإرهاب     تعيين سلطات التحقيق   .١٩٤
ون الوقائع المصرح بها في الإخطارات بالشبهة       كتبييض الأموال وتمويل الإرهاب أنه في الحالات التي يحتمل أن ت          

لوكيل تقوم الخلية بإرسال الملف     الواردة إلى خلية الاستعلام المالي مرتبطة بجريمة تبييض أموال أو تمويل إرهاب،             
الذي يمثل النائب العام لدى المحكمة التي بها مقر عملـه،           فوكيل الجمهورية هو    . الجمهورية المختص طبقاً للقانون   

 .  النائب العامويباشر الدعوى العمومية بدائرة المحكمة نيابة عن
 

 ـ     بعد ورود الملف إلى وكيل الجمهورية، لم يحدد القانون إ          أما   .١٩٥ لي يـتم   اجراءات خاصة يقتضي اتباعهـا، وبالت
 ةن يتولى وكيل الجمهوري   أ الاولى   :صورتينيتم فتح التحقيق، باحدى      الاعتماد على قانون الإجراءات الجزائية حيث     

نص ى  لع بناءنابته لهم بمباشرة التحقيق     إ من خلال    ة من رجال الضبطي   ةن يخول الجهات المعني   أو  أمباشرة التحقيق   
 نأ، كمـا     الجزائية تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليمياً          من قانون الإجراءات   ١٢المادة  

 في الجنايات وجوباً  الجمهورية   بناء على طلب وكيل      اً بالتحقيق يناط بقاضي التحقيق المختص مكاني      اًهناك اختصاص 
ما لم يكن ثمـة نـصوص   فيكون اختيارياً  الجنح  ب يتعلق ما   فيما  أ ،)جريمة تمويل الإرهاب  هو الحال بالنسبة ل   كما  (

 . )كما في جريمة تبييض الأموال (خاصة
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القانون بقضاة النيابة العامة حصراً سلطة       فقد أناط . من حق النيابة العامة   مومية  الدعوى الع مباشرة  ويلاحظ أن    .١٩٦
عن التهم الموجهة للفاعل ويقوم بـه       تحري  البحث وال أما التحقيق فموضوعه    . الملاحقة، إلا في حالات محددة قانوناً     

قاضي التحقيق فيدرس الأدلة المقدمة ويقرر منع المحاكمة أو إحالة الفاعل إلى المحكمة المختصة لتتـولى إصـدار                  
 ـ         . الحكم بحقه   ـ     اولدى هذه السلطات العديد من الضمانات والصلاحيات لإنجـاز عمله : ا بأفـضل صـورة، ومنه

الانتقال والتفتـيش   و،  )الجزائيةالإجراءات  قانون  من  ١٠٨ إلى   ١٠٠والمواد من    ٥٢دة  الما(والمواجهة  ستجواب  الا
فالجهـات  ). ٩٩ إلـى    ٨٨ المواد(سماع الشهود   بالإضافة إلى   ،  )من القانون المذكور   ٨٦ إلى   ٧٩المواد  (والقبض  

  :يمكن حصرها بما يليالجزائر في وتمويل الإرهاب المعنية بالتحقيق في غسل الأموال 
  نيابة العامةال -١
 قاضي التحقيق -٢

  الضبط القضائيبعض الجهات في  -٣
 

النيابة العامة هي التي تباشر الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون وهي تمثل              : النيابة العامة  .١٩٧
النائب العام،  يساعد  . يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم         . ئيةاأمام كل جهة قض   

ويمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفـسه أو          . نائب عام مساعد أول، وعدة نواب عاملين مساعدين       
ويبلـغ عـدد وكـلاء      . بواسطة أحد مساعديه وهو يباشر الدعوى العمومية في دائرة المحكمة التي بها مقر عملـه              

الامر الذي لم يمكن من الوقـوف       ) الزياره بالالتقاء بأحد منهم   لم تسمح   ( اثني عشر وكيل جمهورية      ١٢الجمهورية  
 :يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي. على تفاصيل التقسيم من حيث التكوين والكفاءة

إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة، وله جميع الـسلطات               -
 .يةوالصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائ

 مراقبة تدابير التوقيف للنظر، -

  أشهر، وكلما رأى ذلك ضرورياً،٣زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل  -

مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقـانون               -
 الجزائي،

ه بشأنها ويخطر الجهات القضائية المختـصة       تلقى المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذ       -
فيها أو بامر بحفظها بمقرر يكون قابلاً دائماً للمراجعـة ويعلـم بـه          بالتحقيق أو المحاكمة للنظر     

 أو الضحية إذا كان معروفاً في أقرب الآجال،/الشاكي و

 إبداء ما يراه لازماً من طلبات أما الجهات القضائية ، -

 قرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية،الطعن عند الإقتضاء في ال -

 .العمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم -
 

تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قـضايا                : قاضي التحقيق  .١٩٨
 الجريمة أو محـل إقامـة أحـد         يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محلياً بمكان وقوع       .نظرها بصفته قاضياً للتحقيق   

الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض                  
ويجوز تمديد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق إلى دائرة اختصاص محاكم أخـرى، عـن    . قد حصل لسبب آخر   

وتجدر الإشارة هنـا، إلـى أن المـشرع         . بييض الأموال والإرهاب  ة منها جرائم ت   حددطريق التنظيم، في جرائم م    
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 مكـرر ومـا يليهـا       ٨٧اعتبر تمويل الإرهاب من ضمن الأفعال الإرهابية المنصوص عليها في المواد            الجزائري  
أما في مـواد الجـنح فيكـون    .  والتحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات.المنصوص عليها في قانون العقوبات  

لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقاً إلا بموجب طلـب مـن وكيـل               . ارياً ما لم يكن ثمة نصوص خاصة      اختي
يقوم قاضـي التحقيـق باتخـاذ جميـع         . الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولوكان بصدد جناية أو جنحة متلبس بها          

 . لاتهام وأدلة النفيإجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، بالتحري عن أدلة ا
 

) ٣(أعوان الـضبط القـضائي،      ) ٢(ضباط الشرطة القضائية،    ) ١: (يشمل الضبط القضائي  : الضبط القضائي  .١٩٩
) أ(: ويتمتع بصفة ضابط الـشرطة القـضائية      . الموظفون والأعوان المنوط بهم قانوناً بعض مهام الضبط القضائي        

ذوو ) ه(ضباط الـشرطة،  ) د(محافظو الشرطة، ) ج(ك الوطني، ضباط الدر) ب(رؤوساء المجالس الشعبية البلدية،   
بشكل عام، يمارس ضباط الشرطة القضائية اختـصاصهم        (...). مفتشو الأمن الوطني    ) و(،  (...)الرتب في الدرك    

المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة، غير أنه فيما يتعلق ببحث ومعاينة بعض الجرائم والتـي                  
طار ي إ ف .منها جرائم تبييض الأموال والإرهاب، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل الإقليم الوطني             

الى الأساليب الخاصة   ي   ضباط الشرطة القضائية وتحت رقابتهم أعوان الشرطة القضائية للدرك الوطن          أالتحقيق يلج 
يـتم  .  وما بعـده   ٥ مكرر   ٦٥اءات الجزائية في مواده     والتقنيات المتطورة للتحري وفق ما ينص عليه قانون الإجر        

 تمويل  ومن ضمنها (الإرهاب  اللجوء إلى الأساليب الخاصة والتقنيات المتطورة للتحري في جرائم تبييض الأموال و           
 بإذن من وكيل الجمهورية أو قاضى التحقيق تحت رقابة الجهات القضائية وفق ما تـنص عليـه المـواد                    )الإرهاب

 . علاهالمذكورة أ

  

 بالجرائم التـي    ينمعنيال قوات الدرك الوطني   وهم    القضائي ط من رجال الضب   ةن من الجهات المعني   اهناك نوع و .٢٠٠
 .امنياًالحضرية بتغطية المناطق المعنيين  وقوات الامن الوطنيتقع خارج المدن الحضريه 

  
حدود ووحـدة حفـظ النظـام       وحدة حرس ال  (  تشكيلاته على ستة وحدات وهي     ، فتقوم بالنسبة للدرك الوطني  و .٢٠١

والاخيره هـي المعنيـة بأعمـال       ) ووحدة أمن الطرقات ووحدات اقليميه وتشكيلات جويه ووحدة الشرطة القضائية         
البحث والتحري ومباشرة التحقيق تحت اشراف وكيل الجمهوريه وتوجد منها وحدات جهويه يكون العمل فيها على                

 مـن   عناصرهاحقيق فيها حسب الاهمية والخطوره، حيث يتم اسناد التوطبيعـة ربع مستويات حسب نوع الجريمه   أ
افه ضة في هذه المجالات بالا    ا مهيئون مختارون بناء على الكفاء     خلال وحدة مركزيه تعنى بالجرائم الماليه، منتسبوه      

مناسب لهم العون ال    كما يوفر  ،الى تخصصهم الجامعي والدورات التخصصيه التي يخضعون لها تأهيلا لهم في ذلك           
 .ةهم للوصول الى افضل النتائج التحقيقينمن الخبراء المتخصصين الذين يحتاجو

  

من الناحية التنظيمية، قامت قيادة الدرك      ه  أفادت السلطات الجزائرية، أن   : المصلحة المركزية للتحريات الجنائية    .٢٠٢
تهـتم هـذه    . ٠١/٠١/٢٠٠٨الوطني باستحداث المصلحة المركزية للتحريات الجنائية التي باشرت مهامهـا منـذ             

المصلحة بمكافحة الجرائم الخطيرة عبر كامل التراب الوطني وتتكون من عدة مكاتب من ضمنها مكتـب مكافحـة                  
مكتب مكافحة الإرهاب اللذان جعلا من تبييض الأموال وتمويـل الإرهـاب أولويـة              والجرائم الاقتصادية والمالية    

 .  التحقيقات المستعصية عليهاللتصدي لهما وإسناد الوحدات الاقليمية في
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كما تم إنشاء دائرة الجرائم الاقتصادية والمالية في المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الـوطني                  .٢٠٣
 ـآكما يدرس الجانب القانوني والردعي للتمكن من القضاء علـى            والذي يقوم بتحليل ودراسة الملفات المعقدة،       يفت

 .ل الإرهابتبييض الأموال وتموي

  
 

هناك مصلحة ولائية للشرطة القضائية في كل منطقه، بها مجموعه مكاتب مـن             : تشكيلات قوى الامن الوطني    .٢٠٤
بينها خلية التحليل الجنائي العملياتي وخلية التنسيق المركزي وخلية الدراسات والاحصاء وخلية مكافحة الارهـاب               

الاقتصاد والماليه وفرق البحـث والتـدخل وفـرق تحقيـق            مكونه من فرقة     ةعملياتيفرق  توجد  والتحريض، كما   
الشخصية وفرق التحقيقات الوقائية، وبداخل الفرقة المالية فصائل منها فصيلة مكافحة الجـرائم الماليـه وفـصيلة                 
مكافحة الجرائم الاقتصادية وفصيلة تقليد العلامات التجاريه وفصيلة مكافحة المساس بـالتراث والثقافـة، وبـداخل                

لة مكافحة الجرائم الماليه مجموعة افواج من بينها فوج مكافحة المخالفات البنكية وتبييض الامـوال، وهـؤلاء                 فصي
يقومون العملية   والتأهيل، ومن الناحية     ةء على الكفا   بناء ةالمنتسبون الى الاخيره يتم تحديدهم للعمل في الجرائم المالي        

وهم يتمتعون بطبيعة الحال بصفة الضبطية القضائية، الامر الـذي          بتغطية جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب       
اشعار وكيل الجمهوريه الذي بدوره يتخذ اجـراءات التجميـد، ومـن ثـم               و يمكنهم من ضبط متحصلات الجرائم    

 .متى كان لذلك مقتضىالقضائية المصادره حسب المتبع عن طريق الاحكام 

  
 الضبطية القضائية، اما من حيث التحقيق الاولي فعلى جميـع           هذا على مستوى البحث والتحري من قبل رجال        .٢٠٥

 ويؤخذ التوجيه منه، كما يتم تحرير       وكيل الجمهوريه بأي اجراء او عمل متعلق بالجرائم فوراً         مرجال الضبطية اعلا  
م ن وكيل الجمهوريه يقوم باعطاء الاذونات وفحص الاوراق ولـه ان يقـو            إنا ف يمحاضر في ذلك ترفع له، وكما بي      

بتقرير الاتهام واحالة الاوراق الى المحكمة وهذا حال ما اذا كان التحقيق كافي ومستوفى حسبما يرى ويـشترط ان                   
 ـ                      ةيكون في جنحه، اما اذا كان يرى وكيل الجمهوريه ان القضية تحتاج الى زيادة تحقيق او كانت من نـوع الجناي

  .فعليه ان يسير بالقضية الى قاضي التحقيق

  
، ة فان المنظومة العدلية القضائية انشأت بما يسمى بالاقطاب الاربع         يق النهائي او ما يسمى بالمحاكمة     اما التحق  .٢٠٦

علـى   جرائم محـددة     ٦في  نظر  ال لهذه الاقطاب صلاحيه سحب و     ي، وقد اعط  ةوهي دوائر بداخل المحاكم الموجود    
 علما بأن هذا الامر يكون مـن خـلال    ،)تمويل الإرهاب  (الارهابو بينها جرائم تبييض الاموال      ، من سبيل الحصر 

الـدائرة القطبيـه المعينـه،       ضمنه اختصاص وقعت   الى القطب الذي     اً اشعار  مكانياً ةرفع رئيس المحكمة المختص   
هـو  هذه الأقطـاب     الهدف من استحداث   و .ولقاضي القطب ان يقوم بطلب الملف للنظر فيه من قبلها حسب تقديره           

وقـسنطينة   وقد أنشئت الاقطاب في كل من الجزائر العاصـمة ووهـران  . ناسباً متخصص القضاة وتكوينهم تكوينا
كل قاض على الاقل مـن  خلالها مجالها استفاد  فيتدريبية  دورة ٣٧٧ في المجموع ٢٠٠٦وورقلة، كما نظمت منذ 

  .اطارات وزارة العدل  دورات داخل وخارج الوطن حسب٨
  

لا يتـضمن قـانون     : لي عن اعتقال الأشخاص أو ضبط الأمـوال       النظر في اتخاذ تدابير تسمح بتأجيل أو التخ        .٢٠٧
تسمح للسلطات المختصة التي تحقق في حـالات غـسل الأمـوال أو تمويـل      خاصة اًالجزائية نصوصالإجراءات  
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الإرهاب بتأجيل أو إيقاف اعتقال الأشخاص المشتبه فيهم أو ضبط الأموال أو كليهما، بغرض تعيـين الأشـخاص                  
 .ه الأنشطة أو لجمع الأدلةالمشاركين في هذ

 
لقد تم وضع إجراءات قانونية تضمن استخدام أساليب التحقيق الخاصة في ميـدان مكافحـة               : العناصر الإضافية  .٢٠٨

 ٥ مكـرر    ٦٥تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالاضافة الى بعض الجرائم المحددة الاخرى، حيث تضمنت المادة              
 المتمم والمعدل لقانون الإجراءات الجزائيـة مـا         ٢٠٠٦ديسمبر   ٢٠ي   المؤرخ ف  ٢٢-٠٦ من القانون رقم     ١٨إلى  

عتراض المراسلات اوالتنصت على المكالمات اوالاستعانه بالخبرة او ما يـسمى بالتـسرب             ايقرر هذه الاجراءات ك   
 .وهذا الإجراء يجب ان يتم بإذن من وكيل الجمهورية        ) وهو دس مخبر وسط المجرمين كفاعل اصلي في الجريمه        (

 بالعنصر السابق لتشمل ايضا اجـازة اتخـاذ         ١٨ الى   ٥ مكرر من    ٦٥كما جاءت نصوص المواد المبينة في المادة        
الاساليب الخاصة في التحقيق بالجرائم المتلبس بها وجرائم المخدرات والجرائم المنظمة العابرة للحـدود الوطنيـة                

   .ئم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرفوالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات والجرا

  

  ٢٨التوصية 

  

يقوم ضباط الشرطة القضائية وتحت رقابتهم أعوان الشرطة القضائية بالتحقيقات الابتدائية بمجرد علمهم بوقوع               .٢٠٩
الجريمة، فيسوغ لهم جمع الاستدلالات وضبط الأدلة وتحرير محاضر ترفق بها المستندات والوثائق المتعلقـة بهـا                 

أما إذا بوشر التحقيق فيها في إطار       . ٦٣ الأشياء المضبوطة، طبقا لقانون الإجراءات الجزائية خاصة المواد          وكذلك
 صلاحيات واسعة في    مكما تخول له  .  من قانون الإجراءات الجزائية    ٦١ إلى   ٤١التلبس فإنها تخضع لأحكام المواد      

فيما يتعلق بتفتيش المساكن، علما بان هـذا        . ١٤٠-١٣٩-١٣٨إطار التحقيق تنفيذا للإنابة القضائية، حددتها المواد        
    مجموع هـذه الـصلاحيات الموكلـة للـضبطية         .  على إذن من السلطات القضائية المختصة      الإجراء لا يتم إلا بناء

، القضائية، المحددة ضمن المواد المذكورة أعلاه، تتم تحت إدارة وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص إقليمياً               
 بإعطاء نفس الصلاحيات لممثلي إدارة الضرائب فيما        ٢٠٠٢وقد قام قانون المالية لسنة      . حت مراقبة غرفة الاتهام   ت

مـن قـانون    ) ٨١(كمـا ان المـادة      .  عليهـا   الأشخاص أو المواقع بحثاً عن ضبط الأدلة والحصول        تفتيشيخص  
علـى اشـياء     يمكن العثور فيه      مما ان وتفتيشه الاجراءات الجزائية اعطت الحق لقاضي التحقيق الانتقال الى أي مك         

 من قانون الإجراءات الجزائية بعض الاستثناءات فيما يتعلق بإجراءات          ٤٧ وتعطي المادة    .تساهم في كشف الحقيقه   
 ). ومن ضمنها تمويل الإرهاب(ض الأموال والإرهاب يالتفتيش عندما يتعلق الأمر بجرائم محددة منها جرائم تبي

  
 مـن  ٦٨المـادة  (القيام بكل إجراءات التحقيق للكشف عن الحقيقة    ) ١: (يفصات قاضي التحقيق    تتركز اختصا  .٢١٠

بـشرط اخبـار وكيـل      )  من نفـس القـانون     ٧٩المادة  (الانتقال والمعاينة   ) ٢(قانون اصول المحاكمات الجزائية،     
 مـن نفـس     ٤٥-٤٧-٨٢-٨٣ التقيد باحكـام المـواد       معالتفتيش وضبط الأشياء والتعرف عليها      ) ٣(الجمهورية،  

 .٩٥ إلى ٩١ طبقاً للمواد من الاستجواب والمواجهة) ٤(القانون، 
 

من قـانون   ) ٨٩( لا تسمع الا امام قاضي التحقيق فقط دون سواه وفق صريح المادة           أما بالنسبة لإفادة الشهود ف     .٢١١
ما سمعت اقوال الـشهود امـام   في ذلك، واذا    الانابةالاجراءات الجزائية ولا يجوز ان تسمع امام احد كما لا تجوز            

 .كونها محاضر جمع استدلالات تكون لها حجية الشهادة افراد الضبطية القضائية فلا 
  



 ٥٥

كفاية الموارد الخاصة بسلطات إنفاذ القانون وغيرها من هيئات التحقيق أو إقامة الدعاوى في مسائل مكافحة                 .٢١٢

اضر الضبط تمرر الى وكيل الجمهوريه سواء كانت        حمجميع   انتجدر الإشارة إلى    : غسل الأموال وتمويل الإرهاب   
 اثنـي   ١٢عدد وكلاء الجمهوريه هـو      كما أن   ،  جريمة تبييض أموال أو تمويل إرهاب      اصليه ام شبهات في      مجرائ

عشر وكيل وبالتالي من الناحيه العمليه لا يكون هناك المساحة الكافيه للفحص والتحليل لهـذه الجـرائم واسـتبيان                   
وجود عـدد كبيـر     الخاصة بمعدلات الجريمة في الجزائر       خلال الاحصائيات    يتبين من . جميع الظروف الواقعه من   

الا انه لم يتم استيفاء      ، الحال سيحتاج المتهمين لتبييضها    والتي بطبيعة التي ينتج عنها اموال     جدا من الجرائم الاصليه     
، وهذه نتيجه حتميه لعدم تناسـب عـدد       أم لا  ضهاتبيي تمالتحقيق في شق مصير هذه الاموال وتقصي اذا ما كان قد            

لات ياما من حيـث تـشك     .  بالنسبة لقضاة التحقيق   كذلك هو الحال تباعاً   . الجمهوريه وحجم العمل المناط بهم    وكلاء  
في  الامر الملموس في الفاعليه،   نه يظهر ايضا عدم الكفاية      فا)  الامن الوطني، والدرك الوطني    قوى(رجال الضبطيه   

مكـان الجهـات    إبمع طبيعة المنطقة، علما انـه       المرصودة والمحققة مقارنةً    حظ عدم تناسب عدد القضايا      حين نلا 
المعنيه بمتابعة جرائم تبييض الاموال بالاتصال بوكيل الجمهورية المختص مكانيا دون الحاجه للرجوع الى القيـاده                

 . قاض٤٠٤٧ حوالي  بلغ٢٠١٠سطس غاية أغمع الإشارة إلى أن عدد القضاة ل .المركزيه

  
 يتلقى ضباط الشرطة، الذين تتوفر لديهم شهادات ليـسانس أو مـا يعادلهـا، بعـد                 :نزاهة السلطات المختصة   .٢١٣

، يلـزم   التـدريب في نهاية   .  شهرا يِؤهلهم بمباشرة مهامهم    ١٨خاصا لمدة   تدريباً  إخضاعهم لتحقيق إداري معمق،     
العناصر التابعـة   . كسبهم صفة الضبطية القضائية   ي  مما لقضائية،هؤلاء الضباط بأداء اليمين على مستوى المجالس ا       

 من قـانون    ١١لمصالح الشرطة القضائية ملزمون باحترام قواعد قانونية تفرض احترام سرية التحقيق طبقا للمادة              
ي يمكن  كذلك الأمر بالنسبة لعمليات التفتيش الت     . الإجراءات الجزائية، حيث تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية       

إجراءها أثناء مباشرة التحقيق في مثل هذه القضايا، مع الالتزام بسرية نتائج التفتيش، وذلك فـضلا عـن قواعـد                    
أخلاقيات المهنة التي تفرض نفس الالتزام، كما ان من يقومون بهذه الاجراءات يتم اختيارهم بناء على الكفاءة فـي                   

 . ميدان العمل

  
.  وتستغرق مدة الدراسة ثلاث سنوات.المدرسة العليا للقضاءدريب القضاة في تيتم  :تѧدريب الѧسلطات المختѧصة    .٢١٤

 ، في مجـال   ٢٠٠٠تخصصيا، منذ سنة    تدريباً  برنامجا يتضمن   إضافة إلى التدريب الأساسي، أوجدت وزارة العدل        
 بالتعاون مع المدرسـة التجارية، البحرية، العقارية، بالإضافة إلى قانون الأعمال، ، المنازعات الإدارية، الاجتماعية

 .للمصرفة والمدرسة العليـا للقـضاء   الوطنية للإدارة، المعهد الوطني للعمل، المعهد العالي البحري، المدرسة العليا

العناصر المتخصصة في مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تستفيد مـن دورات تدريبيـة وتكوينيـة                 
، استفاد  ٢٠٠٧-٢٠٠٦خلال سنتي   تدريبية  لح الشرطة خمس دورات     متخصصة في هذا المجال، حيث نظمت مصا      

تكـوين عـالي المـستوى    اتسمت هذه الدورة ب ثمانية ضباط تابعين للدرك الوطني،  م ضابط من بينه   ٩٨من خلالها   
، تناول بالخصوص مواضيع متعلقة بالتشريع وتقنيات التحقيق في         "برنامج ميدا "نشطه متخصصون أجانب في إطار      

متخـصص فـي    تدريب  إطارات تابعين للأمن الوطني من      ) ٠٩(كما استفاد تسعة    . ة جرائم تبييض الأموال   مكافح
فضلا عن هذا فإن إطارات الأمن الـوطني قـد          . ٢٠٠٧ميدان مكافحة جرائم تبييض الأموال في فرنسا خلال سنة          

كذلك محاضـرات ألقيـت علـى       شاركوا في العديد من الملتقيات التي نظمتها سلطات أخرى، مثل وزارة العدل و            
في إطار التعاون التقني مع السلطات       ،٢٠٠٨ و ٢٠٠٧خلال سنتي    كما تم . مستوى مدارس الشرطة وأمن الولايات    

 إطـارا   ٤٩الفرنسية، تنظيم دورتين تكوينيتين متخصصتين في ميدان التحقيقات حول الذمة المالية، اسـتفاد منهـا                
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صـف  وضباط  كما تم تكوين وتدريب وتخصيص ضباط        .ائيون فرنسيون تابعين للأمن الوطني، أشرف عليها أخص     
الدرك الوطني على كيفية اللجوء واستغلال الأساليب الخاصة للتحري وذلك مـن خـلال تنظـيم دورات تكوينيـة                   

 الا انه لم يتم تقديم ما يبين حجم وشكل وتخصص هـذه الـدورات بالتـشكيلات                 .بالجزائر وخارج التراب الوطني   
  .المطلوبه

  
 كافية لم يتم تقديم أي احصائات : الإحصائيات .٢١٥

  

 التوصيات والتعليقات ٢-٦-٢
  

 : السلطاتعلى  .٢١٦

يجاد نص صريح يسمح بتأجيل أو التخلي عن اعتقال الأشخاص أو ضبط الأموال في جرائم تمويـل                 ا •
  .الإرهاب

  
   ٢٨ و٢٧الالتزام بالتوصيتين  ٣-٦-٢

  ٦-٢قدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم موجز العوامل التي يستند إليها ت  درجة الالتزام  

 إلى حد ملتزم  ٢٧التوصية 

  كبير

 صريح يجيز تأجيل اعتقال الاشخاص وضبط الاموال في نصعدم وجود  •
  .جرائم تمويل الارهاب

    ملتزم   ٢٨التوصية 
    
  )التوصية الخاصة التاسعة(الإقرار أو الإفصاح عبر الحدود   ٧-٢
  
  الوصف والتحليل ١-٧-٢
  

 ٠٧/٠١: التنظـيم رقـم   ) ١: (يحكم موضوع إدخال وإخراج العملة من الجزائر النصوص التالية         : العام طارالإ .٢١٧
، المتعلق بالقواعد المطبقة على التعاملات الجارية مع الخـارج وبحـسابات العملـة              ٢٠٠٧ يناير   ٠٩المؤرخ في   

 المتعلقة بتصدير العملات الصعبة،     ،١٩٩٧ مارس   ٣٠ المؤرخة في    ٩٧-٠٢تعليمة بنك الجزائر رقم     ) ٢(الصعبة،  
ويتبين مـن    .، المتعلق بمراقبة الصرف   ٢٠٠٧ يوليو   ٣١ المؤرخ في    ١٢١.م/أخ/م ع ج  /١١٠٩المنشور رقم   ) ٣(

إدخال العملة وإخراجها من    النقد، وبالتالي فإن    تداول  خلال مراجعة هذه النصوص أن الجزائر تمارس الرقابة على          
المبالغ النقدية  عن  الافصاح  الجزائر  جميع القادمين الى    ينبغي على   عند القدوم،   . عينةإلى إجراءات م  يخضع  الجزائر  

نبغـي  ، ي المغـادرة أما عنـد    . والزائر دون تمييز بين المواطن والمقيم       التي يحملها المسافر معه مهما كانت قيمتها،      
الا وفق اسس    ، يورو ٧٦٠٠مبلغ   من   اكثربإخراج   لا يسمح    همع وجود قيد على المقيم والمواطن بأن      أيضاً  الافصاح  

هذه الافـصاحات   تصل  . ، فيما لا يسمح للزائر بإخراج مبلغ يتجاوز المبلغ الذي قام بالتصريح عنه            ومعايير محدده 
ويلاحظ أن تطبيق هذا النظام يـرتبط أساسـاً         . ولا يتم موافاة خلية الاستعلام المالي بها      ك فقط   مصلحة الجمار إلى  

نظامي الإقرار أو الإفصاح المشار إليهما فـي التوصـية الخاصـة             لا يدخل ضمن إجراءات   و بمراقبة حركة النقد  
 .الأموال أو تمويل الإرهاببييض تمكافحة ل التاسعة

  



 ٥٧

 ينـاير  ٠٩ المـؤرخ فـي   ٩٦/٢٢لالتزامات المبينة أعلاه، تشكل مخالفة صرف بمفهوم الأمر رقم        اإن مخالفة    .٢١٨
  سـنوات،  ٧ و ٢عقوبة سـجن تتـراوح بـين        ب، معاقب عليها    ٠٣/٠١قم  ، المعدل والمتمم بموجب الأمر ر     ١٩٩٦

وسيلة النقل أو مقابلها في حالـة       وكذلك  ) لحاملهاالعملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول       (مصادرة محل الجريمة    و
ة فيما يتعلـق    الكافنجد معه انه كفيل بردع       الامر الذي . غرامة تساوي مرتين قيمة المحجوزات    وإفلاتها من الحجز،    

 المنفذ الحـدودي    عبوريلاحظ من خلال    حيث   الاليات،   ضعف العمل بهذه  في الواقع العملي، يلاحظ     . عدم الافصاح ب
فيما يتم  . ضرورة الإفصاح عما يحملونه من نقد     بتشير إلى المسافرين    لافتات  وجود أي    عدم    عند القدوم  المطارفي  

 .على اساس مستهدف يستند الى معلومات او اشتباهوليس  شاملة، نقد بصورة من عما يحملونه سؤال المغادرين 

  
 ، باسـتثناء  السؤال عن مصدر الاموال المنقولـه     بسلطات الجمارك الحق    ل ه ليس  فان ،نوالمعنيبه  فاد  أما   حسب .٢١٩

 مكان الحصول  تحديدلأو النموذج الخاص بالإفصاح      ة من خلال القسيم   ،ل عليها من مصرف   وحصتم ال  إذا   مامعرفة  
ذي تم الحصول   قيمة ال الشياء ذات   الأن نموذج التصريح بالعملة الأجنبية و     أوقد تبين لفريق التقيم      .ليها متى كشفت  ع

 .تضمن أية إشارة إلى مصدر الأموالي لا عليه

  
صلاحية ايقاف الاموال او احتجازها لمدة معقوله حتـى         لا تملك   ) الجمارك(ن السلطات المختصه    أمن الملاحظ    .٢٢٠

 ـ وفي هذه    ،الافصاح عن كذب كشف فقط   تم ال ذا  إالاموال او تمويل الارهاب، الا       تبييضتباه في   وان ثار اش    ةالحال
 .يتم تحرير تقرير وموافاة وكيل الجمهورية بذلك والحصول على اذن بمباشرة التحقيق

  
 ـ البيانـات إلا أن هذه    ،  ةمحددانه يتم الاحتفاظ ببيانات الافصاح لمدة غير        ف ،السلطاتبه  فادت  أما   حسب .٢٢١  ىتبق

 هـا تجاوزوفقاً ل دون ان يتم تصنيفها     دون وجود احتفاظ مركزي لها، و     ،   الحدودية فذامنال  في جماركال لدى محفوظة
يتم و.  اخرىةوبالتالي، يشكل ذلك صعوبة في الاطلاع عليها من قبل أي جه       ،كون هذا الحد غير موجود     اً، معين اًحد

 . لدى وزارة الماليةعليها يتم التصالح أو  ، الجهات القضائية الىة الافصاحات الكاذبه المكتشفتحويل

  
، الا فـي    الاطلاع على الافصاحات التي تجمعها    معالجة الاستعلام المالي    خلية  تتيح ل الجمارك لا   أن  يتضح  كما   .٢٢٢

 من قانون   ٢١تتطلبه المادة   وفقاً لما   ،  تمويل الارهاب أو   الاموال   تبييضارتباط المعاينه بشبهة    شبهة ب  اكتشاف   ةحال
، والذي بموجبه     المذكورة ٢١تطبيقاً للمادة    ٢٠٠٨ مارس   ٣٠الصادر بتاريخ   قرار  الوتجدر الإشارة إلى    . ٠١-٠٥

الجمارك إلى الهيئـة    (...) تحدد الكيفيات المتعلقة بمضمون وإجراء إرسال التقرير السري المحرر من قبل مصالح             
الجمارك أن ترسل تقريراً سرياً إلى الهيئـة  (...) لقرار أنه على مصالح   وقد أكدت المادة الثانية من هذا ا      . المختصة

المختصة يتعلق بكل اكتشاف لحركة أموال وصفقات قد تكون ناشئة عن جرائم وجنح أو تستعمل لتمويل العمليـات                  
 .الإجرامية

  
صرف كالافصاح الكاذب    بمخالفة قانون ال   ةالمرتبطالافصاحات   في   ية تحقيق اتملفتقوم بإعداد    الجمارك   أنكما   .٢٢٣

التعاون بين الجمارك والخلية تقـديم      يشمل  و . الى وكيل الجمهورية   ا وتحيله - او اكتشاف تهريب للنقد دون افصاح     
وفيما يلي حـصيلة التعـاون بـين        . معلومات بصفة تلقائية وتقديم معلومات استجابة لطلبات واردة من الخلية فقط          

 : الجمارك والخلية
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  ٢١  ي تقدمت بها خلية معالجة الاستعلام المالي إلى الجماركعدد الطلبات الت
  ٢٦  رساليات التي قدمتها الجمارك لخلية الاستعلام المالي بناء على طلب أو بصفة تلقائية الاعدد 

 
والـدرك  ) مصلحة الـضرائب  (بروتوكولان مع الجباية    يوجد   ،تنسيق مع الجهات المعنية الاخرى    ال وفي إطار  .٢٢٤

التعـاون المـشترك     نتناولايكما   جرائم منها تبييض الاموال دون تمويل الارهاب،      من ال  مجموعة   نتناولايالوطني  
 ١٧هنـاك   أن السلطات أفادت ،الدوليالجمركي على المستوى أما على صعيد التعاون  .وتبادل المعلومات والتكوين  

في مجـال الغـش     اتضح أنها    ، منها هميقدتم ت على ما   الفريق  اطلاع  ولدى  . اتفاقية مع السلطات الجمركية الأجنبية    
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الجمـارك        . الاموال او تمويل الارهاب    تبييض مجال مكافحة    لا تتطرق إلى  والجمركي  

 المديرية الفرعيـة للمـساعدة الدوليـة المتبادلـة          بالتعاون المحلي والدولي، يطلق عليها    تتضمن مديرية متخصصة    
 .والتعاون بين المصالح

  
 ، تجميد أو مـصادرة    من قانون العقوبات   )مكرر١٥ (ةوالماد) ٠١-٠٥(لقانون  ل اًوفقالتشريع الجزائري،   يكفل   .٢٢٥

 ٣٨٩(متى ما ثبت اقترانها بالجريمة، واذا ثبت ان الناقل حسن النيه فان حقه مكفول وفق صـريح المـادة                    الاموال  
 .من قانون العقوبات )٤مكرر

  
 فـان  ، وعليه.التوصيه الخاصة الثالثهسياق  هنا الى ما سبق بيانه في      يشارن ف اما من حيث قرارات مجلس الام      .٢٢٦

 الاموال وتمويل الارهاب بالنـسبة       تبييض ذلك غير منطبق بالنسبة لتجميد ومصادرة نقل الاموال المرتبطة بجريمة         
 .ةدولية الوفق قوائم الملاحقللمطلوبين 

 
  حيث ،عبر الحدود، لا يوجد أي اجراء حيال ذلك       الكريمة  حجار  والذهب والا النفيسة  فيما يتعلق بحركة المعادن      .٢٢٧

  .الدول المنتقله منها او اليهامع تنسيق يوجد  ولا ، والغرض منها اطلاقاً،وجهتها وأتثبت من مصدرها يتم ال لا

  
دارة ، فـإن الإ   )مراقبة الأشخاص، وثائق السفر ووسـائل النقـل       (إضافة إلى جهاز الرقابة المعتاد عند الحدود         .٢٢٨

المركزية للجمارك تصدر إشعارات تحذيرية لمختلف أشكال النقل غير المشروع للعملات والوسائل المالية القابلـة               
  .للتداول لحاملها، المعدة بناء على قواعد استعلامات داخلية وخارجية

  
ميع المعاينـات الـى   جالاطلاع على هيكلة عمل الجمارك، تبين لفريق التقييم أنه يتم إرسال  من خلال   : الهيكلة .٢٢٩

مديرية الاستعلام الجمركي بالمديرية العامة للجمارك وهي من يقوم بالفحص والارسال الى وزارة الماليه كل ثلاثة                
لزاما ا حأشهر، في حين ان التسوية والتصالح بقوة القانون يشترط ان تكون في ثلاث اشهر وفي حال عدم الرد يصب                  

 . السير الى القضاء

  
 لواجب احترام معايير السرية والنزاهة عند أداء مهامهم شأنهم          يخضع موظفو الجمارك أساساً   : مهنيةلمعايير ال ا .٢٣٠

 .شأن بقية الموظفين العموميين
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الرقابة اللاحقه،   و المخدرات المستخلصه، ( لقد أقامت إدارة الجمارك مجموعة برامج تكوينيه في مجال        : التدريب .٢٣١
دون ان تكون هناك برامج تكوينيه مخصصه فـي مجـال            خلال عامين ) ف ومخالفات الصر  ،والمتابعات القضائية 

 .يساهم في اعداد العاملين بشكل فعال لقطع دابر المتورطينلمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بشكل مباشر 

  

  التوصيات والتعليقات ٢-٧-٢
  

   : الجزائريةالسلطاتعلى  .٢٣٢
غسل الأمـوال وتمويـل     مكافحة  ة النقد ليتلائم مع أهداف      القائم حالياً بهدف رقاب   فصاح  الإنظام  تعديل   •

  . متطلبات التوصية الخاصة التاسعةي، وليلبالإرهاب
 .الجماركعبر المنافذ لموظفي المنقولة  السؤال عن مصدر الأموال صلاحيةإعطاء  •

ل إبـلاغ   في مجا   والجهات المحلية الأخرى   خلية الاستعلام المالي   بين إدارة الجمارك و    التعاون تعزيز •
المبالغ المالية التي تنتقل عبر الحدود بشكل مادي أو بشكل أدوات           حالات الاشتباه المرتبطة ب   عن  الخلية  

 .مالية قابلة للتداول

 . الدولي على نحو يشمل فيه مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهابالجمركي  التعاون تعزيز •

 المرتبطة بجريمتي غسل الأمـوال وتمويـل         إيجاد نص يسمح بتجميد ومصادرة نقل الأموال       ضرورة •
 .الإرهاب بالنسبة للمطالبين وفق قوائم الملاحقين دوليا

يتعلق بحركة المعادن النفيسة والذهب والاحجار الكريمة عبر الحدود، بحيـث يـتم             إيجاد إجراء معين     •
 .منها او اليهاالتثبت من مصدرها أو وجهتها، والغرض منها اطلاقاً، والتنسيق مع الدول المنتقله 

وجوب إرسال المعاينات الجمركية مباشرة إلى وزارة المالية دون المرور بمرحلة الإرسال إلى مديرية               •
الاستعلام الجمركي اختصارا للوقت، ومنها يتم إخطار خلية الاسـتعلام المـالي فـورا بالمعـاملات                

 .المشبوهة

كوينية تخصصية في مجال مكافحـة غـسل         الموظفين العاملين في المنافذ الحدودية لدورات ت       إخضاع •
 .الأموال وتمويل الإرهاب

  
  الالتزام بالتوصية الخاصة التاسعة  ٣-٧-٢
  

  ٧-٢موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم   درجة الالتزام  

التوصية الخاصة 

  التاسعة

الأموال مكافحة جرائم تبييض لأهداف  القائم حالياً فصاحالإنظام ملائمة  عدم •  غير ملتزم
 .وتمويل الإرهاب

 . نظام الإفصاح الحالي صلاحية السؤال عن مصدر الأمواليتضمنلا  •

التعاون بين إدارة الجمارك وخلية الاستعلام المالي والجهات المحلية  ضعف •
 .الأخرى

 . الدولي مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الجمركيلا يشمل التعاون •

 .المعادن النفيسة والذهب والأحجار الكريمةايجاد إجراء يتعلق ب دمع •

  .ضعف التدريب في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب •
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   المؤسسات المالية– التدابير الوقائية - -٣
  

  :الإطار القانوني
  

كافحة تبييض الأمـوال وتمويـل      يتمثل الإطار القانوني والرقابي الذي تخضع له المؤسسات المالية في مجال م            .٢٣٣
 :الإرهاب بما يلي

بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المتعلق ، ٢٠٠٥ فبراير ٠٦مؤرخ في ال ٠١-٠٥قانون رقم  •
فرض عدداً من الالتزامات على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لبنك الجزائر، ومكافحتهما والذي 

بريد ل عن الشبهة على جميع المؤسسات المالية بما فيها المصالح الماليةوالذي فرض أيضاً واجب الإخطار 
 .الجزائر

حيث تطرقت . تعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتهوالم ٢٠٠٦ فبراير ٢٠مؤرخ في ال ٠١-٠٦قانون رقم  •
بموجب أي دون تحديد أي تنظيم، و( منه إلى التزامات المؤسسات المالية طبقاً للتنظيم المعمول به ٥٨المادة 

 .  انشاء المصارف الصورية٥٩، كما حظرت المادة )قانون يتم اصداره

 بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل      المتعلق،  ٢٠٠٥ ديسمبر   ١٥ مؤرخ في    ٠٥-٠٥ رقم   الجزائرنظام بنك    •
يـة   والموجهة إلى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لبنك الجزائر والمـصالح البريد  الإرهاب ومكافحتهما 

 .لبريد الجزائر

  
عدداً مـن القطاعـات   لخاصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما      تغطي التدابير الوقائية ا    .٢٣٤

 : المالية وفقاً لما يلي

البنوك والمؤسسات المالية والمؤسـسات الماليـة        ٢٠٠٥ فبراير   ٠٦مؤرخ في   ال ٠١-٠٥رقم  يلزم القانون    •
د من هوية وعنوان زبائنها كما يلزم هذا القانون هذه المؤسـسات بـالتعرف علـى                المشابهة الأخرى بالتأك  

المستفيد الحقيقي وبالاستعلام عن مصدر الأموال ووجهتها وهوية المتعاملين الاقتصاديين إذا تمت عملية ما              
 ـ                   ى محـل   في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة أو تبدو أنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إل

 من ذات القانون صلاحية اتخاذ إجراء تأديبي طبقاً للقانون ضـد البنـك أو               ١٢وقد أعطت المادة    . مشروع
المؤسسة المالية التي تثبت عجزاً في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالرقابة في مجال الاخطار بالشبهة وكـذلك                

ج مناسبة من أجل الكـشف عـن غـسل          صلاحية الإشراف على توفر البنوك والمؤسسات المالية على برام        
 .الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منهما

 من ذات القانون البنوك والمؤسسات المالية والمـصالح الماليـة لبريـد الجزائـر               ١٩أخضعت المادة   كما   •
والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى وشركات التأمين ومكاتب الصرف والوسطاء في عمليـات البورصـة              

 . الفوترة لواجب الاخطار بالشبهةومؤسسات 

  
) ٣(المؤسـسات الماليـة و    ) ٢(البنوك و ) ١( أخضع ثلاث فئات هي      ٠١-٠٥يتضح مما سبق أن القانون رقم        .٢٣٥

في حين أخضع المشرع المـصالح الماليـة        . إلى جميع الالتزامات الواردة فيه     الأخرى،    المشابهة المؤسسات المالية 
الفـوترة لواجـب    كاتب الصرف والوسطاء في عمليات البورصـة ومؤسـسات           وشركات التأمين وم   لبريد الجزائر 

وبالتالي يفهم مما سبق أن المصالح المالية لبريد الجزائر وشركات التأمين ومكاتب الـصرف              .  فقط الإخطار بالشبهة 
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ضمن غير مشمولة   ) التي تخضع فقط لواجب الاخطار بالشبهة     (والوسطاء في عمليات البورصة ومؤسسات الفوترة       
  .مفهوم المؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى

 
 ٢٠٠٣ أغـسطس    ٢٦تـاريخ   الـصادر ب   ١١-٠٣لأمر رقـم    من ا  ٧٢ إلى   ٧٠ولدى الرجوع إلى المواد من       .٢٣٦

، تبين أن البنوك تتولى عمليات تلقي الاموال من الجمهور وعمليات القرض ووضـع              المتضمن قانون النقد والقرض   
ع تحت تصرف الزبائن وإدارتها وكذلك عمليات الصرف، وعمليات الذهب وتوظيـف القـيم المنقولـة                وسائل الدف 

والاستشارة والمساعدة في مجال تسيير الممتلكات والإستشارة والتسيير المالي والهندسة المالية وجميـع الخـدمات               
سات المالية فقط جميع هـذه العمليـات        فيما تتولى المؤس  . الموجهة لتسيير إنشاء المؤسسات او التجهيزات وإنمائها      

أن مفهـوم   ممـا يعنـي     . باستثناء تلقي الأموال من الجمهور وإدراة وسائل الدفع ووضعها تحت تصرف الجمهور           
يشير فقط إلى المؤسسات المالية التي تخضع لبنك الجزائر مثـل مؤسـسات              ٠١-٠٥المؤسسات المالية في القانون     
وشركات الاستثمار والمساهمة والتوظيف، حيث اعتمد بنـك الجزائـر          ) التمويلي(ي  التمويل الرهني والإيجار المال   

 ٢٠٠٩ يناير   ٢٢ الصادر في    ٠١-٠٩انظر مقرر رقم     (٢٠٠٩بداية عام   حتى  خمس مؤسسات من هذه المؤسسات      
 ). عن بنك الجزائر

  
الجزائريـة  السلطات أفادت ، ٠١-٠٥مفهوم المؤسسات المالية المشابهة الأخرى، الوارد في القانون رقم      وحول   .٢٣٧

في الوقت الراهن لا توجد مؤسسات مالية مشابهة تنشط بالجزائر، اكن المـشرع الجزائـري أدرجهـا تحـسبا                   أنه  
لإنشائها مستقبلا، وحينئذ يتم تعريفها بنص تنظيمي وفي كل الحالات لا يمكن لها أن تنشط إلا بترخيص من مجلس                   

 . النقد والقرض

  
سسات المالية التي يتم اعتمادها والترخيص لها من بنك الجزائر وبين المؤسسات المالية عامة               وللتمييز بين المؤ   .٢٣٨
، فيما  "المؤسسات المالية الخاضعة لبنك الجزائر    "استعمال مفهوم   في هذا التقرير    ، سيتم   )في مفهوم المنهجية  كما هو   (

 وفيما يلي، يبين الجدول التـالي أنـواع   .امةسيبقى مصطلح المؤسسات المالية ليشير إلى جميع المؤسسات المالية ع      
 . المؤسسات المالية التي تبين لفريق التقييم أنها تعمل حالياً في الجزائر وجهات ترخيصها والإشراف عليها

  
نوع المؤسسة 

  المالية

جهة الترخيص 

  والتنظيم

النص القانوني المتعلق   جهة الإشراف

  بالمؤسسة

الالتزامات التي تخضع لها 

سة المالية في مجال المؤس

مكافحة غسل الأموال وتمويل 

رقم الإرهاب وفقاً للقانون 

 ٢٠٠٥ الصادر سنة ٠١-٠٥

مجلس النقد   البنوك
 بنك -والقرض
  الجزائر

اللجنة المصرفية 
   بنك الجزائر–

 المؤرخ ١١-٠٣الأمر رقم 
 ٢٠٠٣ أغسطس سنة ٢٦في 

  والمتعلق بالنقد والقرض

  .إلتزامات العناية الواجبة
  اجب الاخطار بالشبهةو

مؤسسات التمويل 

الرهني والإيجار 

  المالي

مجلس النقد 
 بنك -والقرض
  الجزائر

اللجنة المصرفية 
   بنك الجزائر–

 المؤرخ ١١-٠٣الأمر رقم 
 ٢٠٠٣ أغسطس سنة ٢٦في 

  والمتعلق بالنقد والقرض

  .إلتزامات العناية الواجبة
  واجب الاخطار بالشبهة

  .إلتزامات العناية الواجبة المؤرخ ١١-٠٣الأمر رقم اللجنة المصرفية مجلس النقد شركات الاستثمار 
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اهمة والمس

  والتوظيف

 بنك -والقرض
  الجزائر

 ٢٠٠٣ أغسطس سنة ٢٦في    بنك الجزائر–
  والمتعلق بالنقد والقرض

  .واجب الاخطار بالشبهة

المجلس الوطني   شركات التأمين
  للتأمين

  
  
  

لجنة الإشراف 
  على التأمينات

 الصادر ٠٧-٩٥الأمر رقم 
 ١٩٩٥ يناير سنة ٢٥في 

 ٠٤-٠٦والمتمم بالقانون رقم 
 فبراير ٢٠الصادر في 

٢٠٠٦.  

  .واجب الاخطار بالشبهة

لجنة تنظيم   وسطاء البورصة
عمليات البورصة 

  ومراقبتها

لجنة تنظيم 
عمليات البورصة 

  ومراقبتها

-٩٣المرسوم التشريعي رقم 
  مايو سنة٢٣ المؤرخ في ١٠

، المعدل والمتمم ١٩٩٣
 المؤرخ في ٠٤-٠٣بالقانون 

١٧/٠٢/٢٠٠٣  

  .واجب الاخطار بالشبهة

المصالح المالية 

  لبريد الجزائر

 ٤٣-٠٢تنفيذي رقم ال المرسوم  بريد الجزائر  بريد الجزائر
  ٢٠٠٢-١ -١٤تاريخ 

  .واجب الاخطار بالشبهة

  
، كمـا   تعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتـه     والم ٢٠٠٦ فبراير   ٢٠مؤرخ في   ال ٠١-٠٦قانون رقم   فيما يتعلق بال   .٢٣٩

على ) ٥٨المادة  (ذكره أعلاه، نصت المادة الوحيدة التي تتطرق لإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب              
 أنه دون الاخلال بالأحكام القانونية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبغرض الكشف عن العمليات المالية              

 أن تلتـزم    وطبقاً للتنظيم المعمـول بـه     المرتبطة بالفساد يتعين على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية          
 بشأن الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يتعين أن تطبق عليهم المؤسسات المالية الفحص              بالمعطيات الواردة 

ت التي تتطلب متابعة خاصة، بالإضافة إلى التـدابير الواجـب           الدقيق على حساباتها، وكذا أنواع الحسابات والعمليا      
غير أن هذه المادة لم تشر إلى ماهية المعطيات الواردة، كما           . اتخاذها لفتح هذه الحسابات ومسكها وتسجيل العمليات      

 ". التنظيم المعمول به"أنه لم يتبين لفريق التقييم دلالة عبارة 

  
 بالوقايـة مـن تبيـيض       المتعلق،  ٢٠٠٥ ديسمبر   ١٥مؤرخ في   ال ٠٥-٠٥م   رق الجزائرنظام بنك   فيما يتعلق ب   .٢٤٠

 والموجهة إلى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لبنك الجزائر والمـصالح           الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما   
تـدابير  ،  فحـة وضع برنامج مكتوب للوقاية والمكا    تناول هذا النظام عدداً من الأمور، منها        . البريدية لبريد الجزائر  
التحـويلات  ،  الإخطـار بالـشبهة   ،  أجهزة الإنـذار  الوثائق، البنوك المراسلة،    حفظ  العمليات،  معرفة هوية الزبائن و   

، المعلومـات   دور هيئات المراقبة الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية      وضع الأموال تحت التصرف،     الالكترونية و 
 .رواجبات مفتشي بنك الجزائوتكوين العاماين، و

  
 فبرايـر   ٠٦مؤرخ فـي    ال ٠١-٠٥رقم   ثانوياً إذ أن القانون      لا يمكن اعتبار هذا النظام تشريعاً     وطبقاً للمنهجية    .٢٤١

 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لم يعط مجلس النقد والقرض أو بنك الجزائر صـلاحية                 ٢٠٠٥
 يـستجيب   ٠٥-٠٥أن التنظيم   السلطات الجزائرية   شارت  أوخلال النقاش حول هذه النقطة،      . إصدار مثل هذا النظام   

الـصادر بتـاريخ    النقـد والقـرض     لكل عناصر التشريع الثانوي، فالمشرع الجزائري فـي قـانون           حسب رأيها   
غيـر أن فريـق     . إصدار تنظيمات في عدة مجالات     صلاحية   لمجلس النقد والقرض   منح هو الذي    ٢٦/٠٨/٢٠٠٣
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لممنوحة للمجلس هي صلاحية إصدار تنظيمات في مجالات محددة ولا يوجد تفويض             أن هذه الصلاحية ا    التقييم يرى 
 .٠٥-٠٥ في القانون إصدار مثل هذا النظامبصريح ومباشر معطى للمجلس 

 
أن هذا النظام قد صـدر عـن        ، تبين للفريق     وسيلة ملزمة أخرى   ٠٥-٠٥وبالرجوع إلى مناقشة اعتبار النظام       .٢٤٢

 أغـسطس  ٢٦ المؤرخ فـي  ١١-٠٣ت مجلس النقد والقرض، وبمقتضى الأمر رقم    محافظ بنك الجزائر بعد مداولا    
 ٥٦ولدى العودة إلى هذا الأمر تبين أن المادتين         . ٥٧ و ٥٦ ولاسيما المادتين    ٩ والمتعلق بالنقد والقرض   ٢٠٠٣سنة  

كما . ا النظام  تتعلقان بتنظيم وإشراف بنك الجزائر على غرف المقاصة، وليس لهما أي علاقة باصدار مثل هذ               ٥٧و
 المتضمنة صلاحيات مجلس النقد والقرض، لم يلحظ أن المجلس له صلاحية اصدار             ٦٥-٦٢أنه بعد مراجعة المواد     

 . مثل هذا النظام

  
قد أصدر هذا النظام بناء علـى صـلاحيته بإصـدار           رض  قالنقد وال مجلس  أن  إلى  الجزائرية  أشارت السلطات    .٢٤٣

الفقـرة ح تـنص علـى    إلا أن . ٦٢الفقرة ح من المادة بموجب صفة عامة مجال المخاطر بفي ولا سيما   تنظيمات  
مؤسسات المالية لا سيما فيمـا يخـص تغطيـة          الالمقاييس والنسب التي تطبق على البنوك و      "تخويل المجلس وضع    

 سياق  ن كلمة المخاطر وردت في    فبالتالي فإ ". المخاطر وتوزيعها والسيولة والقدرة على الوفاء والمخاطر بوجه عام        
  .لا تعني نظاماًوس والنسب يالحديث عن المقاي

  
ضمن الوسائل الملزمة الأخرى، وهـذه  ذا النظام  عدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار ه     يرى  فريق التقييم   إلا أن    .٢٤٤

سـواء  ( هي أن تكون هذه الوسائل صادرة عن جهة مختصة           -التقييم المعتمدة    وفقاً لما جاء في منهجية       -الشروط  
أو هيئة ذاتية التنظيم تستخدم صلاحيات مفوضة لها من قبـل تلـك الجهـة               )  جهة رقابة مالية أو جهة أخرى      كانت

 تشجيعية مع فرض عقوبات فعالة      تالمختصة أو ممنوحة مباشرة بالقانون، وأن تكون لغة هذه الوسائل إلزامية وليس           
  .في حالة عدم الالتزام ومتناسبة ورادعة

 
 موجـه للمـصالح     ٢٠٠٥ ديسمبر   ١٥مؤرخ في   ال ٠٥-٠٥ رقم   الجزائرنظام بنك   م أن   ييكما لاحظ فريق التق    .٢٤٥

 بتدابير الوقاية المنصوص عليهـا فـي        ٠٥-٠١ أيضاً بالرغم من عدم إلزامهم بموجب القانون         المالية لبريد الجزائر  
وبسؤال . ١٩المادة   بموجب   حيث أنها قانوناً لا تخضع إلا لواجب الإخطار عن الشبهة         ،  ١٤ و ١٠،  ٩،  ٨،  ٧المواد  

، أشارت السلطات إلى     السند القانوني الذي يخضع هذه المصالح لرقابة وإشراف بنك الجزائر          نالسلطات الجزائرية ع  
 أنه يرخص لمتعامل البريد إنـشاء       على ١٢ في مادته     المتعلق بالبريد والاتصالات ينص    ٠٣-٢٠٠٠أن القانون رقم    

ة لزبائنه على أساس تجاري طبقاً لأحكام القانون المتعلق بالنقـد           م المالية المقد  خدمة التوفير وتوسيع تشكيلة الاداءات    
 العمليات المصرفية كنشاط مخصص     ٦٧ و ٦٦أن قانون النقد والقرض قد عرف في مادتيه         وأضافت إلى   . والقرض

 فإنها تقع تحت طائلة     للبنوك والمؤسسات المالية، وبما أن المصالح المالية لبريد الجزائر تمارس بعض هذه العمليات            
 مـن ذات    ٥٦أن المادة   أيضا إلى   هاتين المادتين وتصبح بذلك خاضعة لإشراف بنك الجزائر، كما أشارت السلطات            

القانون قد نصت على مسؤولية بنك الجزائر وإشرافه على غرف المقاصة والسهر على حسن سير وأمن نظم الدفع،                  

                                                 
 التي أجبرت البنوك ٣ مكرر٩٧ حيث أنشأت المادة ٢٦/٠٨/٢٠١٠ المؤرخ في ٠٤-١٠تم تعديل قانون النقد والقرض بموجب الأمر . ٩

والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر على وضع برنامج وإجراءات المطابقة للقوانين والأنظمة ضمن الشروط التي يقررها النظام 
  .المتخذ من قبل مجلس النقد والقرض



 ٦٤

لجنة المصرفية تراقب ظروف ممارسة عمليات البنوك والمؤسـسات          منه نصت صراحة على أن ال      ١٠٥وأن المادة   
 لدى لقاء الفريق مع بنـك الجزائـر، أشـار           ولكن تجدر الإشارة إلى أنه     .المالية وتسهر على نوعية الهيكلة المالية     

ه المـصالح   المسؤولون في البنك أنه لم يتم تنفيذ أي مهمة للمصالح المالية لبريد الجزائر، رغم إشارتهم إلى أن هـذ                  
 .ائر أن يقوم بمهام الرقابة فيهاتخضع لقانون النقد والقرض من الجانب المالي، وأنه يمكن لبنك الجز

  
لم يتبين لفريق التقييم ما يشير إلى أن الإطار القانوني والرقابي الذي تخضع له المؤسسات المالية فـي مجـال                     .٢٤٦

ه تبين من خـلال     خزينة العامة في وزارة المالية، حيث أن      مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يشمل مديرية ال       
هذه المديرية الأخيرة تقوم بأعمال مصرفية من خلال فتح حسابات مصرفية للعاملين فيها يـتم               أن  الزيارة الميدانية،   

 .  إضافة إلى فتح حسابات للشركات المتعهدة بصفقات عموميةاستخدامها مثل أي حساب مصرفي آخر

  
أن الإطار القانوني والرقابي المذكور قد حدد مؤسسات مالية بعينها ولم يستند إلى مقاربة الأنـشطة                كما يلاحظ    .٢٤٧

 .المالية وفقاً للتعريف الوارد في المنهجية للمؤسسات المالية

  
  العناية الواجبة والاحتفاظ بالسجلات

  
  مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب  ١-٣

  

 مخـاطر درجـة   مـن  ترفع عناصر وجود ملاحظةإلى  الجزائري المالي القطاع تركيبو طبيعة تحليليفضي  .٢٤٨
 من العديد لدى الإرهاب وتمويل الأموال تبييض مكافحة ثقافة ضعف الإرهاب وأهمها واقع وتمويل الأموال تبييض

 التـي  توالثغرا (٢٠٠٥ من اعتبارا بشكل أساسي النظام الذي ارتسم تكوين  وحداثة،المالية في القطاعات العاملين
مـن قبـل الجهـات    نشر الوعي مبادرات العمل به وضعف  مباشرة حداثة إلى إضافةً الحالية صورته في) تشوبه
إضافة إلى أن المؤسسات المالية غير الخاضعة لبنك الجزائر، لا تخضع لأي التزامات في مجال مكافحـة                 . المعنية

 .تبييض الأموال وتمويل الإرهاب باستثناء الإخطار بالشبهة
  

 مـن  تبـين،  قد، والمخاطر درجة على قائم مفهوم على مكافحة تبييض الأموال نظام يشتمل لا عام، نحو على .٢٤٩
 ـ مع اتعامله في المخاطر على مبنية مقاربة تبنى المصارف من محدودا عددا أن الميدانية، الزيارة خلال ا، عملائه

 نييتب فلم العملاء، تجاه الواجبة العناية إجراءات ضبتخفي يتعلق فيما أما. وهي المؤسسات التابعة لمصارف أجنبية
  .  الصدد هذا في إجراءات أيأنه تم اتخاذ  لفريق التقييم

   
 الجهـات  دور فعالية عدم المالية، والمؤسسات والرقابية الإشرافية الجهات مع المناقشات خلال من لوحظ، وقد .٢٥٠

الأموال، وبالآحرى غياب هذا الـدور فـي    تبييض مكافحة المج في بواجباتها المالية المؤسسات التزام في ةيالرقاب
  . بعض القطاعات المالية مثل قطاعي التأمين والوساطة المالية
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 لاحظ وقد ،متدنتمويل الإرهاب و الأموال تبييض مخاطربوعي ال مستوى فإن المالي، القطاع صعيد على أما .٢٥١
 بعـض  بـين  الإرهـاب  وتمويل الأموال تبييض مكافحة اتالتزام تطبيق كيفية في كبيرة فجوة التقييم وجود فريق

  .الأخرى المؤسسات وبين الدولية التوصيات على المجال هذا في سياستها تبني التي المصرفية المؤسسات
  

 بعض فيي الأجنب بالنقد التعامل محدودية هي العوامل هذه أبرز :المخاطر حجم من التقليل شأنها من عوامل .٢٥٢
 أو التشريع خلال سواء من مكافحته سبيل في الإرهاب مخاطر لمواجهة الجزائر تبذلها التي كثيفةالجهود ال والأحيان

 نادرا ولكن. عةالراد والعقوبات فالمحاكمة التوقيف أو الملاحقة أو أو التتبع الاستقصاء أو الاتفاقيات أو المعاهدات
 أو معلومات أو تقارير فيه تغيب الذي الوقت فيو. ومخاطره هذا الإرهاب تمويل جريمة إلى هذة المتابعة تتطرق ما

 جديـة  حول فكرة أعلاه المذكور الإرهاب خطر حجم يعطي الإرهاب والإرهابيين، تمويل أنشطة حول إحصاءات
أضف إلى ذلك، يوجد في الجزائر سوق ضخم غير مقنن لتـداول العملـة   . الجزائر داخل الإرهاب تمويل مخاطر

   . حجم المخاطرالأجنبية مما يزيد من
  

  ) ٨ إلى ٥التوصيات (العناية الواجبة وتشمل العناية المشددة أو المخففة   ٢-٣
   
  الوصف والتحليل ١-٢-٣

  

  التوصية الخامسة
 

 لم يتبين لفريق التقييم وجود نص قـانوني يـنظم           :الحسابات المجهولة وبأسماء مستعارة والحسابات المرقمة      .٢٥٣
يختلف بين البنوك    غير أن الأمر  . ابات مجهولة وبأسماء مستعارة وحسابات مرقمة     مسألة فتح المؤسسات المالية لحس    

والمؤسسات المالية الخاضعة لبنك الجزائر من ناحية وبين المؤسسات المالية الأخرى من ناحية ثانية، ففيمـا تؤكـد             
 مالية المـشابهة الأخـرى  والمؤسسات ال والمؤسسات المالية البنوكيجب على أنه  ٠١-٠٥ من القانون رقم  ٧المادة  

 أن تتأكد من هوية وعنوان زبائنها قبل فتح حساب أو دفتـر أو حفـظ                )المؤسسات المالية الخاضعة لبنك الجزائر    (
، لا يوجـد أي نـص مـشابه يتعلـق           سندات أو قيم أو إيصالات أو تأجير صندوق أو ربط أي علاقة عمل أخرى             

اء شركات التأمين أثناء لقاءه فريق التقييم أن العاملين في شـركات            بالمؤسسات المالية الأخرى، وقد اعتبر أحد مدر      
 . التأمين ليسوا مؤهلين لطلب هوية الأشخاص

 
وتجدر الإشارة إلى أنه نظرياً، يمكن فتح حسابات مرقمة، في ظل عدم وجود نص قانوني يمنع ذلك، ولكن من                    .٢٥٤

أو حتـى   (عدم وجود حسابات من هـدا القبيـل لـديها           ه الأخيرة   ذخلال الزيارة الميدانية لعدد من البنوك أكدت ه       
 .فتح هكذا حساباتإمكانية ، ولكن لا توجد ضمانات تؤكد عدم )مجهولة

  
  : توقيت تطبيق إجراءات العناية الواجبة

  

 يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات الماليـة المـشابهة           ٠١-٠٥ من القانون رقم     ٧حسب المادة    .٢٥٥
أن تتأكد من هوية وعنوان زبائنها قبل فتح حساب أو دفتـر أو             ) ت المالية الخاضعة لبنك الجزائر    المؤسسا (الأخرى

يتم التأكد من هويـة الـشخص       و.  عمل أخرى  علاقةحفظ سندات أو قيم أو إيصالات أو تأجير صندوق أو ربط أي             
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من عنوانه بتقديم وثيقة رسـمية      د  يتم التأك الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصلية سارية الصلاحية ومتضمنة الصورة و         
يتم التأكد من الشخص المعنوي بتقديم قانونه الأساسي وأية وثيقة تثبت تسجيله واعتماده وبـأن لـه                 ، فيما   تثبت ذلك 

المعلومـات المـذكورة    تحديث  يجب  ، كما   قةييتعين الاحتفاظ بنسخة من كل وث     و. وجوداً فعلياً أثناء اثبات شخصيته    
يتعين على الوكلاء والمستخدمين الذين يعملون لحساب الغير أن يقدموا فضلاً عن الوثـائق              و. رسنوياً وعند كل تغي   

المذكورة أعلاه التفويض بالسلطات المخولة لهم بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت شخصية وعنوان أصحاب الأموال               
 .الحقيقيين

 
نية أنه يتعين على البنوك والمؤسسات الماليـة      الصادر عن بنك الجزائر، في مادته الثا       ٠٥-٠٥وقد نص النظام     .٢٥٦

الخاضعة لبنك الجزائر والمصالح المالية لبريد الجزائر، لتفادي التعرض إلى مخاطر حقيقيـة مرتبطـة بزبائنهـا                 
وتتعدى التدابير المتعلقـة    . ومطابقتها باستمرار " معرفة الزبائن "وأطرافها المقابلة، السهر على وجود معايير داخلية        

وتستلزم من البنوك والمؤسسات الماليـة الخاضـعة لبنـك          .  حساب ومسكفة الزبائن مجرد عملية عادية لفتح       بمعر
الجزائر والمصالح المالية لبريد الجزائر واجب الرعاية الصارمة فيما يخص الحسابات والعمليات التي قـد تمثـل                 

وتشير المادة الرابعة من هـذا النظـام أن   . بهةخطراً بالإضافة إلى المراقبة الصارمة للنشاطات والعمليات محل الش        
 . إجراء التحقق من هوية الزبائن يتم عند إقامة علاقة التعامل

  
 طلبت المادة الخامسة من النظام المذكور أن يتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي بتقـديم وثيقـة رسـمية                    وقد .٢٥٧

ويتم التأكد مـن    . الخاصة بالنسبة للمعني بالأمر   أصلية سارية الصلاحية متضمنة للصورة ويتعين جمع المعلومات         
 أصل قانونه الأساسي وأية وثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده وبأن له وجوداً وعنواناً فعلياً               بتقديمهوية الشخص المعنوي    

ق كما يتعين على الوكلاء والوسطاء الذين يعملون لحساب الغير أن يقدموا فضلاً عن الوثـائ              . أثناء إثبات شخصيته  
المذكورة أعلاه التفويض بالسلطات المخولة لهم بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت هوية وعنوان أصـحاب الأمـوال                 

 .الحقيقيين

  
يجب الإشارة هنا، إلى أن القانون لا يخاطب، فيما يتعلق بعملية التعرف والتحقق، سـوى المؤسـسات الماليـة             .٢٥٨

ممـا يعنـي أن     .  من الوسائل الملزمة كما تمت الإشارة سـابقاً        ٠٥-٠٥الخاضعة لبنك الجزائر، فيما لا يعد النظام        
) مثل التأمين ومؤسسات الوساطة والمصالح المالية لبريد الجزائـر        (المؤسسات المالية غير الخاضعة لبنك الجزائر       

 . غير مطالبة بالتعرف على عملاءها والتحقق من هوياتهم
  

في حالة ما إذا لـم يكـن        في مادته التاسعة أنه      ٠١-٠٥ رقم   نونالقا نص: تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين    .٢٥٩
مؤكدا بأن الزبون يتصرف لحسابه الخاص يجب على الأشخاص الخاضعين التحقق بجميع الوسائل القانونية، مـن                

 .الهوية الحقيقية للآمرين بالسحب أو لحساب أي شخص يتصرف

  
مت عملية ما في ظروف من التعقيد غير عادية أو غيـر   أنه إذا ت٠١-٠٥ من القانون رقم ١٠كما تنص المادة     .٢٦٠

مبررة أو تبدو أنها لا تستند إلى مبرر إقتصادي أو إلى محل مشروع، يتعين على البنوك أو المؤسسات الماليـة أو                     
ل مصدر الأموال ووجهتها وكذا محل العملية وهوية المتعـاملين          والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى الاستعلام ح     

ومن الملاحظ في المادتين المذكورتين، أن المؤسسات المالية الخاضعة لبنك الجزائـر ملزمـة فـي                . قتصاديينالا



 ٦٧

التعرف على هوية المستفيد الحقيقي في حالة الشك وعدم التأكد، فيما تطالب التوصية أن يتم التعرف على المـستفيد                  
ص آخر، بشكل مطلق، وأن تقوم بعد ذلـك باتخـاذ            مما إذا كان العميل يتصرف نيابة عن شخ        قالحقيقي، وأن تتحق  

 .   خطوات معقولة للحصول على بيانات كافية للتحقق من هوية ذلك الشخص الآخر

  
الأحكـام  يـستنتج مـن    أو في أي نص آخر أي تعريف للمستفيد الحقيقي، غير أنه          ٠١-٠٥لم يرد في القانون      .٢٦١

هو الشخص الذي يتولى العميل القيام بعمليات نيابـة         ) لحقيقيالمستفيد ا (أن صاحب الحق الاقتصادي     الواردة أعلاه   
  . عنه سواء بشكل صريح أم لا

   
 هيكـل  فهـم  لها يتسنى حتى معقولة إجراءات باتخاذ المالية المؤسسات يلزملا يوجد نص قانوني أو تنظيمي  .٢٦٢

مع الإشارة إلى ( عليه فعلية طرةسي أو ملكية لهم الذين الطبيعيين الأشخاص تحديد يل أوالعم على والسيطرة الملكية
  ). ا يرخّص إصدار أسهم لحاملهلجزائريأن القانون ا

  

أن الفهم السائد   بدا لفريق التقييم    لى مستوى التطبيق    ع: عمل وطبيعتها  بالغرض من علاقة ال    المعلومات الخاصة  .٢٦٣
للمؤسـسات  الإجراءات الداخليـة     السياسات و  كما تبينه  يتعلق بوجوب الاستعلام عن موضوع العملية عندما تتم نقداً        

 التي اطلع عليها فريق التقييم والتي لا تنص على تدابير تتعلق بطلب معلومات عن الغـرض مـن العلاقـة                     المالية
يرى فريق التقييم أن هذا لا يفي بمتطلبات التوصية التي تقضي بأنه ينبغي مطالبة المؤسـسات الماليـة                  . وطبيعتها

 بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها، حيث يتعين فرض هذا الإلزام بمقتضى حكـم              بالحصول على معلومات تتعلق   
  .صريح

  
قانوني أو تنظيمي يطالـب      لم يتبين لفريق التقييم وجود نص        : المستمرة بالنسبة لعلاقات العمل    عناية الواجبة ال .٢٦٤

 حيث أنه لا يوجـد أي       .ت العمل علاقاإلى  بالنسبة  بصفة مستمرة   العناية الواجبة   باتخاذ إجراءات   المؤسسات المالية   
مـا تعرفـه    مع  يتم إجراؤها   العلاقة لضمان اتساق المعاملات التي      قيام  المعاملات التي تتم طوال فترة      إلزام بتدقيق   

 .العملاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها بما في ذلك، إذا اقتضى الأمر، مصدر الأموال              عن  المؤسسة  
تم الحـصول عليهـا     ي الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي         أن  مطالبة بالتأكد من    غير ليةالمؤسسات الما كذلك فإن   
فئـات  إلى  العناية الواجبة محدثة وملائمة وذلك بمراجعة السجلات القائمة، وعلى الأخص بالنسبة            إجراءات  بموجب  

 المتعلق بالوقاية مـن تبيـيض       ٠٥-٠٥ من النظام الثانية  المادة   غير أن    .المخاطرمرتفعة  العملاء وعلاقات العمل    
والمصالح الماليـة   الخاضعة لبنك الجزائر     البنوك والمؤسسات المالية     طالبتالأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،     

منـه  الثالثة  المادة  نصت  ومطابقتها باستمرار، كما    " الزبائن معرفة"السهر على وجود معايير داخلية      بلبريد الجزائر   
المعايير المتعلقة بمعرفة الزبائن بعين الاعتبار العناصر الأساسية لتسيير المخاطر وإجراءات الرقابـة             على أن تأخذ    

الرقابة المستمرة للحسابات   وسياسة قبول الزبائن الجدد، تحديد هوية الزبائن ومتابعة التحركات والعمليات،           : لا سيما 
  .ظام لا يعد من الوسائل الملزمة كما تمت الإشارة سابقاًالنغير أنه يجب الإشارة إلى أن هذا . المتضمنة لمخاطر

  
  المخاطر

 الواجبـة  العنايـة  إجراءات في الجزائر الأموال تبييض مكافحة مجال في والرقابي القانوني الإطار يتناول لا .٢٦٥
تمييز  دون اءاتالإجر بهذه القيام يطلب حيث .المخاطر العالية العمليات أو العمل علاقات أو العملاء المشددة لفئات
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 لا توجد أي تعليمات أو إرشادات تحدد فئات العملاء أو علاقات العمـل أو المعـاملات مرتفعـة    كماالعملاء  بين
التابعة  المصرفية المؤسسات بعض أن التقييم لفريق تبين الواقع، في .المخاطر لغرض القيام بالعناية الواجبة المشددة

 ـ ملزمة تكون أن دون يمثلونها، التي المخاطر درجة عملائها حسب بتصنيف تقوم لمؤسسات مالية خارجية  امحلي
  .بذلك

  
 مـن    هذه الإجـراءات   طلبتُ حيث    أو مبسط  مخففبشكل  العناية الواجبة   بالمقابل، لا يسمح هذا الإطار بتطبيق        .٢٦٦

   .على كافة العملاء دون استثناءلتطبيقها  الجزائرالمؤسسات المالية الخاضعة لبنك 
  

  تحقق توقيت ال
  
 يجب على البنوك    ٠١-٠٥ من القانون رقم     ٧حسب المادة   : توقيت التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي       .٢٦٧

أن تتأكد مـن هويـة وعنـوان        ) الخاضعة لبنك الجزائر  ( المشابهة الأخرى    الماليةوالمؤسسات المالية والمؤسسات    
 ربـط أي علاقـة عمـل        أوصالات أو تأجير صندوق     زبائنها قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قيم أو إي            

وقد أكدت المـادة    . بما يعني أن هذه المؤسسات لا يسمح لها بالتعامل مع العملاء قبل استكمال عملية التحقق              . أخرى
وأشارت المادة الخامسة منه أنه إذا تبين بعد فـتح حـساب            .  الصادر عن بنك الجزائر ذلك     ٥-٥الرابعة من النظام    

الخاضعة لبنـك   ، يتعين على البنوك والمؤسسات المالية       ديثوالتح) فحص الحسابات (ل متعلقة بالتدقيق    ظهور مشاك 
.  والمصالح المالية لبريد الجزائر اقفال الحساب، وإخطار خلية معالجة الاستعلام المالي واللجنة المـصرفية              الجزائر

 أو المصالح المالية    خاضعة لبنك الجزائر  ؤسسة مالية   وقد نصت المادة السادسة من هذا النظام أنه إذا تبين لبنك أوم           
لبريد الجزائر في وقت ما بأنه لا يتوفر لديها معلومات كافية بخصوص زبون يتعين اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة                    

 . للحصول في أقرب الآجال على جميع المعلومات الضرورية
 

لا يوجد أي نـص قـانوني أو تنظيمـي يطالـب             :الإخفاق في استكمال تدابير العناية الواجبة بدرجة مقبولة        .٢٦٨
المؤسسات المالية بعدم فتح الحساب أو بدء علاقات العمل أو تنفيذ العمليات، والنظر في التقدم بإخطار شبهة عنـد                   

  .  الفشل في استكمال تدابير العناية الواجبة
  

 العمـلاء  هوية التحقق من بمعايير التقيد مسألة إلى  لا يوجد نص قانوني أو تنظيمي يتطرق:العملاء الحاليون .٢٦٩
  الأهميـة أسـاس  الحاليين وقت صدور الالتزامات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على

 أوقـات  في الحالية فيما يتعلق بهؤلاء العملاء العمل علاقات تجاه الواجبة العناية تدابير واتخاذ والمخاطر، النسبية
  .مناسبة

 
بالنـسبة إلـى     العناية الواجبـة     تدابيراتخاذ   نص قانوني أو تنظيمي يطلب من المؤسسات المالية          كما لا يوجد   .٢٧٠
  . الهوية أو بأسماء مستعارةمجهولةأو حسابات مرقمة  إذا كانوا أصحاب الحاليينلعملاء ا
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  التوصية السادسة
  

وال وتمويل الإرهاب في الجزائـر      لم يتطرق نظام مكافحة تبييض الأم     : سيون ممثلو المخاطر  الأشخاص السيا : .٢٧١
وضـع نظـم مناسـبة لإدارة       بالمؤسسات المالية   حيث لم يتم مطالبة     .  الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر    لمسألة

كما لـم   .  شخصاً سياسياً ممثلاً للمخاطر    المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي، أو العميل أو المستفيد الحقيقي           
باتخاذ تـدابير    معهم، ولم تتم مطالبتها أيضاً       صول على موافقة الإدارة العليا على قيام علاقة العمل        بالحتتم مطالبتها   

  .مشددةبصورة مستمرة ومعهم بمراقبة علاقة العمل هم، و وأموالتهممعقولة لتحديد مصدر ثرو

  

فاقية الأمم المتحدة لمكافحة     على ات  ية الديمقراطية الشعبية، بتحفظ،   ئرالجزا الجمهورية صادقت العناصر الإضافية  .٢٧٢
 الصدد نشير إلى أن الجزائر       وفي هذا  ،١٩/٠٤/٢٠٠٤ المؤرخ في    ١٢٨-٠٤المرسوم الرئاسي رقم    بموجب   الفساد

 . المتعلق بالفساد٢٠٠٦ فبراير ٢٠ المؤرخ في ٠١-٠٦القانون رقم قد أصدرت 
  

  التوصية السابعة
  

 أي إشـارة لمـسألة علاقـات المراسـلة          ٠١-٠٥ل القانون   لم يتناو  :علاقات المراسلة المصرفية عبر الحدود     .٢٧٣
 منعت المصارف   ٢٠٠٦ فبراير   ٢٠ المؤرخ في    ٠١-٠٦ من القانون رقم     ٥٩إلا أن المادة    . المصرفية عبر الحدود  

ة أجنبية تقبل أن يتم استعمال حساباتها       ي عمل مع مؤسسات مال    علاقات إقامةالجزائر ب والمؤسسات المالية المنشأة في     
إلا أن هذا النص لم يطلب      . إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة    رف بنوك ليس لديها وجود مادي وغير منتسبة         من ط 

للتوصل إلى فهم كامل لطبيعة عمـل تلـك المؤسـسة           مراسلة أصيلة   جمع معلومات كافية عن أي مؤسسة       صراحة  
إلا أن المادة   . الرقابة التي تخضع لها   بالتعرف على سمعتها ومستوى     والقيام من خلال المعلومات المتاحة للجمهور       

 ـعلى البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة أن تجمع معلومـات كاف          أوجبت  ،  ٠٥-٠٥ من النظام    التاسعة ة ي
 إقامة علاقة مراسل مع المؤسسات المـصرفية        ١٠على الوسيط المعتمد  كما أوجبت هذه المادة     حول البنوك المراسلة،    

فـي  نهـا   تعاو، و  لمراقبة السلطات المختصة   هاعوخض، و على حسابات مصدقة  هذه المؤسسات   توفر   الأجنبية بشرط 
 غير أننا نذكر بما سبق ذكره أعلاه أن النظام المذكور           .إطار نظام وطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب       

 .لا يمكن عده ضمن الوسائل الملزمة كونه غير صادر عن جهة مختصة

  
 المؤسسة تستخدمها التي الضوابط  البنوك والمؤسسات المالية تقييميلزمبنص أو تنظيم ريق التقييم  فلم يتم تزويد .٢٧٤

 .وفعالة كافية من أنها والتأكد الإرهاب وتمويل الأموالتبييض  لمكافحة الأصيلة المراسلة
 

 قبل العليا الإدارة موافقة على  البنوك والمؤسسات المالية الحصوليلزمبنص أو تنظيم  فريق التقييم لم يتم تزويد .٢٧٥
 علـى  ، فـي البنـوك،  الحصوله يتم  الميدانية أنةالزيارتبين لفريق التقييم أثناء  ولكن .جديدة مراسلة علاقات إقامة

 . مراسلة جديدةموافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقات
  

                                                 
 إلى صفة الوسيط المعتمد للقيام بعمليات التجارة الخارجية والصرف وفقاً للمفهوم الذي تم تحديده في المادة تشير صفة الوسيط المعتمد. ١٠

  .٠٣/٠٢/٢٠٠٧ المؤرخ في ٠١-٠٧نظام بنك الجزائر رقم عشرة من الحادية 
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 في مؤسسة كل ة توثيق مسؤولياتبنص أو تنظيم يطلب من البنوك والمؤسسات المالي فريق التقييم لم يتم تزويد .٢٧٦
  .الإرهاب وتمويل الأموالتبييض  مكافحة مجال

  
الاجراءات الواجب اتباعها في حال كانت العلاقة مع البنوك         إلى  بنص أو تنظيم يشير     فريق التقييم   لم يتم تزويد     .٢٧٧

 علـى  قادرة الأصيلة مراسلةال المالية وعما يثبت أن المؤسسة .المراسلةب الدفع  الاحتفاظ بحساباتتتضمنالمراسلة 
 .الطلب عند المراسلة المالية إلى المؤسسة الصلة ذات العملاء على التعرف بيانات تقديم

  
بصفة صريحة كما تقتضي التوصيات الصادرة عن مجموعة        الأحكام القانونية والتنظيمية    لا تلزم   على نحو عام     .٢٧٨

كما لا توجد أحكام أخـرى      . خضع لها المؤسسة المراسلة    ومستوى الرقابة التي ت    سمعةالعمل المالي بالتعرف على     
تلزم بتقييم الضوابط التي يستخدمها البنك المراسل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من أنّهـا كافيـة                  
 وفعالة وكذلك الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقات مراسلة جديدة وتوثيق مسؤوليات كل طرف في                

 .الأموال وتمويل الإرهابتبييض  مجال مكافحة
  

  التوصية الثامنة
  

نظـام مكافحـة    لا يـشمل     :منع استغلال الوسائل التكنولوجية ومخاطر علاقات العمل التي لا تتم وجهاً لوجه            .٢٧٩
 اهتمـام  وإيـلاء  خاصة إجراءات اتخاذ أو سياسات وضعتبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الجزائر المطالبة ب

 كما .الحقيقية الهوية ذكر عدم تتيح قد والتي المتطورة التكنولوجيات طريق عن التي تتم العمليات تحالا في صخا
 العمل علاقات أو بالعمليات ترتبط التي المخاطر معوضع سياسات وإجراءات للتعامل يشمل هذا النظام المطالبة بلا 

 علاقات مع إقامة عند والإجراءات السياسات تلك  بتطبيقكما أن المؤسسات ليست مجبرة لوجه، وجها تتم التي لا
  .المستمرة الواجبة العناية إجراءات تطبيق وعند العملاء

  
  التوصيات والتعليقات ٢-٢-٣
  

  : بما يليالتقييم فريق يوصي .٢٨٠
  

  ٥التوصية 

ئـر   ويمنع المؤسسات المالية غير الخاضعة لبنك الجزا       رقميةالحسابات  وضع نص قانوني ينظم فتح ال      •
 .مجهولةالحسابات من فتح ال

 . المالية غير الخاضعة لبنك الجزائر العناية الواجبة اتجاه عملاءهاالمؤسساتإلزام  •

 الخزينة العامة في وزارة المالية بالإطار القانوني والرقابي الذي تخضع لـه المؤسـسات               مديريةإلزام   •
 .المالية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

تحقق مما إذا كان عملاؤها يتصرفون نيابـة         المستفيد الحقيقي وإلزام المؤسسات المالية بال      مفهومديد  تح •
عن أشخاص آخرون، بشكل مطلق، وأن تقوم بعد ذلك باتخاذ خطوات معقولة للحصول على بيانـات                

  .كافية للتحقق من هوية هؤلاء الأشخاص الآخرون
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، القانونيـة  الترتيبات أو الاعتبارية الشخصياتاتجاه  معقولة اتإجراء باتخاذ المالية المؤسساتمطالبة  •
 ملكية لهم الذين الطبيعيين الأشخاص العميل أو تحديد على والسيطرة الملكية هيكل فهم لها يتسنى حتى

  .فعلية سيطرة أو
 .وطبيعتها العمل علاقة من تتعلق بالغرض معلومات على بالحصول المالية المؤسسات إلزام •
ليس ( لجميع العملاء تحديد هوية المستفيدين الحقيقيينالحقيقي وإلزام المؤسسات ب المستفيد مفهوم ارإقر  •

 ).فقط في حالات الشك أو عدم التأكد
العلاقـة  قيـام   المعاملات التي تتم طوال فتـرة        المالية، من خلال نص ملزم، بتدقيق        المؤسساتإلزام   •

العملاء ونمط نشاطهم والمخاطر    عن  المؤسسة  ما تعرفه   مع   يتم إجراؤها لضمان اتساق المعاملات التي     
  .التي يتعرضون لها بما في ذلك، إذا اقتضى الأمر، مصدر الأموال

 الوثائق أو البيانات أو المعلومات التـي         أن بالتأكد من ، من خلال نص ملزم،      المؤسسات المالية مطالبة   •
محدثة وملائمة وذلك بمراجعة السجلات القائمـة،       العناية الواجبة   إجراءات   بموجب   عليهاتم الحصول   ي

 .المخاطرمرتفعة فئات العملاء وعلاقات العمل إلى وعلى الأخص بالنسبة 
 أو العمل علاقات أو العملاء المشددة لفئات الواجبة العناية إجراءات المالية بوضع المؤسساتمطالبة  •

 .المخاطر العالية العمليات

م فتح الحساب أو بدء علاقات العمل أو تنفيذ العمليات، والنظر في التقـدم               المالية بعد  المؤسساتالزام   •
 . بإخطار شبهة عند الفشل في استكمال تدابير العناية الواجبة

 النـسبية  أسـاس الأهميـة   علـى  العملاء الحاليين هوية التحقق من  المالية بالتعرفالمؤسساتالزام  •
 .مناسبة أوقات في الحالية العمل علاقات جاهت الواجبة العناية تدابير واتخاذ والمخاطر،

 
  ٦التوصية 

 المالية بوضع نظم مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميـل المـستقبلي أو                المؤسسات مطالبة •
  :العميل أو المستفيد الحقيقي شخصا سياسيا ممثلا للمخاطر تلزم بـ

o قة مع هذا العميلالحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء العلا  
o أو المستفيد الحقيقي/اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر ثروة العميل و.  
o المستمرة المشددة لعلاقة العملالقيام بالمراقبة .  

  

  ٧التوصية 

  من خلال نص ملـزم      المؤسسات المالية التي يكون لديها علاقات مراسلة مصرفية عبر الحدود          مطالبة •
 :ـب

o  للتوصل إلى فهم كامل لطبيعة عمل تلك مراسلة أصيلة أي مؤسسة جمع معلومات كافية عن
بالتعرف على سمعتها ومستوى المؤسسة والقيام من خلال المعلومات المتاحة للجمهور 

 .الرقابة التي تخضع لها

o  تقييم الضوابط التي تستخدمها المؤسسة المراسلة لمكافحة غسل الأموال والتأكد من أنها كافية
 .وفعالة

o جديدة مراسلة علاقات إقامة قبل العليا الإدارة موافقة على لالحصو. 
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 .الإرهاب وتمويل الأموالتبييض  مكافحة مجال في مؤسسة كل توثيق مسؤوليات •

اتخاذ الإجراءات المتعلقة بهذه العلاقات وبحسابات الدفع المراسلة في حال تضمنت العلاقة مع البنوك  •
 .تالمراسلة الاحتفاظ بمثل تلك الحسابا

  ٨التوصية 

  :في كل القطاعات المؤسسات مطالبة •

o أو اتخاذ تدابير كافية لمنع سوء استغلال التطورات التكنولوجية في تبييض سياسات بوضع 
  .أو تمويل الإرهاب الأموال

o إجراءات للتعامل مع أية مخاطر محددة تتعلق بعلاقات العمل أو المعاملات التي لا تتم وضع 
ند إقامة علاقات مع العملاء وعند تطبيق إجراءات العناية الواجبة وجها لوجه وتطبيقها ع

  .المستمرة
  

  ٨ إلى ٥الالتزام بالتوصيات  ٣-٢-٣

  
 موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام درجة الالتزام 

ير  وجود نص قانوني ينظم فتح الحسابات الرقمية ويمنع المؤسسات المالية غعدم •  غير ملتزم ٥التوصية 
 .الخاضعة لبنك الجزائر من فتح حسابات مجهولة وبأسماء مستعارة

 المؤسسات المالية غير الخاضعة لبنك الجزائر بمتطلبات التعرف الزامعدم  •
 .والتحقق من عملاءها

لا يشمل الإطار القانوني والرقابي الذي تخضع له المؤسسات المالية في مجال  •
 مديرية الخزينة العامة في وزارة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

 .المالية
تحقق مما ، وعدم وإلزام المؤسسات المالية بال تحديد مفهوم للمستفيد الحقيقيعدم •

إذا كان عملاؤها يتصرفون نيابة عن أشخاص آخرون، بشكل مطلق، وأن تقوم 
بعد ذلك باتخاذ خطوات معقولة للحصول على بيانات كافية للتحقق من هوية 

 .لأشخاص الآخرونهؤلاء ا

 اتجاه الشخصيات معقولة إجراءات غير مطالبة باتخاذ المالية المؤسسات •
 والسيطرة الملكية هيكل فهم لها يتسنى القانونية، حتى الترتيبات أو الاعتبارية

 .فعلية سيطرة أو ملكية لهم الذين الطبيعيين الأشخاص العميل أو تحديد على
 بالغرض من تتعلق معلومات على بالحصول المالية للمؤسسات إلزام يوجد لا •

 .وطبيعتها العمل علاقة
لا يوجد أي إلزام، من خلال نص ملزم،  بتدقيق المعاملات التي تتم طوال فترة  •

العلاقة لضمان اتساق المعاملات التي يتم إجراؤها مع ما تعرفه المؤسسة قيام 
في ذلك، إذا اقتضى عن العملاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها بما 

 . الأمر، مصدر الأموال
 الوثائق أو  أن المالية غير مطالبة، من خلال نص ملزم، بالتأكد منالمؤسسات •

البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة 
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ت فئاإلى محدثة وملائمة وذلك بمراجعة السجلات القائمة، وعلى الأخص بالنسبة 
 .العملاء وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر

 المشددة لفئات الواجبة العناية المؤسسات المالية غير ملزمة بوضع إجراءات •
 .المخاطر العالية العمليات أو العمل علاقات أو العملاء

 أو تنفيذ العملالمؤسسات المالية غير ملزمة بعدم فتح الحساب أو بدء علاقات  •
لتقدم بإخطار شبهة عند الفشل في استكمال تدابير العناية العمليات، والنظر في ا

 . الواجبة

 على العملاء الحاليين هوية والتحقق من عدم الزام المؤسسات المالية بالتعرف •
 علاقات تجاه الواجبة العناية تدابير واتخاذ والمخاطر، النسبية  الأهميةأساس
 .مناسبة أوقات في الحالية العمل

 إلزام بوضع نظم مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل غياب • لتزمغير م ٦التوصية 
 .المستقبلي أو العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً سياسياً ممثلاً للمخاطر

بعلاقات المراسلة المصرفية عبر لالتزامات المتعلقة بالإجراءات الخاصة لغياب  • غير ملتزم ٧التوصية 
الجزائر بإقامة  المصارف والمؤسسات المالية المنشأة في منع، باستثناء الحدود

ة أجنبية تقبل أن يتم استعمال حساباتها من طرف يعلاقات عمل مع مؤسسات مال
 .بنوك ليس لديها وجود مادي وغير منتسبة إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة

 إجراءات اتخاذ أو  سياساتوتطبيق وضعب إلزام للمؤسسات المالية وجودعدم  • غير ملتزم ٨التوصية 
 التكنولوجيات طريق عن التي تتم العمليات حال في خاص اهتمام وإيلاء خاصة

 .الحقيقية الهوية ذكر عدم تتيح قد والتي المتطورة

 سياسات وإجراءات للتعامل عدم وجود الزام للمؤسسات المالية بوضع وتطبيق •
 .املات التي لا تتم وجها لوجهمع أية مخاطر محددة تتعلق بعلاقات العمل أو المع

  
   )٩التوصية (الأطراف الثالثة وجهات الوساطة   ٣-٣

    
   الوصف والتحليل١-٣-٣

  

 لم يسمح التشريع الجزائري للمؤسسات المالية باللجوء لأطراف ثالثة للقيام ببعض إجـراءات    :التوصية التاسعة  .٢٨١
 الأموال وتمويل الإرهـاب ومكافحتهمـا       تبييضق بالوقاية من     وإنما ألزم القانون المتعل     تجاه عملائها  العناية الواجبة 

بالقيام بإجراءات التحقق من هوية العملاء بنفسها وعلى هذا الأساس فـان            الخاضعة لبنك الجزائر     الماليةالمؤسسات  
 .هذه المؤسسات هي المسؤولة عن تطبيق كل قواعد العناية الواجبة

 
  التوصيات والتعليقات  ٢-٣-٣
  

 المالية المؤسسات احتياج حال في تنظيمية وقواعد أسس بوضع الجزائرية الرقابية الجهات ييمالتق فريق يوصي .٢٨٢
 .العملاء مع الواجبة العناية بإجراءات للقيام أخرى أطراف على إلى الاعتماد
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  ٩الالتزام بالتوصية  ٣-٣-٣
  

 موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام درجة الالتزام 

 للقيام ثالث طرف على المختلفة المالية المؤسسات باعتماد القائمة التشريعات لم تسمح غير منطبقة ٩وصية الت
 .عملائها أو ببعض عناصرها تجاه الواجبة العناية بإجراء

  

   )٤التوصية (قوانين السرية أو التكتم في المؤسسات المالية   ٤-٣
    

  الوصف والتحليل ١-٤-٣

  
 من الأمـر رقـم      ١١٧لمالية الخاضعة لبنك الجزائر للسر المهني بمقتضى المادة         تخضع البنوك والمؤسسات ا     .٢٨٣

 المتعلق بالنقد والقرض حيث نصت هذه المادة إلى أنه يخضع للسر المهنـي تحـت طائلـة                  ٢٠٠٣ لسنة   ٠٣-١١
العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات كل عضو في مجلس إدارة وكل محافظ حسابات وكل شخص يشارك                 

 شارك بأي طريقة كانت في تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد مستخدميها، كذلك يخضع لهذا الـسر كـل                      أو
وقد تم استثناء كلاً من السلطات العمومية المخولـة         . شخص يشارك أو شارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية        
لقضائية التي تعمل في إطار إجراء جزائي، والسلطات        بتعيين القائمين بإدارة البنوك والمؤسسات المالية، والسلطات ا       

العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات الدولية المؤهلة، لاسيما في إطار محاربة الرشوة وتبييض الأموال               
 مـن   ١٢كما ألزمت المـادة     . وتمويل الإرهاب، واللجنة المصرفية أو بنك الجزائر الذي يعمل لحساب هذه الأخيرة           

 المتعلق ببورصة القيم المنقولة بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة          ١٩٩٣ لسنة   ٩٣-١٠المرسوم التشريعي رقم    
ومراقبتها الوسطاء في عمليات البورصة والقائمون بإدارتهم ومسيروهم وومدرائهم وأعوانهم المسجلون ومـأمورو             

سوم التشريعي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها        من ذات المر   ٣٩المادة    كما ألزمت  ،حساباتهم بالسر المهني  
والأعوان الخارجيون الذين تستعين بهم بهذه السرية، في إطار عملها الرقابي، حيث يمكن لهذه اللجنة أن تطلب أي                  

 مـن   ٢١٢فيما يخص شركات التأمين فان المـادة        . وثيقة أو أن تستدعي أي شخص من شأنه أن يقدم لها معلومات           
 المتعلق بالتأمينات تخول مفتشي التأمينات التـابعين لـوزارة الماليـة            ١٩٩٥ يناير   ٢٥ بتاريخ   ٩٥-٠٧قم  الأمر ر 

والعاملين بأمر من لجنة الرقابة على قطاع التأمينات سلطة مراقبة امتثال هذه المؤسـسات للمقتـضيات القانونيـة                  
 .سر المهنيالمتعلقة بالتأمينات فقط دون الإشارة صراحة إلى إمكانية رفع ال

  
لا يجوز الاحتجاج بالسر المهني أو السر البنكي في مواجهة خلية معالجة الاستعلام المالي وذلك بمقتـضى                 كما   .٢٨٤

الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهمـا      تبييض    المتعلق بالوقاية من   ٢٠٠٥ لسنة   ٠١-٠٥ من القانون رقم     ٢٢المادة  
 المتضمن لشكل الإخطـار     ٢٠٠٦ يناير   ٩ بتاريخ   ٠٥-٠٦ذي رقم    من المرسوم التنفي   ٦كما تعطي مقتضيات المادة     

 ومحتواه ووصل استلامه، الحق للخلية بطلب أي معلومة مفيدة أو وثيقة تتعلقان بالشبهة وتساعدان               ونموذجهبالشبهة  
طات وتبين من خلال الزيارة الميدانية أن الخلية قد باشرت فعليا في طلب المعلومات مـن سـل                , في تقدم التحريات  

الرقابة وكذا من الأشخاص الخاضعين، غير أنه وحسب ما أفادت به السلطات الجزائريـة، فـإن خليـة معالجـة                    
  .الاستعلام المالي غير مخولة قانونا بالرد على طلبات المعلومات الموجهة إليها من طرف باقي السلطات المختصة
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 تبيـيض  المتعلق بالوقاية من     ٢٠٠٥ لسنة   ٠١-٠٥القانون رقم    من   ٢٧ و ٢٦ و ٢٥مقتضيات المواد   وقد منحت    .٢٨٥
بنك الجزائر واللجنة المصرفية الحق      و  لكل من خلية معالجة الاستعلام المالي      الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما   

 المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وشريطة أن تكون هـذه الجهـات                  تبادلفي  
كما أفادت خلية معالجة الاستعلام المالي بوجود اتفـاق         . ر المهني بنفس الضمانات المحددة في الجزائر      خاضعة للس 

 .لتبادل المعلومات مع نظيرتها في السنغال
  

 مـن تنظـيم     ١٦فيما يخص تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية وفقا للتوصية الخاصة السابعة، تلزم المادة               .٢٨٦
والمصالح الخاضعة لبنك الجزائر     البنوك والمؤسسات المالية     ٢٠٠٥ ديسمبر   ١٥بتاريخ   ٠٥-٠٥ رقمبنك الجزائر   

المالية لبريد الجزائر بتضمين التحويلات البنكية لكل المعلومات المتعلقة بالمحول والمحول إليه بما في ذلك عناوين                
ه، لا توجد ضمانات قانونية أو تنظيميـة        ، غير أنه لا يمكن اعتبار هذا التنظيم من بين الوسائل الملزمة، وعلي            السكن

 .كافية فيما يتعلق بإمكانية تبادل المعلومات ضمن إطار التوصية الخاصة السابعة
  
  التوصيات والتعليقات  ٢-٤-٣

 :على السلطات الجزائرية .٢٨٧

 من تنظيم بنك الجزائر ضمن تشريع أساسي أو ثانوي أو وسائل            ١٦ الوارد في المادة     الالتزامتضمين   •
  . ىملزمة أخر

  
  ٤ الالتزام بالتوصية ٣-٤-٣
  

 موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام درجة الالتزام 

ملتزم إلى حد  ٤التوصية 

 كبير

بتضمين التحويلات البنكية لكل المعلومات المتعلقة بالمحول عدم وجود الزام  •
 .الملزمةوالمحول إليه ضمن تشريع اساسي أو ثانوني أو ضمن إحدى الوسائل 

  

  ) والتوصية الخاصة السابعة١٠التوصية(قواعد الاحتفاظ بالسجلات والتحويلات البرقية   ٥-٣
  
  الوصف والتحليل  ١-٥-٣

   ١٠التوصية 

 البنـوك  ٠١-٠٥القانون رقـم     من   ١٤ألزمت المادة    :الاحتفاظ بكافة السجلات عن العمليات المحلية والدولية       .٢٨٨
 خمس لمدةالوثائق المتعلقة بالعمليات التي يجريها العملاء  بكافة الاحتفاظئر الخاضعة لبنك الجزاوالمؤسسات المالية 

هѧذه  ، حيث أشـارت  ٠٥-٠٥ من النظام ٨ كما تم ادراج هذا الالتزام في المادة .العملية تنفيذ بعد الأقل على سنوات

 الاحتفاظالمالية لبريد الجزائر     والمصالح    الخاضعة لبنك الجزائر   المادة إلى انه يجب على البنوك والمؤسسات المالية       
غير أن  . أو وقف علاقة التعامل بالوثائق والعمليات التي أجراها الزبائن        / سنوات بعد غلق الحسابات و     ٥خلال فترة   
  . الإشارة سابقاًتالوسائل الملزمة كما تملا يعتبر من هذا النظام 
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المؤسـسات    حيث أنه لا ينطبق هذا الإلزام علـى        من الملاحظ أن هذا الالزام لا يشمل جميع المؤسسات المالية          .٢٨٩
كما أنه من الملاحظ أيضاً عدم وجود إلـزام بـأن           .  وغيرها  المالية والوساطةمؤسسات التأمين   المالية الأخرى مثل    

تكون السجلات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية، وذلك حتى يمكن عند الضرورة إقامة دليل الادعـاء                 
 . اط الإجراميعلى النش

  
 والمؤسـسات   البنـوك  ٠١-٠٥القانون رقم    من   ١٤المادة  ألزمت   :الاحتفاظ بسجلات عن التعرف على الهوية      .٢٩٠

بالوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم خلال فترة خمس سـنوات علـى    الاحتفاظالخاضعة لبنك الجزائر المالية 
 المـادة هѧذه   ، حيث أشارت    ٠٥-٠٥ من النظام    ٨هذا الالتزام في المادة     كما تم أيضاً إدراج     . الأقل، بعد تنفيذ العملية   

 خلال  الاحتفاظ والمصالح المالية لبريد الجزائر       الخاضعة لبنك الجزائر   إلى انه يجب على البنوك والمؤسسات المالية      
غير أن هذا   . عنوانيهمأو وقف علاقة التعامل بالوثائق المتعلقة بهوية الزبائن و        / سنوات بعد غلق الحسابات و     ٥فترة  

 ومن الملاحظ هنا أيضاً أن هذا الالزام لا يشمل جميـع     . الإشارة سابقاً  تالوسائل الملزمة كما تم   لا يعتبر من    النظام  
مؤسـسات التـأمين والوسـاطة      بقية المؤسسات المالية، مثل     المؤسسات المالية حيث أنه لا ينطبق هذا الإلزام على          

 . وغيرهاالمالية

  
 والمؤسـسات   البنـوك  ٠١-٠٥القانون رقم    من   ١٤المادة  ألزمت  : فر السجلات للسلطات المختصة   ضمان تو   .٢٩١

، ومن نـص     بها تحت تصرف السلطات المختصة     المحتفظ وضع الوثائق والسجلات     الخاضعة لبنك الجزائر  المالية  
ن الملاحظ هنا أيضاً أن     وم. هذا الالتزام يمكن افتراض أن المطلوب توفير تلك الوثائق والسجلات في وقت مناسب            

بقية المؤسـسات الماليـة، مثـل       هذا الالزام لا يشمل جميع المؤسسات المالية حيث أنه لا ينطبق هذا الإلزام على               
   . وغيرهاوالوساطة الماليةمؤسسات التأمين 

 

  التوصية الخاصة السابعة
  

س هناك الزاماً قانونياً واضحاً يلزم       لي :الحصول على المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل وإدراجها في الرسالة         .٢٩٢
اسم منشئ التحويل، رقـم حـسابه أو رقـم          (المؤسسات المالية بالحصول على المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل         

في إطـار   ولإدراجها في رسالة التحويل أو نموذج الدفع المصاحب للتحويل البرقي، إلا أنه             ) تعريفي مميز، عنوانه  
فـإن التعـرف    كما أشارت السلطات الجزائرية،     هذا النوع من العمليات،      التي تمارس    البنوك  الاتفاقيات التي تربط    

 . الاستمارةعلى هوية الآمر بالسحب والمستفيد إجباري على الرسالة أو 

 
 فيما يتعلق بالتحويلات الالكترونية ووضع الأموال تحـت التـصرف أنـه             ٠٥-٠٥ من النظام    ١٦تشير المادة    .٢٩٣
لات والمصالح المالية لبريد الجزائر في إطار التحـوي    الخاضعة لبنك الجزائر    نوك والمؤسسات المالية    يتعين على الب  "

أو وضع الأموال تحت التصرف أن تتحقـق  /و (SWIFTS,ARTS, ATCI) المستعملةالالكترونية مهما كانت الوسيلة 
الوسائل الملزمة كما   لا يعتبر من     هذا النظام    غير أن  .بدقة من هوية الآمر بالعملية والمستفيد بالإضافة إلى عنوانهما        

  . الإشارة سابقاًتتم
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 بالوسـائل   تبين أن المؤسسات التي تقـوم بتحويـل الأمـوال   ،الميدانية للقطاع المالية الفريق من خلال زيار .٢٩٤
 العنوان لاسم،ا(دقيق  بشكل بالتحويل الآمر هوية كامل به المرفقة والرسائل أمر التحويل تطلب تضمين الإلكترونية،

 حـال  في، وكافة العملية مراحل خلال وذلك) حساب رقم وجود عدم حال في مرجع خاص رقم أو الحساب ورقم
 .التحويل إجراء يتم لا رفضه

 
 وذلك بـسبب غيـاب الإلـزام        ،)وضع سقف معين   (تمييز يتعلق بقيمة التحويلات البرقية    في الجزائر   لا يوجد    .٢٩٥

الحصول على المعلومات الخاصة بمنشء التحويل وإدراجها في رسالة التحويل           بشأن الواضح    أو التنظيمي  القانوني
 ـت بـين التحـويلا  أو نموذج الدفع المصاحب للتحويل البرقي أصلاً، كما أنه لا يوجـد أيـضاً أي تمييـز           ة العادي

لات المجمعة كتحويـل    في الممارسة العملية، لم يتضح للفريق إن كان يتم التعامل مع التحوي           . والتحويلات المجمعة 
 .واحد أم مع كلّ تحويل بداخله بشكل مستقل

  
الحصول على المعلومـات    الواضح بشأن أو التنظيميغياب الإلزام القانوني  بسبب:المحلية البرقية التحويلات .٢٩٦

تمييز الخاصة بمنشء التحويل وإدراجها في رسالة التحويل أو نموذج الدفع المصاحب للتحويل البرقي، لا يوجد أي                 
 .بشأن الالتزامات المتعلقة بالتوصية الخاصة السابعة بين التحويلات البرقية المحلية والتحويلات البرقية عبر الحدود             

 المنشئ فقط، أو رقم التعريف المميز الخاص به، ضمن الرسـالة أو نمـوذج   حساب رقم بذكر الاكتفاءبحيث يمكن 
 المختصة  للسلطات عن منشئ التحويل في غضون ثلاثة أيام عمل المطلوبة  المعلومات كامل توفيرالدفع شريطة 

  . المستفيدةللمؤسسة المالية أو
  

في سلسلة الدفع أن تتأكد من أن كافة المعلومات        ومستفيدة  يملي على كل مؤسسة مالية وسيطة       أي الزام   لا يوجد    .٢٩٧
 مؤسـسات هـذه ال ل إلزام يوجد لاولذلك، . لالمتعلقة بالمنشأ والمصاحبة للتحويل البرقي يتم إرسالها مع ذلك التحوي

 تمنـع  التي الحالات في للتحويل المصدرة المالية المؤسسة من تلقتها التي بالمعلومات سنوات خمس لمدة بالاحتفاظ
  .المنشئ عن الكاملة المعلومات إرسال الفنية القيود فيها

  
لم يتم تزويد الفريق بأي نـص        :ة المعلومات اعتماد إجراءات فعالة بناء على المخاطر لتحديد التحويلات ناقص         .٢٩٨

أو تنظيمي حول الزام المؤسسات المالية المستفيدة باعتماد إجراءات فعالة تعتمد درجـة المخـاطر لتحديـد                 قانوني  
كما لا يوجد أي الـزام      . والتصرف حيالها الآمر بالتحويل   المعلومات الكاملة عن    التي لا تتضمن    التحويلات البرقية   

سسات بالنظر في تقييد أو انهاء علاقات العمل مع المؤسسات المالية التـي لا تلتـزم بمعـايير التوصـية                    لهذه المؤ 
 . الخاصة السابعة

  
 بتطبيـق  المتعلقـة  واللـوائح  بالقواعد المالية المؤسسات التزام لمتابعة سارية الجزائر أية تدابير لدى تتوفرلا  .٢٩٩

 لا تتوفر أية تدابير تتعلق بفرض عقوبات بشأن ذلك، وذلك بسبب غياب فعالة، كما مراقبة السابعة الخاصة التوصية
الحصول على المعلومات الخاصة بمنشء التحويل وإدراجها في رسالة التحويـل            الالزام القانوني أو التنظيمي بشأن    

 . أو نموذج الدفع المصاحب للتحويل البرقي أصلاً
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  التوصيات والتعليقات ٢-٥-٣
  

 :يوصى بما يلي .٣٠٠
 

 العاشرةة التوصي
 جميـع المؤسـسات الماليـة بحيـث يـشمل      الوثائق المتعلقة بالعمليات بكافة الاحتفاظ بالالتزامع يتوس •

  .غيرهاالمؤسسات المالية الأخرى ولاسيما مؤسسات التأمين والوساطة المالية 
 ـ بالوثائق المتعلقة بهوية الزبائن جميـع المؤسـسات الماليـة    الاحتفاظ الالتزام بتوسيع • شمل  بحيـث ي

 .غيرهاالمؤسسات المالية الأخرى ولاسيما مؤسسات التأمين والوساطة المالية و

 بحيث يـشمل المؤسـسات       جميع المؤسسات المالية   بتوفر السجلات للسلطات المختصة   توسيع الالتزام    •
 .غيرهاالمالية الأخرى ولاسيما مؤسسات التأمين والوساطة المالية و

  

 التوصية الخاصة السابعة
 قانوني واضح، أو من خلال وسيلة ملزمة أخرى، يلزم المؤسسات المالية بالحصول علـى               امالزوضع   •

المعلومات الكاملة عن منشئ التحويل ولإدراجها في رسالة التحويل أو نموذج الدفع المصاحب للتحويل              
 .البرقي وفقاً لمتطلبات التوصية الخاصة السابعة

في سلسلة الـدفع أن تتأكـد مـن أن كافـة            ومستفيدة   يملي على كل مؤسسة مالية وسيطة      الزام وضع •
  . يتم إرسالها مع ذلك التحويلهوالمصاحبة لالكاملة عن منشئ التحويل المعلومات 

 سـنوات  خمـس  لمـدة  بالاحتفاظ في سلسلة الدفعوالمستفيدة وسيطة المالية ال مؤسساتلل إلزاموضع  •
 الفنيـة  القيود فيها تمنع التي الحالات في للتحويل المصدرة المالية المؤسسة من تلقتها التي بالمعلومات

 .المنشئ عن الكاملة المعلومات إرسال
وضع الزام للمؤسسات المالية المستفيدة باعتماد إجراءات فعالة تعتمد درجة المخاطر لتحديد التحويلات              •

 . والتصرف حيالهاالآمر بالتحويل المعلومات الكاملة عن التي لا تتضمن البرقية 

 بالنظر في تقييد أو انهاء علاقات العمل مع المؤسسات الماليـة            للمؤسسات المالية المستفيدة   الزام   وضع •
 . التي لا تلتزم بمعايير التوصية الخاصة السابعة

 الخاصة التوصية بتطبيق المتعلقة واللوائح بالقواعد المالية المؤسسات التزام لمتابعة سارية وضع تدابير •
 .لةفعا مراقبة السابعة

 المتعلقـة  واللوائح بالقواعد المالية المؤسسات التزام لمتابعة وضع تدابير تتعلق بفرض عقوبات بشأن •
 .فعالة مراقبة السابعة الخاصة التوصية بتطبيق

  
   والخاصة السابعة ١٠الالتزام بالتوصيتين -٣-٥-٣
  

 موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام درجة الالتزام 

الوثائق المتعلقة بالعمليات جميع المؤسسات  بكافة  بالاحتفاظالالتزاملا يشمل  • ملتزم جزئياً ١٠التوصية 
المؤسسات المالية الأخرى، مثل المالية حيث أنه لا ينطبق هذا الإلزام على 

  .وغيرهامؤسسات التأمين والوساطة المالية 
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ية الزبائن جميع المؤسسات بالوثائق المتعلقة بهو  الالتزام بالاحتفاظيشمللا  •
  المؤسسات المالية الأخرى، مثلالمالية حيث أنه لا ينطبق هذا الإلزام على

 .وغيرهامؤسسات التأمين والوساطة المالية 
جميع المؤسسات المالية بتوفر السجلات للسلطات المختصة  الالتزام يشمل لا •

 مؤسسات خرى، مثلالمؤسسات المالية الأحيث أنه لا ينطبق هذا الإلزام على 
 .وغيرهاالتأمين والوساطة المالية 

التوصية الخاصة 

 السابعة

 يلزمعدم وضع الزام قانوني واضح، أو من خلال وسيلة ملزمة أخرى،  • غير ملتزم
المؤسسات المالية بالحصول على المعلومات الكاملة عن منشئ التحويل 

  .ب للتحويل البرقيولإدراجها في رسالة التحويل أو نموذج الدفع المصاح
لا يوجد أي الزام يملي على كل مؤسسة مالية وسيطة ومستفيدة في سلسلة الدفع  •

أن تتأكد من أن كافة المعلومات الكاملة عن منشئ التحويل والمصاحبة له يتم 
  .إرسالها مع ذلك التحويل

 فاظبالاحت  المالية الوسيطة والمستفيدة في سلسلة الدفعالمؤسسات إلزام يوجد لا •
 للتحويل المالية المصدرة المؤسسة من تلقتها التي بالمعلومات سنوات خمس لمدة
 .المنشئ عن الكاملة المعلومات إرسال الفنية القيود فيها تمنع التي الحالات في

لا يوجد الزام للمؤسسات المالية المستفيدة باعتماد إجراءات فعالة تعتمد درجة  •
الآمر المعلومات الكاملة عن التي لا تتضمن ية المخاطر لتحديد التحويلات البرق

 . والتصرف حيالهابالتحويل 

 علاقات بالنظر في تقييد أو انهاء للمؤسسات المالية المستفيدةلا يوجد أي الزام  •
 . العمل مع المؤسسات المالية التي لا تلتزم بمعايير التوصية الخاصة السابعة

 بالقواعد المالية المؤسسات التزام لمتابعة سارية الجزائر أي  تدابير لدى تتوفرلا  •
 .فعالة مراقبة السابعة الخاصة التوصية بتطبيق المتعلقة واللوائح

 التزام  لدى الجزائر أي تدابير تتعلق بفرض عقوبات بشأن لمتابعةتتوفرلا  •
 السابعة الخاصة التوصية بتطبيق المتعلقة واللوائح بالقواعد المالية المؤسسات

 .فعالة مراقبة
  

  العمليات غير المعتادة والمشبوهة
    

  )٢١ و١١التوصيتان (متابعة العمليات والعلاقات   ٦-٣
  
  الوصف والتحليل  ١-٦-٣
  

  ١١التوصية 
العمليات التي تتم في ظروف معقدة غير عاديـة أو غيـر   في حالة  ،٠١-٠٥القانون  العاشرة من المادةألزمت   .٣٠١

البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات      اقتصادية أو غرض مسموح به قانونا،ً      مبررة أو يبدو أن ليس لديها مبررات      
 الأمـوال وكـذا     وجهةلاستعلام عن مصدر و   با )المؤسسات المالية الخاضعة لبنك الجزائر    (المالية المشابهة الأخرى    

 وقـد   .غ بالشبهة ، دون الإخلال بواجب الإبلا    حفظهمع  تقرير سري   وتحرير   ، الاقتصاديين عاملينغرض وهوية المت  
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 لذات المسألة حيث أخضعتها أيضاً إلى واجب تقديم إخطار بالشبهة يوجه            ٠٥-٠٥من النظام   تطرقت المادة العاشرة    
  .إلى خلية معالجة الاستعلام المالي

  
يلاحظ مما سبق، أن هذا الالزام ليس  شاملاً، حيث جاء موجهاً فقط للمؤسسات المالية الخاضعة لبنك الجزائر،                   .٣٠٢

 .يس جميع المؤسسات الماليةول
 

 لمـدة  الحـسابات  ومدققي المختصة للسلطات النتائج تلك كما أن هذا الالزام لم يلزم المؤسسات المعنية بإتاحة .٣٠٣
 .خمس سنوات على الأقل

  
  ٢١التوصية 

ايـة  عنبإيلاء  لم يتضمن نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الجزائر أي إلزام للمؤسسات المالية                .٣٠٤
من أو  ) بما فيها الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات المالية الأخرى      ( العمل والمعاملات مع أشخاص      بعلاقاتخاصة  

 خلفية  دراسة كما لم يتضمن الزاماً ب     .في الدول التي لا تنفذ توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تنفذها بشكل كاف             
مثل (ة نتائج تلك الدراسة بشكل كتابي لمساعدة الجهات المختصة          تلك المعاملات والغرض منها، قدر الإمكان، وإتاح      

 .ومدققي الحسابات)  الماليةمعلوماتووحدة الالقانون إنفاذ الجهات الرقابية وسلطات 

  
  التوصيات والتعليقات ٢-٦-٣

   : يليبما يوصى  .٣٠٥
  

 ١١التوصية

 غيـر  فحص العملياتبريحة  بصفة صليةاالمؤسسات المجميع إلزام الجزائرية  الجمهورية على ينبغي •
 ليوتـسج  منهـا  العمليات والغرض تلك وفحص جلي مشروع اقتصادي مبرر لها ليس المعتادة والتي

، مع الاحتفاظ بها لمدة خمس  والمدققينالمختصة للسلطات النتائج هذه وإتاحة إليه، التوصل تم ما كتابيا
 .سنوات على الأقل

  

  ٢١ التوصية

بما (ات المالية بالتدابير المطلوبة بشأن علاقات العمل والعمليات مع أشخاص           المؤسسجميع   إلزام   نبغيي •
من أو في الدول التـي لا تطبـق توصـيات           ) فيها الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات المالية الأخرى     

مجموعة العمل المالي أو تطبقها بدرجة غير كافية، ووجود إجراءات فعالـة تـضمن إطـلاع هـذه                  
 الأموال وتمويل الإرهـاب     تبييضخاوف المتعلقة بمواطن الضعف في نظم مكافحة        المؤسسات على الم  

   .في دول أخرى، كذلك إذا لم يكن لهذه العمليات غرض اقتصادي أو قانوني
 وإتاحـة  إليه، التوصل تم ما كتابيا وتسجل منها والغرض العمليات تلك فحص المؤسسات المالية إلزام •

 .المختصة للسلطات النتائج هذه

لتطبيق إجراءات  من قبل السلطات الجزائرية     إيجاد آلية أو مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها           •
 .مضادة تجاه الدول التي لا تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بدرجة غير كافية
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   ٢١ و١١الالتزام بالتوصيتين  ٣-٦-٣

  
 ير درجة الالتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقد درجة الالتزام 

وتسجيل  منها والغرض العمليات تلك بفحص المالية إلزام جميع المؤسسات عدم • ملتزم جزئياً ١١التوصية 
   .المختصة للسلطات النتائج هذه وإتاحة إليه، التوصل تم ما كتابيا

  سنوات٥غياب نص صريح يلزم بحفظ التقارير عن العمليات غير المعتادة لمدة  •
 العمل والعمليات لعلاقات خاص اهتمام بإيلاء المالية للمؤسسات إلزام وجود عدم • غير ملتزم ٢١التوصية 

 أو من (المالية الأخرى والمؤسسات الاعتبارية الشخصيات فيها بما) أشخاص مع
 .كاف بشكل لا تنفذها أو المالي العمل مجموعة توصيات تنفذ لا التي الدول في

 .والغرض منها العمليات تلك ةخلفي بدراسة إلزام وجود عدم •
  
 والتوصية الخاصة ٢٥ و١٩ و١٤ و١٣التوصيات (الإبلاغ عن العمليات المشبوهة ومتطلبات إبلاغ أخرى   ٧-٣

  )الرابعة
  
 الوصف والتحليل ١-٧-٣
  

  التوصية الثالثة عشرة والتوصية الخاصة الرابعة
  

 ١٢٧ – ٠٢: بموجب المرسوم التنفيذي رقمزائر  في الجخلية معالجة الاستعلام الماليأنشئت  :بالإبلاغ المطالبة .٣٠٦
 سـبتمبر سـنة     ٦ مؤرخ في    ٢٧٥ – ٠٨: المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم    ،  ٢٠٠٢ أبريل سنة    ٧مؤرخ في   

تـصريحات  اسـتلام    لهذه الخلية مهمة     ٠١-٠٥ من القانون    ٢٠وقد أوكل هذا المرسوم التنفيذي مع المادة         .٢٠٠٨
بـأموال يـشتبه أنهـا      المتعلقة بكل عملية تتعلق     ) ١٩بها الجهات التي تم تحديدها في المادة        التي ألزمت   ( الاشتباه

أنها موجهة   لاسيما الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو يبدو            متحصلة من جناية أو جنحة    
 ٠١-٠٥ من القـانون     ١٩بموجب المادة   وقد تم تحديد الجهات الخاضعة لواجب الإخطار بالشبهة          .لتمويل الإرهاب 

وقد تضمنت هذه الجهات، من بين ما تضمنت، البنوك والمؤسسات الماليـة الأخـرى الخاضـعة لبنـك الجزائـر                    
والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية المـشابهة الأخـرى وشـركات التـأمين ومكاتـب الـصرف                  

ويتعين القيام بهـذا الإخطـار      . مليات البورصة ومؤسسات الفوترة   والتعاضديات واعوان الصرف والوسطاء في ع     
المعلومات التـي   كما يجب إبلاغ كل     . بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد انجازها            

 .تؤكد الشبهة أو تنفيها دون تأخير
  

صلية بأنها أية جريمة حتى ولـو ارتكبـت          قد عرفت الجريمة الأ    ٠١-٠٥القانون   من   ٤المادة  وبالرغم من أن     .٣٠٧
لكن نطاق الجريمة الأصلية لجريمة غسل الأمـوال لا يـشمل           لمرتكبيها بالحصول على الأموال، و    بالخارج سمحت   

) ٢(الاتجار غير المشروع في السلع المسروقة وغيرها مـن الـسلع، و           ) ١( جميع الفئات العشرين، على اعتبار أن     
وهذا لا يتوافق مع متطلبـات      .  في قانون العقوبات الجزائري أو في أية قوانين أخرى         غير مجرمة  أفعال القرصنة،
 التي تتطلب أن يكون مطلب الإبلاغ منطبقاً على الأقل على الأموال المتحصلة مـن جميـع الجـرائم                   ١٣التوصية  

 . الأصلية المحددة في التوصيات الأربعين
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 والمتعلق بالوقاية من تبيـيض      ٢٠٠٥ ديسمبر سنة    ١٥ في    المؤرخ ٥-٥ من النظام رقم     ١١وقد نصت المادة     .٣٠٨
أن البنـوك والمؤسـسات الماليـة الأخـرى       على  الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما والصادر عن بنك الجزائر         

 الخاضعة لبنك الجزائر والمصالح المالية لبريد الجزائر تخضع قانوناً لواجب الإخطار بالشبهة في الشكل التنظيمـي               
، وأنه يجب على هذه المؤسسات إبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي بكل عملية تتعلـق بـأموال                 )ج الإخطار نموذ(

يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة لا سيما الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو يبـدو                  
مجرد وجود شبهة حتى ولو تعـذر تأجيـل تنفيـذ تلـك             ويتعين القيام بهذا الإخطار ب    . أنها موجهة لتمويل الإرهاب   

كما يجب إبلاغ كل معلومات ترمي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى خلية معالجة                . العمليات أو بعد إنجازها   
 استلامه عن طريـق     )إشعار( ووصل   وقد تم تحديد شكل هذا الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه        . الاستعلام المالي 

 معلومـات عـن المؤسـسة     النمـوذج   وقد تضمن هذا    . ٢٠٠٦ يناير   ٩ الصادر في    ٠٥-٠٦رقم  وم التنفيذي   المرس
. المخطرة وبيانات عن الأشخاص والعمليات موضوع الشبهة ودواعي الشبهة، وغيرها مـن المعلومـات الأخـرى            

الوسائل الملزمة الأخرى، وفقاً لما     من   أو   ونذكر هنا أنه لا يمكن عد هذا النظام من التشريعات الأساسية أو الثانوية            
 .تم مناقشته سابقاً

  
 هـذه   علـى وقد تبين لفريق التقييم، من خلال زيارة عدد من المؤسسات المالية أنه قد تم تعميم هذا النمـوذج                    .٣٠٩

ا بلغ مجموع الإخطارات التي تلقتها خلية معالجة الاستعلام المالي منذ تأسيسه          . المؤسسات، ولاسيما المصرفية منها   
 من البنـوك    ٤٧٩ إخطاراً بالشبهة منها     ٥١٠ – ٢٠٠٩في الشهر الأخير من عام       –وحتى موعد الزيارة الميدانية     

لم تميز الإحصاءات المقدمة عدد الاخطارات المتعلقة باشتباه غسل الأمـوال   ( من المصالح المالية لبريد الجزائر    ٥و
 أنه لوحظ عدم وجود أي إخطار من أي مؤسسات مالية أخرى            إلا. )والاخطارات المتعلقة بالاشتباه بتمويل الإرهاب    

غير البنوك والمصالح المالية لبريد الجزائر، كذلك أثارت الزيارة الميدانية لعدد من المؤسـسات الماليـة المكلفـة                  
ام  إخطاراً لوحده ع   ١٨٠بالإخطار تساؤلات حول طبيعة الإخطارات المرفوعة حيث أشار أحد البنوك أنه قام برفع              

، فيما لم يرفع ذات البنـك        إخطار تم رفعه خلال هذا العام إلى خلية معالجة الاستعلام المالي           ٢٦٢ من أصل    ٢٠٠٩
تبـين أن   البنـوك   ومن خلال الحوار مع عدد من       .  إخطار على التوالي   ١ و ١٧ سوى   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧في العامين   
كمـاً،  (كن تبرير ضعف مـستوى الإخطـار        ويم.  الإخطارات تتعلق بمسائل ترتبط بقانون الصرف      هجزءاً من هذ  

من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بتدني وعي مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لـدى عامليهـا،     ) ونوعاً
يتم إجراؤها  العلاقة لضمان اتساق المعاملات التي      قيام  المعاملات التي تتم طوال فترة      وبعدم وجود أي إلزام بتدقيق      

العملاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها بما في ذلك، إذا اقتـضى الأمـر،               عن  ؤسسة  المما تعرفه   مع  
 .مصدر الأموال

  
من مؤسسات مالية أخرى غير البنوك والمصالح المالية لبريد الجزائر، يمكـن        عدم وجود إخطارات    بفيما يتعلق    .٣١٠

تعليل ذلك بأن هذه المؤسسات غير مطالبة بجميع الالتزامات المفروضة على البنوك، باستثناء الالتزام بالاخطار عن                
 إطار مكافحـة تبيـيض      العمليات المشبوهة، مما يدفعها إلى عدم تحسين الضبط الداخلي وعدم مراقبة العمليات في            

كذلك، يعود غياب الإخطار من     . الأموال وتمويل الإرهاب، مما يقلل من احتمالية التعرف على المعاملات المشبوهة          
خلال زيارة إحـدى    ومن أمثلة ذلك، أنه     . هذه المؤسسات إلى قلة الوعي بمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب         

 الخاصـة   )الهوية (طلب بطاقة التعريف  لها أنه لا يعتبر نفسه مؤهلاً قانوناً        شركات التأمين، بين رئيس مجلس إدارت     
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عدم فعالية معالجة إخطارات الشبهة من قبل خلية معالجة الاستعلام المالي، كما سبق ذكره في                ونذكر هنا ب   .بالعميل
 . المتعلقة بوحدة التحريات المالية٢٦التوصية 

 
 منه الجهات ٢٠ في المادة ٠١-٠٥ألزم القانون  :وتمويله بالإرهاب لتهاص في يشتبه التي الأموال عن الإبلاغ .٣١١

وقـد رأى   . أنها موجهة لتمويل الإرهاب   بدو  ين كل عملية تتعلق بأموال      الإبلاغ ع ب منه   ١٩التي نصت عليها المادة     
كـم القـانون أو     فريق التقييم أن ذلك قاصر حيث أن التوصية الخاصة الرابعة تتطلب مطالبة المؤسسات المالية بح              

اللوائح بإبلاغ وحدة التحريات المالية إذا اشتبهت أو توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه فـي صـلة الأمـوال أو                    
ارتباطها بالارهاب أو الأعمال الإرهابية أو أنها ستستخدم في القيام بأعمال إرهابية أو من جانب منظمات إرهابيـة                  

يجب أن يمتد نطاقه ليشمل ارتباط الأموال بالإرهاب أو بالاعمـال  الإبلاغ تزام بوعليه، فإن الال .أو ممولي الإرهاب  
، حيث أن تعريف تمويل الإرهاب فـي        من يمولون الإرهاب  م منظمات إرهابية أو      من جانب  هاماستخداالإرهابية، أو 

ة بأفعال إرهابية   لموصوفال من أجل ارتكاب الأفعال ا     يشمل سوى استخدام الأمو    لم   ٠١-٠٥المادة الثالثة من القانون     
 . أو تخريبية

  
 معين اًحدي مستوى ٠١-٠٥القانون  يحدد لم : مبالغها عن النظر بغض العمليات إجراء محاولات عن الإبلاغ .٣١٢

 العمليـات  إجـراء  محـاولات لم يشمل الإخطار  وجوب، إلا أن المشبوهة العمليات عن الإخطاراتلتقديم كشرط 
  .العملية بلغم عن النظر بغض المشبوهة وذلك

  
-٠٥ من القانون ٢٠ و١٩الماددتين  تلزم :ضريبية مسائل على انطوائها عن النظر بغض العمليات عن الإبلاغ .٣١٣

تبييضاً للأموال  تخفي بأنها التي يشتبهون العمليات  المكلفة بالإخطار المذكورة أعلاه بإخطار الخلية عنالجهات ٠١
 مـسائل  علـى  تنطـوي  إذا كانت حتى الإخطار من مشبوهة عمليات أي أو تمويلاً للإرهاب دون أن يتم استثناء

 .ضريبية
  

 ألزمت مصالح الضرائب، مع مصالح الجمـارك،        ٠١-٠٥ من القانون    ٢١في هذا الإطار، نشير إلى أن المادة         .٣١٤
الخاصـة  خلال قيامها بمهامها  – خلية معالجة الاستعلام المالي فور اكتشافها بصفة عاجلة إلى     سري بإرسال تقرير 

لة من جناية أو جنحة أو يبدو أنها موجهـة لتمويـل   صوجود أموال أو عمليات يشتبه أنها متح –بالتحقيق والمراقبة   
 مـارس   ٣٠ المؤرخ في    صدر القرار وقد  .  هذه المادة إلى أنه يتم تطبيقها عن طريق التنظيم         أشارتوقد  . الإرهاب

حيث أكد هذا القـرار التـزام مـصالح الـضرائب           .  المادة  عن وزير المالية محدداً شروط تطبيق هذه       ٢٠٠٨سنة  
والجمارك المذكور، متضمناً البيانات الواجب الإشارة إليها في هذا التقرير، والمتمثلة في التحقق من الهوية والعنوان                

لمكتسبة او ا /قارية و عومكان وطبيعة النشاط والنشاطات الممارسة، وطبيعة ومبلغ الدخل المصرح به، والممتلكات ال           
أو المتنازل عنها خلال الفترة المعنية بالمراقبة الجبائية، وكشف الحسابات البنكية وحـسابات التـوفير والحـسابات                 
الجارية البريدية أو غيرها التي يحوزها الشخص المراقب والأشخاص الـذين ينتمـون إلـى وعائـه الـضريبي                   

وقد تبين لفريق التقييم أن مصالح الضرائب قد قامت         . اءوالمساهمات في مختلف الشركات، والمظاهر الخارجية للثر      
 . فقط منذ خضوعها لهذا الالتزام بموجب هذا القانونبرفع إخطار اشتباه واحد
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 العناصر الإضافية

 ٢٠ تفرض المـادة     : محلياً الإبلاغ عن حصيلة أحد الأعمال الإجرامية التي تشكل جريمة أصلية لغسل الأموال            .٣١٥
وجود أموال أو عمليات يشتبه أنها متحملة من جناية أو جنحة، لاسيما الجريمـة              الإخطار عند    ٠١-٠٥من القانون   

  .المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات أو المؤثرات العقلية
  

  ١٤التوصية 
  

 من القـانون    ٢٣نصت المادة    :الحماية من المسؤولية الجنائية والمدنية في حالة خرق أي قيد على الإفصاح            .٣١٦
ه لا يمكن اتخاذ أية متابعة من أجل انتهاك السر البنكي أو المهني ضد الأشـخاص أو المـسيرين                    على أن  ٠١-٠٥

 للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية المعلومات أو قاموا بالاخطارات المنصوص عليهـا              الخاضعينوالأعوان  
ن ين الخاضع ين والمعنوي يص الطبيعي  من ذات القانون على اعفاء الأشخا      ٢٤كذلك نصت المادة    . في القانون المذكور  

ويبقى هذا الاعفـاء مـن      . للإخطار بالشبهة والذين تصرفوا بحسن نية من أية مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية             
، الصادر عن بنك الجزائر، والموجه ٠٥-٠٥كما أن النظام  .المسؤولية قائماً حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أية نتيجة   

 ١٥والمصالح المالية لبريد الجزائر، تضمن في مادتـه         الأخرى الخاضعة لبنك الجزائر     ات المالية   للبنوك والمؤسس 
 . حماية تامة لأي إخطار بالشبهة بحسن نية حتى في حالة عدم جدوى الإخطار

 
ن يوأعوان الهيئات المالية الخاضع   ي   على معاقبة مسير   ٠١-٠٥ من القانون    ٣٣نصت المادة   : المنع من التنبيه   .٣١٧

للاخطار بالشبهة الذين أبلغوا عمداً صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا الاخطـار أو                 
 دينـار   ٢،٠٠٠،٠٠٠ دينار جزائري إلى     ٢٠٠،٠٠٠ المعلومات حول النتائج التي تخصه، بغرامة من         علىاطلعوه  

، ٠٥-٠٥ما أن المادة الثالثة عشرة مـن النظـام          ك. جزائري دون الاخلال بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى        
الصادر عن بنك الجزائر، تضمنت أن الاخطار بالشبهة لا يوجه إلا إلى خلية معالجة الاستعلام المالي ويندرج مـع                   

  .المتابعات الخاصة به في إطار السر المهني ولا يمكن للزبون أو المستفيد الاطلاع عليها
 

   ٢٥التوصية 
  

 ٠٥-٠٦باستثناء وصل استلام الإخطار بالشبهة، والذي تضمن المرسوم التنفيذي رقـم            :  العكسية توفير التغذية  .٣١٨
لم توفر خلية معالجة الاستعلام المالي أي تغذية عكسية كافية سواء كانت             ، نموذجه ٢٠٠٦ يناير سنة    ٩الصادر في   

 ـ            م، وعـن نتـائج الإخطـار، أو        تغذية عكسية عامة تشمل إحصاءات عن عدد حالات الإخطار مع التفصيل الملائ
ض الأموال، كافيـة    يمعلومات عن الأساليب والطرق والاتجاهات العامة الحالية، أو أمثلة نموذجية لحالات فعلية لتبي            

ومناسبة للمؤسسات المالية المطالبة بالإخطار عن المعاملات المشبوهة، أو سواء كانت تغذية عكسية محددة أو عن                
  . كل حالة على حدة

  

   ١٩وصية الت
  

لم يتبين لفريق التقييم أن الـسلطات   :النظر في جدوى نظام للإبلاغ عن العمليات النقدية التي تفوق حد معـين       .٣١٩
الجزائرية قد نظرت في جدوى تطبيق نظام يفرض على المؤسسات المالية الإخطار عن جميع المعـاملات النقديـة                

 . ة لديها قاعدة بيانات حاسوبيةالتي تفوق قيمتها حداً معيناً إلى هيئة مركزية وطني
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  التوصيات والتعليقات  ٢-٧-٣
  

 :على السلطات الجزائرية .٣٢٠
  

  : والخاصة الرابعة١٣التوصية 

كافة الجرائم الأصـلية العـشرين،       بحيث تشتمل على     ١-٢المشار إليها في القسم      الجرائمتجريم فئات    •
 ).١-٢راجع قسم (

و بالأعمـال الإرهابيـة، أو       الأموال بالإرهاب أ   ارتباط جرم تمويل الإرهاب بحيث يشمل       نطاقتوسيع   •
 .استخدامها من جانب منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب

 المالية الخاضعة لواجب الإخطار بالشبهة الإخطار عند الاشتباه عن محاولات إجـراء             المؤسساتإلزام   •
 . العمليات المشبوهة

الحالات التي تستوجب الإخطـار وكيفيـة        المؤسسات الخاضعة لواجب الإخطار بالشبهة ب      وعيزيادة   •
التعرف على المعاملات المشبوهة وبالواجبات الأخرى المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب            
وأهميتها، ولاسيما الواجبات المتعلقة بالعناية الواجبة بالعملاء، وتوعية هذه المؤسسات بالمخاطر التـي             

 .ن المعاملات المشبوهةقد تتعرض لها نتيجة عدم الإخطار ع

  

  :٢٥التوصية 

ينبغي على خلية معالجة الاستعلام المالي والجهات الإشرافية على القطـاع المـالي تعمـيم وإطـلاع                  •
 . مؤشرات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب علىالمؤسسات الخاضعة لواجب الإخطار

توفير الإرشادات لمساعدتها في     العكسية للمؤسسات الخاضعة لواجب الإخطار عن طريق         التغذيةتوفير   •
تغذية عكسية محددة أو عن     تحديد الإجراءات التي يمكن أن تتخذها في المعاملات المستقبلية، من خلال            

 .كل حالة على حدة

  

  :١٩التوصية 

النظر في جدوى تطبيق نظام يفرض على المؤسسات المالية الإخطار عن جميع المعاملات النقدية التي                •
  .اً معيناً إلى هيئة مركزية وطنيةتفوق قيمتها حد

  

  .والتوصية الخاصة الرابعة) ٢-٢٥المعيار  (٢٥ و١٩ و١٤ و١٣الالتزام بالتوصيات    ٣-٧-٣
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  

 عدم كفاية نطاق الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال •  ملتزم جزئياً  ١٣التوصية 
نطاق جرم تمويل الإرهاب لا يشمل ارتباط الأموال بالإرهاب أو  •

بالأعمال الإرهابية، أو استخدامها من جانب منظمات إرهابية أو ممولي 
 .الإرهاب

 .لا يوجد إلزام بالإبلاغ عن محاولات إجراء العمليات المشبوهة •
لا يشمل الإطار القانوني والرقابي الذي تخضع له المؤسسات المالية  •
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 مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مديرية الخزينة في
 .العامة في وزارة المالية

 :مسائل متعلقة بالفعالية •

عدم وجود إخطارات من أي مؤسسات مالية أخرى غير البنوك  -
 .والمصالح المالية لبريد الجزائر، مما يحد من فعالية النظام

خلية معالجة الشكوك حول طبيعة الإخطارات المرفوعة إلى  -
 . الاستعلام المالي من قبل المؤسسات المصرفية

عدم الفعالية في معالجة إخطارات الشبهة من قبل خلية معالجة  -
  .الاستعلام المالي

    ملتزم  ١٤التوصية 
عدم النظر في جدوى تطبيق نظام يفرض على المؤسسات المالية  •  غير ملتزم  ١٩التوصية 

قدية التي تفوق قيمتها حداً معيناً إلى الإبلاغ عن جميع المعاملات الن
  .هيئة مركزية وطنية

لا يوجد تغذية عكسية كافية للجهات المكلفة بالإخطار حول تقارير  •  غير ملتزم  ٢٥التوصية 
  .المعاملات المشبوهة، باستثناء وصل استلام الإخطار بالشبهة

 لا يشمل ارتباط الأموال بالإرهاب أو نطاق جرم تمويل الإرهاب •  ملتزم جزئياً  التوصية الخاصة الرابعة
بالأعمال الإرهابية، أو استخدامها من جانب منظمات إرهابية أو ممولي 

 .الإرهاب
  . لا يوجد إلزام بالإبلاغ عن محاولات إجراء العمليات المشبوهة •

  
  الضوابط الداخلية وتدابير أخرى

  
  )٢٢ و١٥التوصيتان (فروع في الخارج  الضوابط الداخلية، والالتزام، ومراجعة الحسابات وال٨-٣
  
  الوصف والتحليل  ١-٨-٣

  
   ١٥التوصية 

تباشر اللجنة المصرفية فيمـا      ٠١-٠٥القانون   من   ١٢ وفقاً للمادة    :وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية     .٣٢١
 التي تثبت عجـزاً      تأديبياً طبقاً للقانون ضد البنك أوالمؤسسة المالية الأخرى الخاضعة لبنك الجزائر           يخصها، إجراء 

كما أشارت المادة ذاتها إلى أن اللجنة المصرفية        . في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالرقابة في مجال الإخطار بالشبهة        
لبنوك والمؤسسات المالية الأخرى الخاضعة لبنك الجزائر على برامج مناسبة من أجل الكشف             لتسهر على أن تتوفر     

 . اب والوقاية منهماعن تبييض الأموال وتمويل الإره

  
 المتعلـق   ٢٠٠٥ ديسمبر   ٢٥ الصادر عن بنك الجزائر في       ٠٥-٠٥كما تضمنت المادة الأولى من النظام رقم         .٣٢٢

بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما أنه يجب على البنـوك والمؤسـسات الماليـة الأخـرى                  
زائر أن تتوفر على برنامج مكتوب من أجل الوقاية والكشف عن           الخاضعة لبنك الجزائر والمصالح المالية لبريد الج      

وينبغي أن يتضمن هذا البرنـامج لا سـيما الإجـراءات وعمليـات             . تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما    
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المراقبة، ومنهجية الرعاية اللازمة فيما يخص معرفة الزبائن، وتوفير تكوين مناسب لمستخدميها، ونظام علاقـات               
 . مع خلية معالجة الاستعلام المالي) راسل وإخطار بالشبهةم(

  
 من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى الخاضـعة لإشـراف بنـك الجزائـر              اً التقييم أن بعض   وقد تبين لفريق   .٣٢٣

غير أن هـذه    . كمؤسسات التأجير التمويلي قد قامت بإعداد برامج خاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب            
حيث التزم بعض البـرامج     . ج اختلفت في مستواها وفي المتطلبات التي احتوت عليها وفي الجهة التي أقرتها            البرام

فقط بالمتطلبات الوطنية الواردة في التشريع الجزائري أو ببعضها، فيما التزمت مؤسسات أخرى بمتطلبـات أكبـر                 
ير الدولية كونهـا شـركات أو فـروع تابعـة     فرضها التشريع الجزائري، تتفق مع متطلبات المعاي وأوسع من التي  

وقد كان ذلك واضحاً في مرجعية بعض هذه البرامج حيث أشـار إحـداها              . لشركات أجنبية موجودة خارج الجزائر    
 مـن   اًبوضوح إلى أن الالتزام بإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هو نتيجة كون هذا البنك جـزء                

كمـا لـوحظ أن     .  المصرفية المجموعةتلك  مت بالمتطلبات الدولية وبمتطلبات بلد مقر       مجموعة مصرفية معينة التز   
لمخـاطر،  السياسيين الممثلين ل  بعض هذه البرامج احتوى على متطلبات لم يقرها التشريع الجزائري مثل الأشخاص             

 . كما أنها غطت عمليات لا تقوم هذه البنوك بممارستها في الجزائر
 

شركات التأمين والوسـطاء فـي عمليـات        سات المالية غير الخاضعة لبنك الجزائر مثل        المؤسأما فيما يخص     .٣٢٤
. أي نص قانوني أو تنظيمي بوضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية         تطالب هذه الجهات من خلال      البورصة فلم   

علقـة بتبيـيض    ومن خلال زيارة عدد من هذه المؤسسات المالية، لاحظ فريق التقييم ضعف الإدراك للمـسائل المت               
وقـد يعـود    . الأموال وتمويل الإرهاب، ونتيجة لذلك لوحظ غياب برامج مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب            

أي إلزام سوى الإخطار عـن العمليـات        غير مطالبة ب  ضعف الإدراك، كما سبقت الإشارة، إلى أن هذه المؤسسات          
  .المشبوهة

 
 المشار إليه أعلاه أنه يجب على البنـوك والمؤسـسات الماليـة             ٠٥-٠٥ من النظام رقم     ١٨وقد ألزمت المادة     .٣٢٥

الأخرى الخاضعة لبنك الجزائر والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تعين على الأقل إطاراً سـامياً مـسؤولاً علـى                   
 ويكلـف   لخلية معالجة الاستعلام المـالي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بصفته مراسلاً        الالتزام  

ولـم يتبـين   . بالسهر على التقيد بسياساتها وإجراءاتها المطبقة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهـاب            
 في الاطـلاع    )الإطار(الشخص  حق لهذا   يعطي ال ) أو أي نص قانوني أو تنظيمي آخر      (هذا النظام   لفريق التقييم أن    

مات العناية الواجبة وعلـى سـجلات العمليـات والمعلومـات           في الوقت المناسب على بيانات هوية العملاء ومعلو       
لوحظ أن هذا المسؤول غالباً     وقد  عن الإلتزام،    وقد قامت بعض هذه المؤسسات بتعيين مسؤول      . الأخرى ذات الصلة  

 لـيس مـن التـشريعات       النظـام هذا  وهنا نشير أيضاً أن     . ما يكون مكلفاً بهذه المسؤولية إضافة إلى وظيفة أخرى        
 .يمكن عده من الوسائل الملزمة الأخرى، وفقاً لما تم مناقشته سابقاًولا سية أو الثانوية، الأسا

 
شركات التأمين والوسـطاء فـي عمليـات        المؤسسات المالية غير الخاضعة لبنك الجزائر مثل         أما فيما يخص     .٣٢٦

ءات مكافحة تبييض الأمـوال  البورصة فلم يطالبهم أي نص قانوني أو تنظيمي بتعيين مسؤول عن الالتزام عن إجرا       
 .ولم يتبين لفريق التقييم قيام أي مؤسسة من هذه المؤسسات بتعيين مسؤول عن الالتزام. وتمويل الإرهاب
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لفريق التقييم أن المؤسسات المالية مطالبة بإنشاء وحـدة تـدقيق مـستقلة             لم يتبين   : إنشاء وحدة تدقيق مستقلة    .٣٢٧
.  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيهـا       إجراءات وسياسات وضوابط  بام  ومزودة بموارد كافية لاختبار الالتز    

  . بإنشاء مثل هذه الوحدةالماليةوكذلك لم يتبين للفريق قيام المؤسسات 
 

علـى البنـوك    المشار إليه أعـلاه      ٠٥-٠٥النظام رقم    من   ١٧تفرض المادة    :وضع برنامج مستمر للتدريب    .٣٢٨
والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تضع برنامج تكـوين دائـم           ة لبنك الجزائر    الأخرى الخاضع  الماليةوالمؤسسات  

. ض الأموال وتمويـل الإرهـاب     ييسمح بتحضير بصفة ملائمة مستخدميهم على معرفة التنظيم الخاص بمكافحة تبي          
 مـن   ١٨دة  كما ألزمت الما  . على أن يتلائم مضمون هذه البرامج وروزنامتها مع الاحتياجات الخاصة بكل مؤسسة           

 لـيس   النظامهذا  وهنا نشير أيضاً أن      .هذا النظام هذه المؤسسات بالتأكد من إبلاغ إجراءاتها إلى جميع المستخدمين          
 .يمكن عده من الوسائل الملزمة الأخرى، وفقاً لما تم مناقشته سابقاًولا من التشريعات الأساسية أو الثانوية، 

  
ن بالمؤسسات المالية الخاضعة لبنك الجزائر      والتدريبية التي شارك بها العامل    وقد تبين لفريق التقييم قلة البرامج        .٣٢٩

أو عن طريـق  ) بنك الجزائر(سواء البرامج المنظمة عن طريق خلية معالجة الاستعلام المالي أو الجهات الإشرافية       
. ال وتمويل الإرهاب  المؤسسات ذاتها، مما انعكس على مدى التزام هذه المؤسسات بإجراءات مكافحة تبييض الأمو            

كمـا أن   . مع الإشارة إلى أن خلية معالجة الاستعلام المالي قد قامت بتنظيم دورة تدريبية واحدة للمؤسسات الماليـة                
 بين المصارف، حيث لوحظ أن البنوك التابعة لمجموعات خارجية أكثر التزاماً فـي              متفاوتمدى الالتزام بالتدريب    

 .توفير التدريب

  
شـركات التـأمين والوسـطاء فـي عمليـات          لمؤسسات المالية غير الخاضعة لبنك الجزائر مثل        بافيما يتعلق    .٣٣٠

البورصة، فإن هذه المؤسسات غير ملزمة بوضع برنامج تدريبي مستمر لتدريب الموظفين لضمان إطلاعهم علـى                
 لمثـل هـذه     اباً كـاملاً   غي وقد لاحظ فريق التقييم   . التطورات الجديدة فيما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب       

 .المؤسساتتلك البرامج التدريبية في 

  
 ١١-٠٣ من الأمر ٨٠ المادة حظرت: تطبيق إجراءات لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين         .٣٣١

 المتضمن قانون النقد والقرض، لأي كان أن يكون مؤسساً لبنك أو مؤسـسة              ،٢٠٠٣ أغسطس عام    ٢٦ فيالصادر  
 لبنك الجزائر أو عضواً في مجلس إدارتها وأن يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر إدارة بنـك أو                   مالية خاضعة 

مؤسسة أو تسييرها أو تمثيلها بأي صفة كانت أو أن يخول حق التوقيع عنها وذلك دون الإخلال بالـشروط التـي                      
كم عليه، سـواء مـن القـضاء        يحددها مجلس النقد والقرض عن طريق الأنظمة لعمال تأطير هذه المؤسسات إذا ح            

الجزائري أو من قبل الجهات القضائية الأجنبية، بجناية، أو باختلاس، أو غدر، أو سرقة، أو إصـدار شـيك دون                    
رصيد، أو خيانة الأمانة أو حجز عمدي دون وجه حق ارتكب من مؤتمنيين عموميين أو ابتزاز أموال أو قـيم، أو                     

 م الخاصين بالصرف، أو التزوير في المحرارات أو التزوير فـي المحـرارات            الإفلاس، أو مخالفة التشريع والتنظي    
الخاصة التجارية أو المصرفية، أو مخالفة قوانين الشركات، أو إخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه المخالفـات، أو                  

لحق بإفلاس أو حكـم     أو إذا أعلن إفلاسه أو أ     . كل مخالفة مرتبطة بالمتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال والإرهاب       
ولم يتبين  . بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي مفلس سواء في الجزائر أو في الخارج ما لم يرد له الاعتبار                 
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 من غير مسئولي الإدارة العليـا  لفريق التقييم وجود إجراءات لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين     
 . عة لبنك الجزائرفي البنوك والمؤسسات المالية الخاض

  
كما اشترطت المادة الخامسة من نظام شروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصـة وواجبـاتهم ومـراقبتهم                  .٣٣٢

 أنه يجـب علـى الأشـخاص الطبيعيـين          ١٩٩٦ يوليو   ٣الصادر عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في         
 يتمتعوا بأخلاق حسنة وأن يتمتعوا بالنزاهة المطلوبة        الراغبين في ممارسة نشاط الوسطاء في عمليات البورصة، أن        

ورصـة  ب من ذات النظام أنه يتوجب على الوسطاء في عمليـات ال           ٣٧كما ألزمت المادة    . لضمان حماية المدخرين  
فيما يتعلق بمعايير الكفاءة العالية     . وكذلك الأعوان المؤهلين الحفاظ على شرف المهنة من خلال أعمالهم وسلوكياتهم          

شارت المادة الخامسة المذكورة أعلاه أنه يجب على الأشخاص الطبيعيين أن يكونوا حائزيين على شهادة ليـسانس                 أ
كما ألزمت المادة الثامنة الأعوان المرشحين من قبل الوسطاء في عمليات البورصة            . في التعليم العالي أو ما يعادلها     

وا قد تابعوا بنجاح تكويناً في التجارة وتسيير القيم المنقولـة           للتصرف بصفة مفاوض أو مسير للقيم المنقولة أن يكون        
 . وأن تكون لديهم تجربة تمنح لهم تحضيراً مهنياً كافياً

  
فيما يتعلق بقطاع التأمين، لم يتوافر لفريق التقييم أي معلومات تتعلق بوجود معايير للنزاهة والكفاءة العالية عند                  .٣٣٣

 . تعيين العاملين

  

 لم يتبين لفريق التقييم وجود أي نص قانوني أو تنظيمي يسمح لمسئول الالتـزام بـإجراءات                 يةالعناصر الإضاف  .٣٣٤
 الإرهاب بالعمل بصورة مستقلة والاتصال بمستوى إداري أعلى من المستوى الذي            وتمويلمكافحة تبييض الأموال    

 .يليه أو بمجلس الإدارة

  
   ٢٢التوصية 

  
 ٦ المـؤرخ فـي      ٠١-٠٥لا يفـرض القـانون       :ارج بتدابير المكافحة  إلزام الفروع والشركات التابعة في الخ      .٣٣٥

 أو من خلال أي نص آخر أي التزام فيما يخص مراعاة فروع المؤسسات المالية والـشركات                 ٢٠٠٥شباط  /فبراير
الأموال وتمويل الإرهاب بمـا يتماشـى مـع المتطلبـات            تبييض    الخاصة بمكافحة  للتدابيرالتابعة لها في الخارج     

حيث . رية وتوصيات مجموعة العمل المالي بالقدر الذي تسمح به القوانين واللوائح المحلية في الدولة المضيفة              الجزائ
أن المؤسسات المالية غير ملزمة بإيلاء عناية خاصة في ما يتعلق بالفروع والشركات التابعة لها في الدول التـي لا                    

 ـكما أن هذه المؤسسات غير ملزمة بتطب      .  كاف تنفذ توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تنفذها بشكل         ق الفـروع   ي
أي فـي   (والشركات التابعة لها في الدول المضيفة المعيار الأعلى بالقدر الذي تسمح به القوانين واللوائح المحليـة                 

الدولـة  الأموال وتمويل الإرهاب في الدولـة الأم و        تبييض   ، حيثما اختلفت المتطلبات الدنيا لمكافحة     )الدولة المضيفة 
  . المضيفة

  
إن  :إبلاغ الجهة الرقابية في الدولة الأم بعدم استطاعة الفرع أو الشركة التابعـة بتنفيـذ تـدابير المكافحـة                   .٣٣٦

لمؤسسة  فرع أو شركة تابعة عجز جهاتها الرقابية عند بإبلاغ مطالبة غير ٠١-٠٥ رقم بالقانون الملزمة المؤسسات
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ءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المناسبة لأن القوانين أو اللـوائح            تنفيذ إجرا مالية جزائرية التأسيس عن     
 . أو التدابير المحلية الأخرى السارية في الدولة المضيفة تحظر ذلك

  
وقد تبين لفريق التقييم أن هناك مؤسسات مالية جزائرية لها فروع وشركات تابعة، مثل بنك الجزائر الخارجي                  .٣٣٧

، وغيرها من المساهمات والشركات BIA PARISلشركات التابعة والمساهمات الدولية، مثل  من االعديدالذي يملك 
 .التابعة الأخرى

  
  العناصر الإضافية

  

صراحة على المؤسسات المالية العاملة في الجمهوريـة الجزائريـة          يوجب  فريق التقييم على أي نص      يطلع  لم   .٣٣٨
ئ الأساسية تطبيق إجراءات العناية الواجبة بـصورة متوافقـة          للمبادالخاضعة  وفروعها الخارجية وشركاتها التابعة     

على مستوى المجموعة، آخذة في الاعتبار نشاط العميل مع مختلف الفروع والشركات التابعة التي تملك فيها حصة                 
  .الأغلبية في جميع أنحاء العالم

  
 التوصيات والتعليقات  ٢-٨-٣
  

 :على السلطات الجزائرية .٣٣٩
  

 :١٥التوصية 

 المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية الجزائرية بوضع سياسـات وإجـراءات داخليـة              إلزام جميع  •
وأن يتم التحقق من قيامها بذلك وفقاً لتناسـب هـذه           .  وتمويل الإرهاب  متعلقة بمكافحة تبييض الأموال   

 .السياسات والإجراءات مع نوعية أنشطتها

ئرية بتعيين مسؤول عن الالتزام عـن إجـراءات         إلزام المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية الجزا       •
 .، من خلال نصوص ملزمةمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

بوضع ضوابط وإجراءات داخليـة تغطـي اطـلاع         من خلال نصوص ملزمة     إلزام المؤسسات المالية     •
لمتوافرة نتيجة  مسئول الالتزام في الوقت المناسب على بيانات هويات العملاء وغيرها من المعلومات ا            

 .تطبيق إجراءات العناية الواجبة وعلى سجلات المعاملات والمعلومات الأخرى

إلزام المؤسسات المالية بإنشاء وحدة تدقيق مستقلة ومزودة بموارد كافية لاختبار الالتـزام بـإجراءات                •
 .وسياسات وضوابط مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

ض يمكافحة تبي في مجال    ةضع برامج تكوين دائم    خلال نصوص ملزمة بو    من المؤسسات المالية    إلزام •
 .الأموال وتمويل الإرهاب

إيلاء التدريب في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عناية خاصة، حيث لـوحظ ضـعف               •
ماليـة  البرامج التدريبية في المؤسسات المالية الخاضعة لبنك الجزائر وغيابها الكامل في المؤسسات ال            

 .الأخرى
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إلزام جميع المؤسسات المالية بتطبيق إجراءات لضمان وجود معايير كفاءة ونزاهة عالية عند تعيـين                •
   .الموظفين

   
 :٢٢التوصية 

العمل على تطبيق متطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويـل الإرهـاب ليـشمل الفـروع الخارجيـة          •
  .اليةة لجميع المؤسسات المصرفية والمعوالشركات التاب

النص صراحة على إيلاء العناية الواجبة في حال ممارسة النشاط في دول غير ملتزمة بتطبيق معايير                 •
 .مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بشكل كامل

ى ما أمكن فـي حـال        تطبيق الفروع الخارجية والشركات التابعة للمعايير الأعل       النص صراحة على    •
  .ييض الأموال وتمويل الإرهاب في البلد المضيفباختلاف متطلبات مكافحة ت

 أو  عإلزام المؤسسات المصرفية والمالية بإبلاغ السلطات الرقابية في الجزائر عندما لا يـستطيع فـر               •
ظر القوانين أو   ييض الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة ح     بشركة تابعة تنفيذ الإجراءات الملائمة لمكافحة ت      

  .ير الأخرى السارية في البلد المضيفباللوائح أو التدا
 

  ٢٢ و١٥الالتزام بالتوصيتين  ٣-٨-٣
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  

بوضع عدم إلزام جميع المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية الجزائرية  •  ملتزم جزئياً  ١٥التوصية 
 . سياسات وإجراءات داخلية متعلقة بمكافحة تبييض الأموال وغسل الأموال

عدم إلزام المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية الجزائرية بتعيين مسؤول عن  •
الالتزام عن إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال 

 .نصوص ملزمة
 نصوص ملزمة بوضع ضوابط عدم إلزام المؤسسات المالية من خلال •

وإجراءات داخلية تغطي اطلاع مسئول الالتزام في الوقت المناسب على بيانات 
هويات العملاء وغيرها من المعلومات المتوافرة نتيجة تطبيق إجراءات العناية 

 .الواجبة وعلى سجلات المعاملات والمعلومات الأخرى
ق مستقلة ومزودة بموارد كافية عدم إلزام المؤسسات المالية بإنشاء وحدة تدقي •

لاختبار الالتزام بإجراءات وسياسات وضوابط مكافحة تبييض الأموال وتمويل 
 .الإرهاب

عدم إلزام المؤسسات المالية بوضع برنامج تدريبي مستمر لتدريب الموظفين  •
لضمان إطلاعهم على التطورات الجديدة فيما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل 

 .الإرهاب
 في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عناية إيلاء التدريبعدم  •

  . خاصة
عدم إلزام جميع المؤسسات المالية بتطبيق إجراءات لضمان وجود معايير كفاءة  •

  . عالية عند تعيين الموظفينونزاهة
 الفروع  متطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ليشملتطبيقعدم  •  غير ملتزم  ٢٢التوصية 
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  .الخارجية والشركات التابعة لجميع المؤسسات المصرفية والمالية
 صراحة على إيلاء العناية الواجبة في حال ممارسة النشاط في دول النصعدم  •

غير ملتزمة بتطبيق معايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة 
 .عن مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بشكل كامل

 النص صراحة على تطبيق الفروع الخارجية والشركات التابعة للمعايير عدم •
الأعلى ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل 

  .الإرهاب في البلد المضيف
 الجزائرعدم إلزام المؤسسات المصرفية والمالية بإبلاغ السلطات الرقابية في  •

بعة تنفيذ الإجراءات الملائمة لمكافحة تبييض عندما لا يستطيع فرع أو شركة تا
الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة حظر القوانين أو اللوائح أو التدابير الأخرى 

  .السارية في البلد المضيف
  
  )١٨التوصية ( البنوك الصورية ٩-٣
  
  الوصف والتحليل  ١-٩-٣

  
 مـن   ٥٩المـادة   مثل هذه البنوك، حيـث أن        التعامل مع تمنع   كماإنشاء بنوك دون وجود مادي      الجزائر   منعت .٣٤٠

، الأولـى ، في فقرتها     قد نصت   المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته     ٢٠٠٦ فبراير   ٢٠ تاريخ   ٠١-٠٦القانون رقم   
بأنه لا يسمح أن تنشأ بالإقليم الجزائري مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة ماليـة خاضـعة                    

ة في  أ لا يرخص للمصارف والمؤسسات المالية المنش      بأنه  أعلاه  من المادة المذكورة   الثانية  الفقرة تنص كما   .للرقابة
الجزائر بإقامة علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح باستخدام حساباتها من طرف مصارف ليس لهـا حـضور                  

 .مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة
 

 عن بنك الجزائر والذي لا ٢٠٠٥ ديسمبر سنة ١٥ الصادر في ٠٥-٠٥ام رقم كما تنص المادة التاسعة من النظ .٣٤١
يمكن اعتباره وسيلة ملزمة كما تم مناقشته سابقاً، على البنوك والمؤسسات المالية الوسـيطة والمعتمـدة أن تجمـع                   

سات المـصرفية   ويجب على الوسيط المعتمد إقامة علاقات مراسلة مع المؤس        . معلومات كافية حول البنوك المراسلة    
الأجنبية بشرط أن تخضع لمراقبة السلطات المختصة وأن تتعاون في إطار نظام وطني لمكافحة تبيـيض الأمـوال                  

 .وتمويل الإرهاب
  

ة فـي الجزائـر بإقامـة    أللمصارف والمؤسسات المالية المنـش وقد لاحظ فريق التقييم أنه رغم عدم الترخيص        .٣٤٢
باستخدام حساباتها من طرف مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتـسب            علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح       

 للرقابة، فإن النص القانوني لم ينص صراحة على منع المصارف والمؤسسات الماليـة              إلى مجموعة مالية خاضعة   
 . الدخول في علاقة مراسلة أو الاستمرار في مثل هذه العلاقة مع البنوك الصوريةمن المنشأة في الجزائر 

  

 دولـة  فـي  المالية المراسلة المؤسسات أن المؤسسات المالية من تأكد يتبين لفريق التقييم ما يشير إلى كيفية لم .٣٤٣
   .حساباتها باستخدام الصورية للبنوك تسمح لا أجنبية
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 التوصيات والتعليقات ٢-٩-٣
 

  :على السلطات الجزائرية .٣٤٤

لاقة مراسلة أو الاستمرار فـي      بعدم الدخول في ع   صراحة   المالية المؤسسات و المصارفإلزام جميع    •
  .مثل هذه العلاقة مع البنوك الصورية

 

  ١٨الالتزام بالتوصية    ٣-٩-٣
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  

ملتزم إلى حد   ١٨التوصية 

  كبير

 بعدم الدخول في علاقةصراحة  المالية المؤسساتالمصارف وإلزام جميع  عدم •
   .مراسلة أو الاستمرار في مثل هذه العلاقة مع البنوك الصورية

   
  التنظيم والرقابة والإرشادات والمتابعة والعقوبات

  
ومنها سلطة ( أدوار ووظائف وصلاحيات السلطات المختصة والهيئات ذاتية التنظيم –نظام الرقابة والإشراف   ١٠-٣

 )٢٥ و١٧ و٢٩ و٢٣التوصيات ) (فرض العقوبات
  
   الوصف والتحليل١-١٠-٣
  

  ٣٠ والتوصية ٢٣التوصية 
  

فيما يخص الجهات الرقابية، تمارس اللجنة المصرفية التي يرأسـها          : الخضوع لقدر كاف من التنظيم والرقابة      .٣٤٥
محافظ بنك الجزائر الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية التي يقوم بنك الجزائر بترخيصها واعتمادها من خـلال                 

فيما تمارس الرقابة على الوسطاء في سوق القيم المنقولة لجنة تنظيم           .  العامة للتفتيش العام في بنك الجزائر      المديرية
كما تمارس لجنة الإشراف على التأمينات الرقابة على قطاع التأمين، فيما يتم اعتمـاد               .عمليات البورصة ومراقبتها  

ولم تُمنح خلية معالجة    . تأمين من قبل الوزير المكلف بالمالية      به واعتماد شركات التأمين ووسطاء ال      الخاصةاللوائح  
 .الاستعلام المالي دوراً رقابياً في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

  
 تعود السلطة القانونية لترخيص واعتماد البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لبنك الجزائـر،             :مصرف الجزائر  .٣٤٦

.  الجزائر، من خلال مجلس النقد والقـرض       بنكسسات المالية الأجنبية ومكاتب تمثيلها إلى        البنوك والمؤ  فروعوفتح  
فيما يتعلق بالرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، تعود هذه المسؤولية إلى اللجنة المصرفية المنصوص عنها فـي      

 .٢٠٠٣طس  أغس٢٦ تاريخ ١١-٠٣ من قانون النقد والقرض الصادر بموجب الأمر ١٠٥المادة 

  
 من قانون النقد والقرض مهام اللجنة في مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية              ١٠٥وقد حددت المادة     .٣٤٧

للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، ومعاقبة الإخلالات التي تتم معاينتها، وفحص شروط استغلال البنـوك               
على احترام قواعد حسن سير المهنة،      اللجنة كذلك   وتسهر  . تها المالية سهر على نوعية وضعيا   الوالمؤسسات المالية و  

 المخالفات التي يرتكبها أشخاص يمارسون نشاطات البنك أو المؤسـسة الماليـة دون أن يـتم      الاقتضاءوتعاين عند   



 ٩٤

لاحقـات  اعتمادهم، وتطبق عليهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقد والقـرض دون المـساس بالم               
 .الأخرى الجزائية والمدنية

  
وتتكون اللجنة المصرفية من محافظ بنك الجزائر رئيساً، وثلاثة أعضاء يتم اختيارهم بحكم كفاءتهم في المجال                 .٣٤٨

ن ينتدبان من المحكمة العليا يختارهما الرئيس الأول لهـذه المحكمـة بعـد              يالمصرفي والمالي والمحاسبي، وقاضي   
وتُزود اللجنة بأمانـة    . ويعين رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة لمدة خمس سنوات       .  للقضاء استشارة المجلس الأعلى  

وتتخذ اللجنـة   . يحدد مجلس إدارة بنك الجزائر صلاحياتها وكيفية تنظيمها وعملها بناء على اقتراح من اللجنة              عامة
ؤقتاً أو المصفي والعقوبات التأديبية وحـدها       قراراتها بالأغلبية، وتكون قرارات اللجنة المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة م         

 .قابلة للطعن القضائي

  
رقابـة  (وفي عين المكـان     ) رقابة مكتبية ( وتخول اللجنة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية بناء على الوثائق           .٣٤٩

 أن تكلـف أي     ، حيث يكلف بنك الجزائر بتنظيم هذه المراقبة لحساب اللجنة بواسطة أعوانه، ويمكن للجنـة              )ميدانية
وتنظم اللجنة برامج عمليات المراقبة التي تقوم بها، ويخول لها أن تطلب مـن البنـوك                . شخص يقع عليه اختيارها   

والمؤسسات المالية جميع المعلومات والإيضاحات والاثباتات اللازمة لممارسة مهمتها، ويمكن أن تطلب مـن كـل                
وتوسـع اللجنـة تحرياتهـا إلـى        . يحتج اتجاهها بالسر المهني   شخص معني تبليغها بأي مستند وأية معلومة، ولا         

المساهمات والعلاقات المالية بين الأشخاص المعنويين الذين يسيطرون بصفة مباشرة أو غير مباشرة على بنـك أو                 
 إلـى   كما يمكن توسيع مراقبة اللجنة المصرفية، في إطار اتفاقيات دولية،         . مؤسسة مالية، وإلى الفروع التابعة لهما     

 . فروع الشركات الجزائرية المقيمة في الخارج

  
  يمكن أن توجه اللجنة تحذيرا لهـا       ،إذا أخلت إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن سير المهنة           .٣٥٠

خاضعة كما يمكن لها أن تدعو أي بنك أو مؤسسة مالية           . بعد إتاحة الفرصة لمسيري هذه المؤسسة لتقديم تفسيراتهم       
ليتخذ في أجل معين كل التدابير التي من شأنها أن تعيد أو تدعم توازنه المـالي أو تـصحح أسـاليب                     الجزائر  لبنك  

كذلك، يمكن أن تعين اللجنة قائم بالإدارة تنقل له كل السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسـسة المعنيـة أو             . تسييره
 . فروعها في الجزائر وتسييرها

  
في هـذا الإطـار،    . وم بنك الجزائر بتنظيم هذه المراقبة لحساب اللجنة بواسطة أعوانه         كما سبق ذكره أعلاه، يق     .٣٥١

 عـدد مـن الإدارات       من تقوم المديرية العامة للتفتيش العام في بنك الجزائر بهذه المهمة، حيث تتكون هذه المديرية             
انون الصرف والتجارة الخارجية،    قتطبيق  وتتمثل في إدارة خارجية، والتي يقع على عاتقها رقابة المصارف ورقابة            

في غرب الجزائر وشرقها    (وإدارة داخلية وتقوم بالرقابة الداخلية في بنك الجزائر، إضافة إلى ثلاثة مصالح جهوية              
  ).ووسطها

  
 ينـاير سـنة   ٢٥ الصادر في ٠٧-٩٥خضع سوق التأمين إلى أحكام الأمر رقم        ي :الرقابة على شركات التأمين    .٣٥٢

حيث تعود سلطة رقابة قطاع التـأمين إلـى         . ٢٠٠٦ فبراير   ٢٠ الصادر في    ٠٤-٠٦قانون رقم    والمتمم بال  ١٩٩٥
 عـام   ٠٤-١٦لجنة الإشراف على التأمينات، بعد أن كانت هذه السلطة للوزير المكلف بالمالية قبل صدور القانون                

 . ٢٠٠٨، وقد بدأت اللجنة عملها عام ٢٠٠٦



 ٩٥

ؤمن لهم والمستفيدين من عقد التأمين بالسهر على شـرعية عمليـات            وتهدف هذه الرقابة إلى حماية مصالح الم       .٣٥٣
التأمين وعلى يسار شركات التأمين أيضاً، كذلك فإنها تهدف إلى ترقية وتطهير السوق الوطنية للتأمين قصد إدماجها                 

ووسـطاء  بالسهر على احترام شركات     ) ١تكلف لجنة الإشراف على التأمينات      .  الاقتصادي والاجتماعي  النشاطفي  
هذه الـشركات   أن  وبالتأكد من   ) ٢. التأمين المعتمدين بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين        
والتحقق من المعلومات حـول     ) ٣. تفي بالالتزامات التي تعاقدت عليها تجاه المؤمن لهم ولازالت قادرة على الوفاء           

  .أو إعادة التأمين/و زيادة رأسمال شركة التأمين ومصدر الأموال المستخدمة في إنشاء أ

  
وتتكون لجنة الإشراف على التأمينات من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس، يختارون لكفاءتهم، لاسيما في مجال                 .٣٥٤

قترحهما المحكمة العليا، وممثل عن الوزير المكلـف بالماليـة،          تالتأمين والقانون والمالية، حيث تتكون من قاضيين        
وتُحدد القائمة الاسمية أعضاء لجنـة الإشـراف علـى          . ير في ميدان التأمينات يقترحه الوزير المكلف بالمالية       وخب

على اقتراح من الوزير المكلف بالماليةالتأمينات بموجب مرسوم رئاسي بناء  . 

  
حيث تُعد هـذه    . يةوتقوم لجنة الإشراف على التأمينات بدورها من خلال أعوان مديرية التأمين في وزارة المال              .٣٥٥

لجنة الإشـراف   (كما أن هناك فصل بين الجهة التي تمارس الرقابة          . المديرية أداة بيد لجنة الإشراف على التأمينات      
 ).المجلس الوطني للتأمين(والجهة التي تقوم بتنظيم هذا القطاع ) على التأمينات

  
يع أوجه نشاط التأمين وإعـادة التـأمين وفـي          ويتداول المجلس الوطني للتأمين في جميع المسائل المتعلقة بجم         .٣٥٦

ويمكن للمجلس الوطني للتأمين أن يقدم للوزير المكلـف     . المسائل الخاصة بالمتعاملين الذين يتدخلون في هذا المجال       
بالمالية جميع الاقتراحات الرامية إلى وضع الإجراءات الكفيلة بترشيد نشاط التأمين، كما يمكنـه أن يقتـرح كـلّ                   

 بالقواعد التقنية والمالية الرامية إلى تحسين الظروف العامة لعمل شركات التأمين وإعادة التأمين              المتعلقةات  الإجراء
ويصدر تعليمات ولوائح   . وظروف الوسطاء، والشروط العامة لعقود التأمين والتعريفات، وتنظيم الوقاية من الأخطار          

 .قطاع التأمين وزير المالية

  
وطني للتأمين الوزير المكلف بالمالية، فيما يتكون من رئـيس لجنـة الإشـراف علـى                ويترأس هذا المجلس ال    .٣٥٧

التأمينات، ومدير التأمينات بوزارة المالية، وممثل عن بنك الجزائر، إضافة إلى ممثلين عن شركات التأمين ووسطاء          
ورها في إعطاء رأيها في منح      وقد احدثت لجنة في المجلس تدعى لجنة الاعتماد، يتمثل د         . التأمين وعدد من الخبراء   

 .أي اعتماد أو سحبه، ويرأسها مدير التأمين في وزارة المالية

  
 تخضع سوق القيم المنقولة لأحكام المرسوم التـشريعي         : بورصة الجزائر  –الرقابة على سوق القيم المنقولة        .٣٥٨

. ١٧/٠٢/٢٠٠٣خ فـي     المـؤر  ٠٤-٠٣المتمم بالقانون    و ، المعدل ١٩٩٣سنة   مايو   ٢٣ المؤرخ في    ١٠-٩٣رقم  
وتُشكل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها سلطة سوق القيم المنقولة، وهـي سـلطة ضـبط مـستقلة تتمتـع                    

 . بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

  
يعين رئيس اللجنة لمدة نيابة تدوم أربع سنوات بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة، بناء علـى اقتـراح                    .٣٥٩

ية، ولايمكن أن تنهى مهامه أثناء ممارسته إلا في حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم أو لظـروف اسـتثنائية   وزير المال 



 ٩٦

وتصنف وظيفة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وظيفة عليا فـي            .  في مجلس الحكومة   رسمياًتعرض  
 .الدولة

  
نوات بقرار من الوزير المكلف بالمالية تبعاً        لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لمدة أربع س        أعضاءويعين   .٣٦٠

 : )٢٢المادة  (للتوزيع الآتي

 .يقترحه وزير العدل قاض -

 .عضو يقترحه الوزير المكلف بالمالية -

  .أستاذ جامعي يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العالي -
 .عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر -

 . للقيم المنقولةةمصدرلأشخاص المعنويين الالمسيريين لختار من بين معضو  -

 . يقترحه المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدينعضو -

  
لا يجوز للرئيس ولجميع المستخدمين الدائمين في اللجنة أن يقوموا بأية معاملات تجارية حول أسهم مقبولة في                  .٣٦١

ني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التـي اطلعـوا          كما يلزم أعضاء اللجنة وأعوانها بالسر المه      . البورصة
 . عليها بحكم وظيفتهم

 
المادة  (تتمثل مهمة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في تنظيم سوق القيم المنقولة ومراقبتها بالسهر على               .٣٦٢

٣٠(: 

 تتم في إطار اللجوء العلني     أو المنتوجات المالية الأخرى التي     في القيم المنقولة  الادخار المستثمر   حماية   .١
  .للإدخار

 .سوق القيم المنقولة وشفافيتهالحسن السير ال .٢

  
رؤوس الأموال التي   متعلقة على وجه الخصوص ب    ات  نن تقني سب، و وتقوم اللجنة بتنظيم سير سوق القيم المنقولة       .٣٦٣

لمهنية التي تطبق علـيهم،     يمكن استثمارها في عمليات البورصة، واعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والقواعد ا           
والقواعد التي تحكـم    عملاءهم، الشروط   الإٌيفاء بها تجاه    ونطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات التي يجب        

العلاقات بين المؤتمن المركزي على السندات والمستفيدين من خدماته، القواعد المتعلقة بحفـظ الـسندات وتـسيير                 
القواعد المتعلقة بتسيير نظام التسوية وتسليم السندات، وشروط التأهيل وممارسة          ،  داتوإدارة الحسابات الجارية للسن   

وفيما يتعلق باللوائح التي تسنها لجنة تنظيم عمليات البورصـة ومراقبتهـا، ينبغـي أن      . نشاط حفظ وإدارة السندات   
  ). ٣٢ و٣١المادة  (يوافق الوزير المكلف بالمالية على هذه اللوائح قبل سريان مفعولها

 
من التأكد  فيما يتعلق بوظيفة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالمراقبة والرقابة، فإنه يتوجب على اللجنة                .٣٦٤

 قيمها المنقولة في بورصة القيم المنقولة تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيميـة الـسارية              تداولأن الشركات المقبول    
قولة وعقد الجمعيات العامة، وتشكيلة أجهزة الإدارة والرقابة وعمليـات النـشر            عليها، ولاسيما في مجال القيم المن     

في هذا الإطار، نشير إلى أنه يرخص للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها واللجنة المصرفية ومجلس               . القانونية
   .مهمتهالنقد والقرض بتبادل تبليغ المعلومات اللازمة لأداء كل لجنة من اللجنتين أو المجلس 



 ٩٧

 ٠١-٠٥ من قانون رقم     ١٢أعطت المادة   : وجود سلطة تتأكد من التزام المؤسسات المالية بمتطلبات المكافحة         .٣٦٥
سلطة رقابـة   للجنة المصرفية    والخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب         ٢٠٠٥ فبراير   ٦الصادر في   

 الإرهاب والوقاية منهما في البنـوك والمؤسـسات         توفر برامج مناسبة من أجل الكشف عن تبييض الأموال وتمويل         
الجزائر، كما أعطتها الحق في مباشرة إجراءات تأديبية ضد البنك أو المؤسسة الماليـة التـي           الخاضعة لبنك   المالية  

 .تثبت عجزاً في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالرقابة في مجال الإخطار بالشبهة

  
نقد والقرض للجنة المصرفية صلاحية مراقبـة مـدى احتـرام البنـوك              من قانون ال   ١٠٥المادة  كذلك أعطت    .٣٦٦

 الخاضعة لبنك الجزائر للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، ومعاقبة الإخلالات التي تتم             الماليةوالمؤسسات  
 .ض الأموال وتمويل الإرهابيمعاينتها، ومن ضمن هذه الأحكام التشريعية الأحكام الخاصة بتبي

  
.  بنكاً، منها ثلاثة فروع لبنـوك أجنبيـة  ٢١تشمل المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية وبنك الجزائر  و .٣٦٧

مؤسسات إيجار تمويلي ومؤسسة لإعادة التمويل الرهنـي، ومؤسـسة           مؤسسات مالية، منها ثلاث    كما تشمل خمس  
  .للاستثمار والتوظيف

  
 ٢٠٠٥ فبرايـر    ٦ الصادر في    ٠١-٠٥م يعط القانون رقم     فيما يخص مؤسسات الوساطة، وشركات التأمين، ل       .٣٦٨

والخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أي سلطة رقابية لأية جهة على التزامات هـذه المؤسـسات                  
ض الأموال وتمويل الإرهاب، مع العلم أن هذه الالتزامات اقتصرت في هذا القانون             يوالشركات في مجال مكافحة تبي    

 ٩ الصادر في    ١١٣-٠٨ من المرسوم التنفيذي رقم      ١٤ غير أن المادة  .  الإخطار عن المعاملات المشبوهة    فقط على 
 والمتمم بالقانون رقـم     ١٩٩٥ يناير سنة    ٢٥ الصادر في    ٠٧-٩٥من الأمر رقم     ٢١٠ بموجب المادة    ٢٠٠٨أبريل  

حية الطلب من شركات التأمين     ، أعطت لجنة الإشراف على التأمينات صلا      ٢٠٠٦ فبراير   ٢٠ الصادر في    ٠٤-٠٦
أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية في إطار جهاز المراقبـة الداخليـة برنامجـاً خاصـاً للوقايـة                    /و

 . واستكشاف ومكافحة تبييض الأموال، كما سيرد أدناه

  
ن مباشر، شـركة     شركات تأمي  ٤( شركات عمومية    ٥ويبلغ عدد شركات التأمين ستة عشر شركة تأمين، منها           .٣٦٩

 بتأمين الصادرات، شـركة عموميـة خاصـة       ةشركات خاصة، شركة عمومية متخصص     ، سبع )واحدة إعادة تأمين  
 مليار دينـار    ٦٧بلغ حجم السوق    قد  و. )مؤسسة تأمين مكونة على أساس تعاوني      (قروض، تعاضديتا تأمين  التأمين  ب

  .الحياة على لتأمينمنها ل% ٧ ، ٢٠٠٨عام  جزائري

  
بنكـا  يتعلق بقطاع سوق القيم المنقولة، تم اعتماد ستة مؤسسات وساطة مالية، وهناك مؤسسة جديدة تتبـع              فيما   .٣٧٠

كما تم إدراج سندات الخزينة     . ن يتم تداول أسهمهما، فيما هناك خمس شركات مصدرة للسندات         اوهناك شركت . أجنبيا
، فيما تبلـغ قيمـة       أميركي  مليار دولار  ٦،٧سهم  وتبلغ القيمة السوقية للأ   . ٢٠٠٨في فبراير   في البورصة   العمومية  
  . أميركي مليار دولار٢١٢فتبلغ ، أما سندات الخزينة العمومية  جزائري مليار دينار٨٤السندات 

  
  
  



 ٩٨

  :تمتع الجهات المختصة بمستوى كاف من الهيكلة والتمويل والعمالة
  

لإشارة، تقوم هذه المديرية نيابـة عـن اللجنـة           كما سبقت ا   :المديرية العامة للمفتشية العامة في بنك الجزائر       .٣٧١
 على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لبنك الجزائر، وتعمل المفتشية العامة تحـت إشـراف               بالرقابةالمصرفية  

 :وتتكون المفتشية العامة من. الأمين العام لبنك الجزائر

 ٥-٤ في فـرق مكونـة مـن    نملو مراقب يع٢٦ومكونة من ) الرقابة الميدانية (المفتشية الخارجية    .١
  .مراقبين

  . مراقب٢٤ومكونة من ) الرقابة المكتبية(المفتشية الداخلية  .٢
  . مراقب داخلي٢٠الرقابة الداخلية وتتعلق ببنك الجزائر، ومكونة من  .٣
 مراقب تهتم برقابة التجـارة الخارجيـة وقـوانين الـصرف     ١٢٠ثلاث مصالح جهوية مكونة من       .٤

 .والشبابيك
 

ظم العاملين في المفتشية العامة للعديد من الدورات التدريبية الخاصة بتبييض الأمـوال وتمويـل               وقد خضع مع   .٣٧٢
، حيث تمت دعوة خبراء من البنوك المركزية والبنك الدولي لإنجاز           ٢٠٠٩- ٢٠٠٥ الفترة الممتدة بين  الإرهاب في   
هم الدورات التدريبية التي تم عقـدها فـي         هذا الجدول لأ  لفريق التقييم   السلطات الجزائرية   وفرت  وقد  . هذا التكوين 

 .مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
 

عدد المشتركين مـن      التاريخ  الجهة المنظمة  اسم الدورة
  المفنشية

هيئـة   -الولايات المتحدة الامركية    مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب
 OCCالعملة مراقبة 

١  ٢٠٠٨  

  ٦  ٢٠٠٥  بنك الجزائر  الجنوح المالية
  ٩  ٢٠٠٥  بنك الجزائر  تبييض الاموال

  ٢٣  ٢٠٠٥  بنك الجزائر  الجنوح المالية وتبييض الاموال
  ١٨  ٢٠٠٦   والبنك الدوليبنك الجزائر  مكافحة تبييض الاموال
  ٥  ٢٠٠٦  بنك فرنسا  مكافحة تبييض الاموال

  ٢٩  ٢٠٠٦   والبنك الدوليبنك الجزائر  مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب
  ٢٤  ٢٠٠٦   والبنك الدوليبنك الجزائر  مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب

 الجزائــري"البنكــين المركــزيين   مكافحة تبييض الاموال
  والفرنسي

١٨  ٢٠٠٦  

 الجزائــري"البنكــين المركــزيين   مكافحة التزوير النقدي
  والفرنسي

٣  ٢٠٠٧  

  ١  ٢٠٠٧  بنك الجزائر  عيين مخاطر المتعلقة بتبيييض الاموالت
  ٢١  ٢٠٠٩  بنك فرنسا  مكافحة تبييض الاموال

  ٢  ٢٠٠٩  بنك فرنسا  مكافحة الجنح المالية
  ٢٤  ٢٠٠٩    مكافحة تبييض الاموال

  ٢  ٢٠٠٩    مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب



 ٩٩

ا فيما يتعلق    ناحية القصور الأساسية، ولاسيم     يمثل وقد لاحظ فريق التقييم أن عدم توافر الكوادر البشرية الكافية          .٣٧٣
، حيث أن هذا العدد لا يسمح كما يرى الفريق بتغطية فعالة لعمل البنوك والمؤسسات               )اً مراقب ٢٦(بالرقابة الميدانية   

 . المالية الخاضعة لبنك الجزائر

  
 تعد مديرية التأمين إحدى مديريات وزارة المالية، وكما سبق ذكره، تمارس هـذه المديريـة                :مديرية التأمينات  .٣٧٤

ابة على شركات التأمين لصالح لجنة الإشراف على التأمينات، كما أن مدير التأمينات عضو في المجلس الوطني               الرق
 :وتتألف مديرية التأمينات من ثلاث إدارات فرعية. للتأمين

وتتركز مهمة هذه الإدارة على القيام بالدراسات حول اعتمـاد الـشركات            :  إدارة التشريع والدراسات   -
مين، وكذلك حول اللوائح والإجراءات الخاصة بشركات التأمين، وكذلك الدراسات المتعلقـة  ووسطاء التأ 
   .ويعمل في هذه الإدارة أربعة أشخاص. بعقود التأمين

تقوم هذه الإدارة بالرقابة المكتبية على شركات التأمين، ويعمـل فيهـا أيـضاً              :  إدارة الرقابة المكتبية   -
  . أربعة أشخاص

تتكون هذه الإدارة من ثلاثة فرق مراقبة تضم سبعة أشخاص، يعملـون فـي              : ة الميدانية  إدارة الرقاب  -
وقد أشارت السلطات أن الرقابة الميدانية تتم بنـاء علـى نتـائج الرقابـة               . مراقبة الشركات والوسطاء  

  .المكتبية
 

التأمين بالنظر الى تطبيـق     ها مخولة فقط بمراقبة شركات      نأ مسؤولوهاخلال اللقاء مع مديرية التأمينات، أشار        .٣٧٥
 يتم إجراء أي تفتيش خاص بمكافحة تبييض الأمـوال وتمويـل            التشريع المنظم لعمل هده الشركات فقط، كما أنه لا        

 .ن في مديرية التأمينات لم يتلقوا أي تدريب خاص بهذا المجاليالإرهاب، كما أن العامل
 

ر، تُعد هذه اللجنة الجهة التنظيمية والرقابية لسوق القيم          كما سبق الذك   :لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها     .٣٧٦
، مديريـة   )ثلاثة أشـخاص  (ر السوق ومراقبتها    يمديرية تطو : المالية، ويتوزع أعوان هذه اللجنة إلى ثلاثة مديريات       

 ).سبعة أشخاص(، مديرية الإدارة والشؤون القانونية )ثلاثة أشخاص(العمليات والمعلومات المالية 

  
أن هذه اللجنة لا تمـارس أي رقابـة فـي الـسوق             من خلال اللقاء مع رئيس اللجنة،       ين لفريق التقييم،    وقد تب  .٣٧٧

بخصوص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن أعوانها لم يتلقوا أي تدريب خاص بتبيـيض الأمـوال                  
دار اللـوائح الخاصـة بتبيـيض       صإوقد أشارت السلطات أنه ليس لهذه اللجنة أي صلاحيات في           . وتمويل الإرهاب 

 .الأموال وتمويل الإرهاب، كذلك، ليس لها أي صلاحيات برقابة التزامات شركات الوساطة في هذا المجال

  
   ١٧ والتوصية ٢٩التوصية 

  
 فـي   ٠١-٠٥خول القانون رقـم     : صلاحيات متابعة المؤسسات المالية للتأكد من التزامها بمتطلبات المكافحة         .٣٧٨

للجنة المصرفية بالسهر على أن تتوفر البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لبنك الجزائر على برامج             منه ا  ١٢المادة  
مناسبة من أجل الكشف عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منهما، كما خولها بالتحري عن وجود التقرير                 



 ١٠٠

تعقيد غير عادية أو غير مبررة أو تبدو        سري الذي ينبغي تحريره وحفظه في حال تمت عملية ما في ظروف من ال             ال
 .أنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع

 
 ٩ الصادر في    ١١٣-٠٨ من المرسوم التنفيذي رقم      ١٤ فيما يتعلق بلجنة الإشراف على التأمينات، بينت المادة        .٣٧٩

 والمتمم بالقانون رقـم     ١٩٩٥ يناير سنة    ٢٥ الصادر في    ٠٧-٩٥من الأمر رقم     ٢١٠ بموجب المادة    ٢٠٠٨أبريل  
، أنه يمكن للجنة الإشراف على التأمينات في إطار التحقـق مـن المـوارد           ٢٠٠٦ فبراير   ٢٠ الصادر في    ٠٤-٠٦

أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية في إطار جهـاز المراقبـة             /المالية أن تطلب من شركات التأمين و      
إلا أن فريق التقييم قد لاحظ أن هذه المؤسسات         . واستكشاف ومكافحة تبييض الأموال   الداخلية برنامجاً خاصاً للوقاية     

غير مطالبة قانوناً بوضع مثل هذا البرنامج، كما أن هذه الصلاحية غير منصوص عنها قانونـاً حيـث أن المـادة                     
مات حول مصدر الموارد المالية     القانونية التي تستند إليها هذه المادة من المرسوم التنفيذي تتعلق بالتحقق من المعلو            

 .أو إعادة التأمين/التي يتم استثمارها في إنشاء أو زيادة رأسمال شركات التأمين و
 

مثل هذه الصلاحية لم يتم تخويلها للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فيما يخص مؤسسات الوساطة فـي                  .٣٨٠
 .سوق القيم المنقولة

  
 من قانون النقـد     ١٠٥المادة   حددت  كما تمت الإشارة من قبل،     : المالية سلطة إجراء التفتيش على المؤسسات     .٣٨١

. والقرض مهام اللجنة في مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها         
وبناء عليـه   . ات الميدانية وقد سمح هذا القانون للجنة المصرفية بإجراء تنظيم هذه المراقبة من خلال إجراء التفتيش             

على أساس  ( المصرفية المديرية العامة للمفتشية العامة في بنك الجزائر بإجراء هذه التفتيشات، المكتبية              اللجنةتنتدب  
وفيما يلي جدول مهام التفتيش الميداني الذي قامت به هـذه المديريـة             ) الرقابة بعين المكان  (والميدانية  ) المستندات

 :لأخيرةخلال السنوات ا
  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

  ٥  ٥  ٤  ٦  الرقابة الشاملة
  ١٦  ٣  ١٠  ٦  التجارة الخارجية
          حسب الموضوع
  ١  ٨      تبييض الأموال

  ٥  ٥      أنظمة الدفع
  ١  ٢  ٣  ٤  المحفظة

  ٣  ٢  ٦  ٢  تحقيقات خاصة
  ٩٧  ١٠١  ٧٦  ٥٠  تأسيس البنوك وفتح شبابيك لها

  
افحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في خمسة مـصارف ومؤسـسات            تقييم جهاز مك   ٢٠٠٨وقد تم في عام      .٣٨٢

وفـي عـام    . كما تم إجراء مهمة مخصصة لتبييض الأموال      . مالية خاضعة لبنك الجزائر في إطار الرقابة الشاملة       
 بنوك ومؤسسات ماليـة خاضـعة لبنـك        ٨ تم إجراء مهمة خاصة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب شملت           ٢٠٠٧
وقد تـم ملاحظـة     .  تتعلق بعدم التطابق مع الالتزامات المفروضة      د بينت هذه المهام عدداً من الثغرات      وق. الجزائر



 ١٠١

 ولم توضح اللجنة المصرفية لفريق التقييم طبيعة المخالفات والإجراءات المتخذة           .بعض التحسن في المهمات اللاحقة    
 .اتجاه البنوك المخالفة، وفيما إذا تم فرض أي عقوبات

  
ل فريق التقييم على دليل لتقييم إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقد شمل هذا الدليل          وقد حص  .٣٨٣

 : على نحو أساسي

عالجة الاستعلام المالي، نوعية الإجـراءات       م دور وعمل مراسل خلية   ( التنظيم والإجراءات الداخلية     -
 )الداخلية، نظام المراقبة، الرقابة الداخلية،

العناية الواجبة، تحرير تقارير حول العمليات غير الاعتيادية، حفـظ الـسجلات،            (الإجراءات   فعالية   -
  )نوعية الاخطارات عن العمليات المشبوهة، التدريب

  
كما أعدت اللجنة المصرفية استمارة خاصة بإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يتوجب علـى                .٣٨٤

 .لمصرفالقانوني لممثل ال إلى اللجنة المصرفية كل عام بعد توقيعها من البنوك والمؤسسات المالية رفعها
 

، كمـا   ١٠-٩٣ من المرسوم التشريعي رقم      ٣٠ تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فإن المادة        بلجنةفيما يتعلق    .٣٨٥
 ومراقبتهـا   بينت أن مهمة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها هي تنظيم سوق القـيم المنقولـة              سبقت الإشارة،   

لجنـة  ب أما فيما يتعلـق      .بالسهر على حماية المستثمرين في القيم المنقولة وحسن سير سوق القيم المنقولة وشفافيتها            
 والمـتمم   ١٩٩٥ يناير سنة    ٢٥ الصادر في    ٠٧-٩٥الأمر رقم   من   ٢١٠الإشراف على التأمينات، فقد بينت المادة       

لجنة الإشراف على التأمينات مكلفة بالسهر على احتـرام         أن  ،  ٢٠٠٦ فبراير   ٢٠ الصادر في    ٠٤-٠٦بالقانون رقم   
شركات ووسطاء التأمين المعتمدين بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين، والتأكد مـن أن               

 والتحقـق مـن     زالت قادرة علـى الوفـاء،      هذه الشركات تفي بالالتزامات التي تعاقدت عليها تجاه المؤمن لهم ولا          
  .أو إعادة التأمين/المعلومات حول مصدر الأموال المستخدمة في إنشاء أو زيادة رأسمال شركة التأمين و

  
 المتـضمن   ١١-٠٣ من الأمر    ١٠٩خولت المادة   : صلاحية فرض تقديم السجلات والمستندات والاطلاع عليها       .٣٨٦

مؤسسات المالية الخاضـعة لبنـك الجزائـر جميـع           اللجنة المصرفية الطلب من البنوك أو ال       والقرضقانون النقد   
المعلومات والإيضاحات والإثباتات اللازمة لممارسة مهمتها، كذلك الطلب من كل شخص معني تبليغها بأي مـستند                

 مـن   ١٣٦وتعاقب المـادة    . وأية معلومة، كذلك اعتبرت هذه المادة أنه لا يمكن الاحتجاج بالسر المهني تجاه اللجنة             
الحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من خمس إلى عشرة ملايين دينار جزائري كل عضو مجلس                 ذات الأمر ب  

إدارة أو مسير بنك أو مؤسسة مالية خاضعة لبنك الجزائر وكل شخص يكون في خدمة هذه المؤسسة لا يلبي بعـد                     
المصرفية لمهمتها الرقابيـة أو     إعذار طلبات معلومات اللجنة المصرفية أو يعرقل بأي طريقة كانت ممارسة اللجنة             

 .يبلغها عمداً بمعلومات غير صحيحة

  
 ١٠-٩٣ من المرسوم التـشريعي رقـم        ٣٧فيما يتعلق بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، أعطت المادة           .٣٨٧

 أعـوان اللجنـة     ٢٠٠٣ فبرايـر    ١٧ الصادر فـي     ٠٤-٠٣والمعدل والمتمم بالقانون رقم     ١٩٩٣الصادر في مايو    
طلب إمدادهم بأية وثائق أيا كانت دعامتها وأن يحصلوا على نسخ منها ويمكنهم الوصول إلى جميع المحال                 صلاحية  

 من ذات المرسوم التشريعي كل شخص يعترض سبيل ممارسة هـذه            ٥٩وقد عاقبت المادة    . ذات الاستعمال المهني  



 ١٠٢

 ـ   ٣٠ يوم إلى ثلاثة سنوات وبغرامة قدرها        ٣٠الصلاحية بالحبس من     ار جزائـري، أو بإحـدى هـاتين         ألـف دين
 .العقوبتين

  
 ١٩٩٥ ينـاير    ٢٥ بتـاريخ    ٩٥-٠٧ من الأمر رقم     ٢١٢ فان المادة    فيما يتعلق بلجنة الإشراف على التأمينات      .٣٨٨

 والعاملين بأمر من لجنـة الرقابـة علـى قطـاع     المتعلق بالتأمينات تخول لمفتشي التأمينات التابعين لوزارة المالية      
 .بة امتثال هذه المؤسسات للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتأميناتالتأمينات سلطة مراق

  
باستثناء اللجنة المصرفية فيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية الخاضـعة لبنـك            : صلاحيات فرض العقوبات   .٣٨٩

ال عدم  لا توجد صلاحية للجهات الإشرافية على قطاع التأمين وسوق القيم المنقولة بفرض عقوبات في ح              ،  الجزائر
الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتفق مع توصيات مجموعة         تبييض   الالتزام أو التنفيذ غير الصحيح لمتطلبات مكافحة      

 .العمل المالي

  
   ١٧التوصية 

 والخاص بمكافحة ٢٠٠٥ الصادر سنة  ٠١-٠٥ من القانون رقم     ٣٢وفقاً للمادة    :التأكد من وجود عقوبات فعالة     .٣٩٠
أو إرسال للإخطار بالشبهة يمتنع عمدا وبسابق       /يعاقب كل خاضع لإلزام تحرير و     لإرهاب،  تبييض الأموال وتمويل ا   

 دون الإخلال بعقوبات أشد وبأية عقوبـة        ، دج ١,٠٠٠,٠٠٠ دج إلى    ١٠٠,٠٠٠ بغرامة من    ،عن القيام بذلك   معرفة
خطار بالشبهة الـذين ابلغـوا      ن للإ ي وأعوان الهيئات المالية الخاضع    ي تعاقب مسير  ٣٣كما أن المادة    . أخرىتأديبية  

عمدا صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه على المعلومات حـول                 
 دون الإخلال بعقوبات أشـد وبأيـة عقوبـة          ، دج ٢,٠٠٠,٠٠٠ دج إلى    ٢٠٠,٠٠٠ بغرامة من    ،النتائج التي تخصه  

 .تأديبية أخرى
 

 وأعوان البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة        ي ذات القانون مسير    من ٣٤كذلك عاقبت المادة     .٣٩١
 تدابير الوقاية من تبييض الأموال      ،الذين يخالفون عمدا وبصفة متكررة    ) المؤسسات الخاضعة لبنك الجزائر   (الأخرى  

 بواجـب   ١٠جاه العملاء، والمادة   المتعلقة بالعناية الواجبة ت    ٩ و ٨ و ٧وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المواد       
 ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة أو تبدو أنها لا             فيتحرير تقرير سري وحفظه في حال تمت عملية ما          

 المتعلقة بحفظ السجلات المنـصوص عنهـا فـي ذات          ١٤والمادة   تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع،       
كما تُعاقب المؤسسات الماليـة المـذكورة بغرامـة مـن           .  دج ١,٠٠٠,٠٠٠ دج إلى    ٥٠,٠٠٠ بغرامة من    ،القانون

 . دون الإخلال بعقوبة أشد، دج٥,٠٠٠,٠٠٠ دج إلى ١,٠٠٠,٠٠٠

  
 والمتضمن قانون النقد والقرض، أنه     ٢٠٠٣ أغسطس   ٢٦ الصادر في    ١١-٠٣ من الأمر    ١١٤كما تنص المادة     .٣٩٢

توبيخ، والمنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع         للجنة المصرفية أن تقضي بإحدى عقوبات الإنذار، وال       
إنهاء مهـام    و ،التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه             الحد من ممارسة النشاط،   

إذا أخل  سحب الاعتماد،    و ،شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه              
بنك أو مؤسسة مالية خاضعة لبنك الجزائر بأحد الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطه أو لم يذعن لأمر أو                   

 ، أن تقضي إما بدلا عن هذه العقوبات المذكورة أعلاه         ، يمكن اللجنة  ، وزيادة على ذلك   .لم يأخذ في الحسبان التحذير    



 ١٠٣

ون مساوية على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي يلزم البنـك أو المؤسـسة الماليـة                بعقوبة مالية تك   ،وإما إضافة إليها  
 .وتقوم الخزينة بتحصيل المبالغ الموافقة. بتوفيره

  
 التقييم أن نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لم يفرض اي التزامات على مؤسسات               فريقوقد لاحظ    .٣٩٣

المفروضة بموجب القـانون    ، وبالتالي فإن العقوبات     ةاء الاخطار عن الشبه   وشركات التأمين والوساطة المالية باستثن    
 لا تغطي جميع التزامات مكافحـة        والخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب      ٢٠٠٥الصادر سنة    ٠١-٠٥

المـالي،  تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي ينبغي فرضها على المؤسسات المالية وفقاً لتوصيات مجموعة العمل         
 .مما يحد من أثر هذه العقوبات

  
 الجهة التي لها صلاحيات فرض العقوبـات التـي          ٠١-٠٥القانون رقم    لا يحدد    :تعيين هيئة لتوقيع العقوبات    .٣٩٤

 منه أعطت اللجنة المصرفية مباشرة إجراءات تأديبية اتجاه البنـوك أو المؤسـسات      ١٢غير أن المادة    . ينص عليها 
. لجزائر التي تثبت عجزاً في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالرقابة في مجال الإخطار بالـشبهة  المالية الخاضعة لبنك ا   

كما تمت الإشارة أعلاه، فإنه يحق للجنة المصرفية فرض عدد من العقوبات نص عليها قانون النقد والقرض عنـد                   
 .يعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطهحد الأحكام التشرالبنك أو المؤسسة المالية الخاضعة لبنك الجزائر لأ مخالفة

  
أما فيما يتعلق بمؤسسات الوساطة التي تعمل في سوق القيم المنقولة أو شركات التأمين فإنها تخـضع لرقابـة                    .٣٩٥

سلطات أخرى قد تكون من صلاحيتها فرض عقوبات إدارية في حال مخالفتها للقوانين والأنظمة الأخرى، ولـيس                 
 .٠١-٠٥لفرض عقوبات عند مخالفة القانون رقم هناك ما يفيد بوجود صلاحية 

  
 ٠١-٠٥إن نص العقوبات المفروضة بموجب القـانون رقـم          : امتداد العقوبات لمديري الشخصيات الاعتبارية     .٣٩٦

جاء شاملاً وبالتالي لا يقتصر تطبيق العقوبات على الأشخاص الاعتبارية، حيـث تطبيـق هـذه العقوبـات علـى                    
   .انهاوأعوها يالمؤسسات وعلى مسير

  
يلاحظ أن العقوبات المفروضة لم تغط كافة حالات الإخلال بالتزامـات مكافحـة              :مناسبة العقوبات للمخالفات   .٣٩٧

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مثل العناية الواجبة وحفظ السجلات، كون أن هذه الالتزامات لم تُفـرض قانونـاً                  
وبة نطاق واسع ومتناسب مع حدة الموقف بحيث يمكن فـرض            المالية، كما أنه ليس لهذه العق      المؤسساتعلى معظم   

. عقوبات تأديبية ومالية وسحب أو تقييد أو تعليق الترخيص، باستثناء العقوبات التي نص عليها قانون النقد والقرض                
 ـ      ولم يتبين لفريق التقييم وجود أي فعالية في تطبيق العقوبات المتعلقة             يض حالات الإخلال بالتزامـات مكافحـة تبي

  . حيث لم يتم تقديم أي إحصاءات تتعلق بمثل هذه العقوباتالأموال وتمويل الإرهاب
  

   دخول السوق– ٢٣التوصية 
  

 من قانون النقد والقرض بأنه لا يجوز لأي كان أن يكون مؤسساً لبنك أو               ٨٠ نصت المادة    :١-٣-٢٣المعيار   .٣٩٨
 وأن يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخـر إدارة          مؤسسة مالية خاضعة لبنك الجزائر أو عضواً في مجلس إدارتها         

بنك أو مؤسسة مالية أو تسييرها أو تمثيلها بأية صفة كانت أو أن يخول حق التوقيع عنها إذا حكم عليه بسبب جناية                      



 ١٠٤

أو اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شيك دون رصيد أو خيانة أمانة، أو حجز عمدي دون وجه حـق                       
ن عموميين أو ابتزاز أموال أو قيم أو الإفلاس أو مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف أو                ارتكب من مؤتمني  

أو المصرفية، أو مخالفة قـوانين الـشركات أو      التزوير في المحرارات أو التزوير في المحررات الخاصة التجارية        
متاجرة المخدرات، سواء كـان هـذا الحكـم      إخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه المخالفات أو المخالفات المرتبطة ب          

  .صادر عن سلطة قضائية وطنية أو أجنبية
 

 ١٩٩٥ ينـاير سـنة      ٢٥ الصادر فـي     ٠٧-٩٥الأمر رقم    من   ٢١٧فيما يتعلق بشركات التأمين، نصت المادة        .٣٩٩
قود شركات   أنه لا يستطيع إطلاقاً أن يؤسس ويدير وي        ،٢٠٠٦ فبراير   ٢٠ الصادر في    ٠٤-٠٦والمتمم بالقانون رقم    

أو إعادة التأمين، الأشخاص الثابتة إدانتهم بارتكاب جنحة يعاقب عليها القانون العام أو عن سرقة أو عـن                  /التأمين و 
خيانة الأمانة أو احتيال أو ارتكاب جنحة تعاقب عليها القوانين الخاصة بعقوبات الاحتيال أو عن نهب أموال أو قيم                   

 إخفاء أشياء تم الحصول عليها بواسطة هذه الجنح أو عن تصرفات غير             أو عن إصدار صكوك دون رصيد أو عن       
كابهـا تترتـب   توكل إدانة عن محاولة ارتكاب الجرائم المذكورة أو التواطؤ على ار. مشرفة إبان الحرب التحريرية 

خاص المـدانون  كما يخضع لذات الموانع المفلسون الذين لم يرد لهم الاعتبار، وكذلك الأش  . عنها سقوط نفس الأهلية   
  .بمخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالتأمينات

 
 والمعدل والمتمم   ١٩٩٦ أغسطس ٣ الصادر في    ٢٦٧-٩٦كما نصت المادة السادسة من المرسوم التنفيذي رقم          .٤٠٠

 على احتواء ملـف الاعتمـاد مـستخرج مـن           ٢٠٠٧ مايو سنة    ٢٢ الصادر في    ١٥٢-٠٧رسوم التنفيذي رقم    مبال
 .بق القضائية الخاص بكل واحد من المؤسسين والمسيرين الرئيسيين للشركةصحيفة السوا

  
فيما يتعلق بشركات الوساطة المالية، نصت المادة الخامسة من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصـة ومراقبتهـا                .٤٠١

بتهم على   والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراق         ١٩٩٦ يوليو سنة    ٣الصادر في   
 . اشتراط تمتع الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ممارسة نشاط الوساطة بأن يتمتعوا بالأخلاق الحسنة والنزاهة

  

رغم انتشار نشاطات تحويل الأموال ومقدمي      : ترخيص وتسجيل محولي الأموال ومقدمي خدمات تغيير العملة        .٤٠٢
، لم تتخذ الـسلطات الجزائريـة أي        )السوداء(لموازية   الجزائر، في إطار السوق ا     شوارعخدمات تغيير العملة في     

 ٩٦ -٠٨من أجل ترخيص وتسجيل محولي الأموال ومقدمي خدمات تغيير العملة، باستثناء التعليمـة               خطوة فعلية 
 لبنك الجزائر المحدد لـشروط      ٠٧-٩٥ الصادرة عن بنك الجزائر طبقا لإحكام النظام         ١٨/١٢/١٩٩٦المؤرخة في   

لتأسيس مثل هذه المكاتب أو لترخيص وتسجيل مقـدمي هـذه            كاتب الصرف، والتي لم يتم تفعليها     إنشاء واعتماد م  
  .الخدمات

  
   الرقابة والإشراف– ٢٣التوصية 

  

 نتيجة عدم وجود إطار قـانوني      :خضوع محولي الأموال ومقدمي خدمات تغيير العملة لأنظمة متابعة الالتزام          .٤٠٣
، لا يخـضع هـولاء لأي       ولي الأموال ومقدمي خدمات تغيير العملـة      مناسب وفعال يقضي بترخيص أو تسجيل مح      

 .أنظمة لمتابعة الالتزام

  



 ١٠٥

النشرة الصادرة عن خلية معالجـة       باستثناء :وضع المبادئ الإرشادية لتطبيق متطلبات مكافحة تبييض الأموال        .٤٠٤
وجيهية في المسائل التـي تغطيهـا   الاستعلام المالي والموجهة لقطاع التأمين، لم يطلع فريق التقييم على أي مبادئ ت       

توصيات مجموعة العمل المالي ذات الصلة، ولاسيما فيما يتعلق بوصف أساليب وتقنيات تبييض الأموال وتمويـل                
الأموال وتمويل   تبييض   الإرهاب، أو بأي تدابير أخرى يمكن للمؤسسات المالية اتخاذها لضمان فعالية تدابير مكافحة            

 . الإرهاب
 
  صيات والتعليقات التو٢-١٠-٣
  

  :ينبغي على السلطات الجزائرية .٤٠٥
  

 :١٧التوصية 

 .تحديد هيئة لتوقيع العقوبات فيما يتعلق بمؤسسات الوساطة في سوق القيم المنقولة وشركات التأمين •

فرض جميع الالتزامات التي نصت عليها توصيات مجموعة العمل المـالي علـى شـركات التـأمين                  •
 . ومؤسسات الوساطة

ق واسع ومتناسب مع حدة الموقف بحيث يمكن فرض عقوبات تأديبية ومالية وسحب أو تقييد               وضع نطا  •
 . بموجب قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهابأو تعليق الترخيص

  

 :٢٣التوصية 

 للجهات الإشرافية بخصوص التزامات مؤسسات الوساطة وشركات التأمين في مجال           رقابيةمنح سلطة    •
 .ل وتمويل الإرهابض الأموايمكافحة تبي

 .اتخاذ خطوات من أجل ترخيص وتسجيل محولي الأموال ومقدمي خدمات تغيير العملة •

  . الأموال ومقدمي خدمات تغيير العملة لأنظمة متابعة الالتزاممحوليإخضاع  •
  

 : ٢٥التوصية 

 ولاسـيما    توجيهية في المسائل التي تغطيها توصيات مجموعة العمل المالي ذات الصلة،           مبادئإصدار   •
فيما يتعلق بالتدابير التي يمكن للمؤسسات المالية اتخاذها لضمان فعالية تدابير مكافحة تبييض الأمـوال               

 .وتمويل الإرهاب
  

 :٢٩التوصية 

 متابعة للجهات الإشرافية على مؤسسات الوساطة وشركات التأمين للتأكد من التزام هذه             صلاحياتمنح   •
 .الأموال وتمويل الإرهاب تبييض فحةالمؤسسات والشركات بمتطلبات مكا

 للجهات الإشرافية على قطاع التأمين وسوق القيم المنقولة بفرض عقوبات في حال عدم              صلاحياتمنح   •
الأموال وتمويل الإرهاب، بمـا يتفـق مـع         تبييض  الالتزام أو التنفيذ غير الصحيح لمتطلبات مكافحة        

 .توصيات مجموعة العمل المالي
  
  
  
  



 ١٠٦

  ٢٩و ٢٥ و٢٣ و١٧ زام بالتوصيات الالت٣-١٠-٣
  

  ١٠-٣موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم   درجة الالتزام  

عدم تحديد هيئة لتوقيع العقوبات فيما يتعلق بمؤسسات الوساطة في سوق القيم المنقولة،  •  غير ملتزم  ١٧التوصية 
 .وشركات التأمين

 تغط كافة حالات الإخلال بالتزامات مكافحة تبييض الأموال  المفروضة لمالعقوبات •
وتمويل الإرهاب، مثل العناية الواجبة وحفظ السجلات، كون أن هذه الالتزامات لم 

 . تُفرض قانوناً على شركات التأمين ومؤسسات الوساطة

 نطاق واسع ومتناسب مع حدة ٠١-٠٥ليس للعقوبات المفروضة بموجب القانون  •
يث يمكن فرض عقوبات تأديبية ومالية وسحب أو تقييد أو تعليق الترخيص، الموقف بح

 .باستثناء العقوبات التي نص عليها قانون النقد والقرض

عدم الفعالية، لم يتم فرض أي عقوبة تتعلق بالإخلال بالتزامات مكافحة تبييض الأموال  •
  .وتمويل الإرهاب

بية لأية جهة بخصوص التزامات مؤسسات الوساطة وشركات عدم وجود سلطة رقا •  ملتزم جزئياً  ٢٣التوصية 
 .التأمين في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

لم تتخذ السلطات الجزائرية أي خطوة فعلية من أجل ترخيص وتسجيل محولي الأموال  •
 .ومقدمي خدمات تغيير العملة

  .ظمة متابعة الالتزامعدم خضوع محولي الأموال ومقدمي خدمات تغيير العملة لأن •
عدم صدور أي مبادئ توجيهية في المسائل التي تغطيها توصيات مجموعة العمل  •  غير ملتزم  ٢٥التوصية 

المالي ذات الصلة، ولاسيما فيما يتعلق بالتدابير التي يمكن للمؤسسات المالية اتخاذها 
 .لضمان فعالية تدابير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

  )٧-٣القسم (عوامل أخرى تؤثر على درجة الالتزام وجود  •
عدم وجود صلاحيات متابعة للجهات الإشرافية على مؤسسات الوساطة وشركات  •  غير ملتزم  ٢٩التوصية 

التأمين للتأكد من التزام هذه المؤسسات والشركات بمتطلبات مكافحة تبييض الأموال 
 .وتمويل الإرهاب

افية على قطاع التأمين وسوق القيم المنقولة بفرض عدم وجود صلاحية للجهات الإشر •
عقوبات في حال عدم الالتزام أو التنفيذ غير الصحيح لمتطلبات مكافحة تبييض الأموال 

  .وتمويل الإرهاب، بما يتفق مع توصيات مجموعة العمل المالي
   
 )التوصية الخاصة السادسة(خدمات تحويل الأموال أو القيمة  ١١-٣
  

 القواعد المطبقة على المعـاملات الجاريـة مـع الخـارج            ٢٠٠٧ فبراير   ٣ تاريخ   ٠١-٠٧ون رقم   ينظم القان  .٤٠٦
 الوحيدة تُعد البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة،     على أن   منه ٣٧نص المادة   توالحسابات بالعملة الصعبة، و   

ملات الخاصة بالسلع والخدمات التـي تـم         تنفذ لحساب زبائنها التحويلات والترحيلات المرتبطة بالمعا       لكيالمؤهلة  
 الترحيل -توطينها المصرفي مسبقاً لدى شبابيكها، كما يمكن للمصالح المالية لبريد الجزائر أن تنفذ عمليات التحويل             

.  وتعود صلاحية الترخيص والرقابة على شركات الصرافة إلى بنك الجزائـر           .المتعلق بالعمليات المؤهلة للقيام بها    
ت السلطات الجزائرية أن هناك شركة صرافة واحدة تم ترخيصها، ولكنها لم تبدأ العمل بعد لكون هـامش                  وقد أشار 



 ١٠٧

الربح يبقى محدودا جدا في عمليات تحويل العملة وقد أفادت السلطات الجزائرية بهدا الخصوص انه عمليا لا يمكن                  
 .ةأن تقوم مؤسسة على أساس توفير هدا النوع فقط من العمليات البنكي

  
انتشار كبير لمقدمي خدمات تحويل الأموال أو القيمة من قبل أشخاص طبيعيـين             وقد لاحظ فريق التقييم وجود       .٤٠٧

سلطات إنفاذ القانون لهـذه الظـاهرة وفـق         المالي الخاضع للرقابة رغم تصدي      بطريقة غير رسمية خارج النظام      
معاقبـة القـانون علـى هـذه         ناشطين، ورغم الوسائل المتاحة، حيث سجلت عدة عمليات حجز للعملات وتوقيف لل         

 المـؤرخ فـي     ٠١-٠٣المـتمم بالقـانون      و  المعـدل  ٠٩/٠٧/١٩٩٦ المـؤرخ فـي      ٢٢-٩٦ بـالأمر    الأنشطة
 مـن  يوجد نظام فعال للتأكد لا ،)في السوق السوداء(ونتيجة لعمل هؤلاء خارج النظام الرسمي  ١١)١٩/٠٢/٢٠٠٣

خاصةً التوصية الخاصـة  (والتوصيات الخاصة التسع ) ٣١-٢١ و١٥-١٣ و١١-٤(الأربعين  بالتوصيات التزامهم
  أي إلزام بالاحتفاظأو، توصياتالبهذه ها التزاموضمان هم  أعماللمراقبة سارية نظم، كما أنه أيضاً لا يوجد )السابعة
 ـ .المعينة المختصة للسلطة وإتاحتها بوكلائها حديثة بقائمة دم التـزامهم  كما أنهم لا يخضعون لأي عقوبات نتيجة ع

  . بمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كونهم في الأصل يعملون خارج إطار القانون
 

 الممارسـات  أفـضل  مذكرة في عليها المنصوص الجزائرية الإجراءات السلطات تطبق لم: الإضافية عناصر .٤٠٨
  .السادسة الخاصة المتعلقة بالتوصية

  
 التوصيات والتعليقات  ٢-١١-٣

  

 : الجزائريةلسلطاتايجب على  .٤٠٩

الـذين  ) الطبيعيين أو المعنويين  (ترخيص أو تسجيل الأشخاص      والأنظمة اللازمة ل   التشريعاتتضع  أن   •
  .يقدمون خدمات تحويل الأموال أو القيمة

، بعد ترخيصهم    مقدمي خدمات تحويل الأموال أو القيمة، بما في ذلك الأنظمة غير الرسمية            أن تخضع  •
 ومـن   ١٦ إلى   ٤التوصيات من   (الأربعين لمجموعة العمل المالي المعمول بها        للتوصيات   أو تسجيلهم، 

التوصية الخاصة السابعة على وجـه      (التسعة  والتوصيات الخاصة   )  على وجه الخصوص   ٢٥ إلى   ٢١
 .)الخصوص

 لضمان التزام هؤلاء بتوصـيات      مقدمي خدمات تحويل الأموال أو القيمة     أن تضع النظم لمراقبة أعمال       •
 .العمل الماليمجموعة 

  للتعامـل مـع    رادعة، سواء كانت جنائية أو مدنية أو إداريـة        وضمان وجود عقوبات فعالة ومتناسبة       •
 بتوصيات مجموعة العمـل المـالي ذات        يلتزمون لا   ذينمقدمي خدمات تحويل الأموال أو القيمة، وال      

 .عقوبات الهذهيناط بها تطبيق   هيئة كما يجب على السلطات الجزائرية تعين.الصلة

  
  

                                                 
 و الذي يشدد العقوبات على حاملي ٢٦/٠٨/٢٠١٠ المؤرخ في ٠٣-١٠ تم تعديله مرة أخرى بالأمر ٢٢- ٩٦أفادت السلطات الجزائرية إن الأمر . ١١

تجدر الإشارة إلى أن . وسائل الدفع بالعملة الوطنية أو الأجنبية المخالفة لتشريع الصرف بدون ترخيص عند الاستيراد أو التصدير أو البيع أو الشراء
  .ضمن المهلة المحددةإجراءات التقييم المشترك لا تؤخذ بعين الاعتبار سوى التعديلات القانونية التي تدخل 



 ١٠٨

  الالتزام بالتوصية الخاصة السادسة  ٣-١١-٣

  
  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  

 الأنشطة هذه يمارسون الذين الأشخاص من التحويل أنشطة انتشار •  غير ملتزم  التوصية الخاصة السادسة

عتم وعدم وعدم مراقبتهم ومتاب) السوق السوداء(ترخيص  دون أي
  . خضوعهم للترخيص أو التسجيل

عدم التأكد من أن مقدمي خدمات تحويل الأموال أو القيمة، بما في  •
ذلك الأنظمة غير الرسمية خاضعون للإلتزام بالتوصيات الأربعين 

 إلى ٤التوصيات من (المعمول بها ) ٢٠٠٣(لمجموعة العمل المالي 
ات الخاصة والتوصي)  على وجه الخصوص٢٥ إلى ٢١ ومن ١٦

 ).التوصية الخاصة السابعة على وجه الخصوص(التسعة 

لا يوجد نظام لفرض عقوبات على مقدمي خدمات تحويل الأموال أو  •
القيمة، وبالخصوص الأنظمة غير الرسمية لصرف العملة، التي 
تعمل دون ترخيص أو تسجيل والتي لا تلتزم بتوصيات مجموعة 

  .العمل المالي ذات الصلة
 

 
  
  



 ١٠٩

   الأعمال والمهن غير المالية المحددة– التدابير الوقائية -٤

 العام الوصف
  

 الأعمال والمهن غير المالية المحـددة مـن قبـل           ٢٠٠٥ فبراير سنة    ٦ المؤرخ في    ٠١-٠٥أورد القانون رقم     .٤١٠
لإبلاغ عن  منه، والمتعلق بواجب ا   ٠١-٠٥ من القانون رقم     ١٩مجموعة العمل المالي في توصياتها، وذلك في المادة         

وقد شملت هذه الأعمال والمهن كلاً من المحامين والموثقين وخبراء المحاسبة      . الشبهة لخلية معالجة الاستعلام المالي    
ومحافظي الحسابات والسماسرة والأعوان العقاريين وتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينـة والأشـياء الأثريـة               

 المتضمن القانون المدني القمار     ٢٦/٠٩/١٩٧٥ المؤرخ في    ٥٨-٧٥الأمر   من   ٦١٢المادة  وتحظر  . والتحف الفنية 
 ذكـرت  ٠١-٠٥ مـن القـانون      ٢٠رغـم أن المـادة       (سباق الخيل  و والرهان ما عدا الرهان الرياضي الجزائري     

، وكذلك تمت الإفادة بأنه لا وجـود لمقـدمي خـدمات الـشركات              !)الكازينوهات كإحدى الجهات الملزمة بالإبلاغ    
 . ناديق الاستئمانيةوالص

  
مجموعة العمل المـالي  جاءت في توصيات كما فئات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الجدول التالي  ويبين .٤١١

هـذه  ينظم كل واحدة من  التشريع الذي، كما يبين الأموال وتمويل الإرهابتبييض  مكافحةلالتزامات  تخضعالتي و
  . هنالموالأعمال 

  

  نون المنظمالقا  العدد  القطاع

 ٠٢، المـؤرخ فـي      ٠٦/٠٢القانون رقـم      ١٨٤٨  الموثقون
، الــصادر فــي الجريــدة ٢٠٠٦فبرايــر 

، العـدد   ٢٠٠٦ مارس   ٠٨الرسمية بتاريخ   
١٤  

 ابريل  ٢٧ مؤرخ في    ٠٨-٩١القانون رقم     ٦٥١  خبراء المحاسبة
١٩٩١  

 ابريل  ٢٧ مؤرخ في    ٠٨-٩١القانون رقم     ٢٥٢٤  محافظي الحسابات
١٩٩١  

 ينـاير  ٨ مؤرخ فـي    ٠٤-٩١القانون رقم     ١٨٩٠٠  ونالمحام
   ١٩٩١لعام 

 ٢٠ تـاريخ    ١٨-٠٩مرسوم تنفيذي رقـم       ٦٣٠٠  الوكلاء العقاريون
  ٢٠٠٩يناير 

 
الصفة تستند مهنة الموثق في الجزائر الى مبدأ التفويض من السلطة العمومية، لإضفاء              ):كتاب العدل (الموثقون   .٤١٢

الموثق ضابط عمومي، مفوض مـن       على أن    ٠٦/٠٢ من القانون    ٠٣المادة  حيث نصت   الرسمية على المعاملات،    
قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصيغة الرسمية، وكذا العقـود التـي يرغـب                   

ه لمقاييس وشروط حددها هذا القانون ونـصوص       ويخضع الالتحاق بمهنة الموثق   . الصبغةالأشخاص إعطاءها هذه    



 ١١٠

 لحقـوق الخزينـة     ، ويعتبر محصلاً   حيث يتولى كل موثق مكتباً للتوثيق       الخاص هلحسابويعمل الموثق    .١٢التنظيمية
 الموثـق   كذلك يعد . العامة المتمثلة في رسوم التسجيل والإشهار العقاري والرسم على القيمة المضافة ورسم الطابع            

ملات رؤوس أموال تأسيس الشركات، والتنازل عـن الحـصص          ، تودع بين يديه بمناسبة إبرام المعا       عمومياً مودعاً
 من قانون التسجيل الجزائري المعدل ٢٥٦ المعاملة، طبقا لنص المادة  ١/٥حاليا إيداع خمس    (والأسهم، وعقود البيع    

 حيث يخبر الموثق مصالح التفصيل بمناسبة إبرام عقود التنازلات لأجل تمكينها من الحجز على المبـالغ               ). والمتمم
  ).مصالح الضرائب( للخزينة العامة المودعة في حالة كون الطرف المعني مديناً

  
 ابريـل   ٢٧ مـؤرخ فـي      ٠٨-٩١القانون رقم   نظم  : الخبير المحاسب، محافظ الحسابات، والمحاسب المعتمد      .٤١٣

 كل شخص يمـارس     خبيراً محاسبا يعد   مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، حيث          ١٩٩١
عادة باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهنة تنظيم المحاسبة والحسابات من كل نوع وفحصها واسـتقامتها وتحليلهـا                 

كما يحق لخبير المحاسبة أن ينجز أشغالاً تدخل ضـمن          . )١٩المادة   (لدى المؤسسات والشركات التجارية أو المدنية     
 المهنة إذا لم يكن مـسجلاً فـي جـدول المنظمـة     لا يجوز لأحد أن يمارس هذه     و. ممارسة مهنة المحاسب المعتمد   

 . الوطنية

  
 وتحت مسؤوليته وبصفة عادية مهنة مسك       صي يمارس باسمه الخا   ذحترف ال م المحاسب ال  محاسباً معتمداً يعد  و .٤١٤

وفتح وضبط ومراقبة محاسبات وحسابات المؤسسات أو الهيئات التي تطلب خدمتـه، كمـا يمكنـه أن يعـد كـل                     
عية والجبائية والادارية التي تتعلق بأشغال المحاسبة التي يكلف بها وأن يساعد زبائنه في كـل                جتماالتصريحات الا 

 .ختامية أو تبرير الأرصدةه إعداد الحسابات الالإدارات المعنية، كما يحق ل

  
صفة عادية باسمه الخاص وتحت مـسؤوليته مهنـة الـشهادة    ب كل شخص يمارس لحساباتل اًمحافظفيما يعتبر  .٤١٥

   ٠٨-٩١وانتظامية حسابات الشركات والهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون بصحة 
  

تنص المادة الأولـى منـه أن       و. ١٩٩١ لعام   ٠٤-٩١تخضع مهنة المحاماة الى أحكام القانون رقم         :المحѧامون  .٤١٦
دالة وتعمل على احترام مبدأ المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على احترام حفظ حقوق الدفاع، وتساهم في تحقيق الع         

مهام المحامي تقديم النصائح والاستـشارات القانونيـة        . سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياته       
عدا الاستثناءات التـي يـشير إليهـا        ( مساعدة، كتمثيل الخصوم وضمان الدفاع عنهم ويجوز له في نفس الإطار          الو

يجوز له إبرام كل العقود والقيام بالتشكيلات الضرورية لغاية         .  وكل تدبير قضائي   أن يتدخل في كل إجراء    ) القانون
  .تعجيل تنفيذ قرارات العدالة

  
لا يجوز لأي كان أن يتخذ لنفسه لقب محام إن لم يكن مسجلاً في جدول منظمة المحامين وذلك تحـت طائلـة                       .٤١٧

يرأسها . متع منظمة المحامين بالشخصية المعنوية    تت.  من قانون العقوبات   ٢٤٣العقوبات المنصوص عنها في المادة      

                                                 
، يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد ٢٠٠٨ أغسطس ٠٣، مؤرخ في ٠٨/٢٤٢مرسوم تنفيذي - ١٢

 أغسطس ٠٣، مؤرخ في ٠٨/٢٤٤، يحدد أتعاب الموثق، مرسوم تنفيذي ٢٠٠٨ أغسطس ٠٣، مؤرخ في ٠٨/٢٤٣تنظيمها، مرسوم تنفيذي 
، يحدد شروط وآيفيات تسيير ٢٠٠٨ أغسطس ٠٣، مؤرخ في ٠٨/٢٤٥يفية مسك محاسبة الموثق ومراجعتها، مرسوم تنفيذي ، يحدد آ٢٠٠٨

  .الأرشيف التوثيقي وحفظه



 ١١١

 وقد. ، لها الأهلية لتمثيل صالح المحامين في دائرة اختصاص منظمة المحاميننقيب ويتولى ادارتها مجلس المنظمة

 رغم تأكيد "مخبر"بدور المحامي قيام على النقابة مع عدد من المحامين تحفظهم وتحفظ التقييم فريق مقابلة خلال تبين
 .الأموال مكافحة تبييض بموضوع اهتمامهم

  
 لتنظيم مهنة المحاماة إلى واجبات المحامين وحقـوقهم وتـشير           ٠٤-٩١يتطرق الباب العاشر من القانون رقم        .٤١٨

يمنع المحامي من إبلاغ الغير على أية معلومات أو وثائق تتعلق بقضية أسندت إليه     "ه من هذا الباب إلى أن     ٩٧المادة  
 ٨٤كما تشير المادة    ". ع يخص تلك القضية، وفي كل الحالات عليه أن يحافظ على أسرار موكله            والدخول في صرا  

 سنوات ابتداء إما من تسوية القضية أو        ٥إلى مسؤولية المحامي بالاحتفاظ بكافة المستندات التي سلمت له وذلك لمدة            
  . استبدال المحاميمن آخر إجراء من الإجراءات أو من تصفية الحسابات مع الموكل في حالة

  
في هذا  .التجاري السجلّ في التسجيل سوى المهنة تعاطي يستوجب لا :تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة .٤١٩

 إلى أن مهمة توزيع الذهب واستيراده تقع على عاتق الوكالة الوطنية للذهب وهي هيئة حكومية تهدف                 يشارالإطار،  
 .هراتإلى تأمين الذهب الخاص بصانعي المجو

 
يعد وكيلاً عقارياً كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم، بموجب وكالة وبمقابـل أجـر، القيـام                  :الوكيل العقاري  .٤٢٠

بع تجاري وسيط في الميدان العقاري أو في ميدان الإدارة والتسيير العقـاري لحـساب أو لفائـدة                  ابخدمات ذات ط  
لبحث عن شراء أو إيجار أو مبادلة املاك        االوساطة في   وتدخل في إطار هذه المهنة الخدمات والنشاطات ك       . المالكين

المادة (عقارية أو محلات تجارية والمفاوضة فيها وإبرام العقود بشأنها، الوساطة العقارية، الإدارة والتسيير العقاري               
وم  من هذا المرس   ٤وتعتبر بحسب المادة     ).٢٠٠٩ يناير سنة    ٢٠ الصادر في    ١٨-٠٩المرسوم التنفيذي رقم     من   ٣

  :المهن التالية ضمن الوكلاء العقاريين
 الوكالة العقارية -

 الوسيط العقاري -

 القائم بإدارة الأملاك العقارية -

  
 )١١-٨ و٦ و٥تطبيق التوصيات ) (١٢التوصية (العناية الواجبة تجاه العميل والاحتفاظ بالسجلات    ١-٤
  

مهن غير  واللا تخضع الأعمال    : لعناية الواجبة التزامات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن إجراءات ا         .٤٢١
المالية المحددة لأي التزامات خاصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب، وخاصـة فيمـا يتعلـق                   

الأعمال والمهن غير المالية التي حددت  ٠١-٠٥ من القانون ١٩ المادة  ه حددت ، باستثناء ما  بإجراءات العناية الواجبة  
 .اجب الإخطار بالشبهة فقط لواوأخضعته

  
تطلب التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعمـلاء   ملزمة نصوص أي توجد لا :تطبيق التوصية الخامسة .٤٢٢

 .والمستفيدين الحقيقيين في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
  



 ١١٢

الأشخاص السياسيين ممثلي لا توجد أي نصوص قانونية أو تنظيمية تشير إلى : تطبيق التوصية السادسة .٤٢٣
وبالتالي ليس هناك في نظام مكافحة تبييض . المخاطر وعن الإجراءات المحددة لليقظة التي يجب تطبيقها عليهم

الأموال وتمويل الإرهاب أي التزام للأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع نظم مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد 
ي، أو العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً سياسياً ممثلاً للمخاطر، وبالحصول على موافقة ما إذا كان العميل المستقبل

الإدارة العليا لقيام علاقة العمل مع مثل هؤلاء العملاء، واتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر ثروتهم وأموالهم، 
 . وبمراقبة علاقة العمل معهم بصورة مستمرة ومكثفة

  

لا تخضع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لأي الزام باتخاذ إجراءات خاصة أو : نةتطبيق التوصية الثام .٤٢٤
 .إيلاء اهتمام خاص في حال العمليات عن طريق التكنولوجيات المتطورة التي قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقية

  

نونية اث أن النصوص القلا تنطبق هذه التوصية على الوضع القائم في الجزائر حي :تطبيق التوصية التاسعة .٤٢٥
 .والتنظيمة لم تشر إلى إمكانية الاعتماد على طرف ثالث لاستكمال إجراءات العناية الواجبة

  

عمال والمهن غير المالية لأي التزامات بمسك السجلات ومستندات لقيد لا تخضع الأ :تطبيق التوصية العاشرة .٤٢٦
 على هذه العمليات في إطار نظام مكافحة تبييض الأموال ما تجريه من العمليات تتضمن البيانات الكافية للتعرف

وتمويل الإرهاب، كما لا يوجد أي التزام بشمول السجلات كافة المعلومات والبيانات اللازمة لجهات التحقق ورفع 
 .الدعاوي

  
 خاص لا تخضع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لالتزام إيلاء اهتمام: تطبيق التوصية الحادية عشرة .٤٢٧

 لا يكون لها يلجميع العمليات المعقدة أو الكبيرة الحجم على غير العادة أو لجميع أنماط العمليات غير الاعتيادية الت
  .غرض اقتصادي ظاهر أو غرض مشروع واضح

  
  التوصيات والتعليقات ١-١-٤
  

  :توصى السلطات الجزائرية بـ .٤٢٨
 الواجبة فـي التعـرف علـى هويـة العمـلاء         ببذل العناية   والمهن غير المالية المحددة    الأعمالالѧزام    •

  .والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين
 ببذل عناية خاصة في التعامل مع الحالات التي تمثل درجـة            والمهن غير المالية المحددة    الأعمالالزام   •

  .مرتفعة بما في ذلك العمليات مع أشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر
 باتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء اهتمام خاص في حال حصول  والمهن غير المالية المحددة   عمالالأالزام   •

  .العمليات عن طريق التكنولوجيات المتطورة التي قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقية للعميل
وضع أسس وقواعد تنظيمية في حال احتياج الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى الاعتمـاد علـى              •

  .طراف أخرى للقيام بإجراءات العناية الواجبة مع العملاءأ
 بمسك السجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات         الأعمال والمهن غير المالية المحددة    الزام جميع    •

  .تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات



 ١١٣

التعامل مع الحالات التي تمثل درجـة       ببذل عناية خاصة في      الأعمال والمهن غير المالية المحددة    إلزام   •
  .مرتفعة، بما في ذلك العمليات غير المعتادة والتي ليس لها مبرر اقتصادي مشروع جلي

  
  ١٢الالتزام بالتوصية     ٣-١-٤

  
  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية  درجة الالتزام  

 ٦ و٥والمهن غير المالية لكافة الالتزامات فيما يتعلق بالتوصيات  الأعماللا تخضع  •  غير ملتزم  ١٢التوصية 
  . غير منطبقة٩ كما أن التوصية ١١ و١٠ و٨و

  
 )٢١ و١٥-١٣تطبيق التوصيات ) (١٦التوصية (الإبلاغ عن العمليات المشبوهة    ٢-٤
  

  الوصف والتحليل  ١-٢-٤
  

 لواجب الإخطار بالشبهة عن العمليـات  تخضع المؤسسات والمهن غير المالية. تطبيق التوصية الثالثة عـشرة     .٤٢٩
بأموال يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة لا سيما الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات                المتعلقة  

 .الإرهابالعقلية أو يبدو أنها موجهة لتمويل 

 

اجب الإخطار بالشبهة بموجب المادة     تم تحديد الجهات الخاضعة لو     :التزام الأعمال والمهن غير المالية بالإبلاغ      .٤٣٠
 وقد تضمنت هذه الجهات، من بين ما تضمنت، مهن المحامين والموثقين وخبراء المحاسبة              ٠١-٠٥ من القانون    ١٩

 . المعادن الثمينة والأشياء الأثرية والتحف الفنيةتجار الأحجار الكريمة وومحافظي الحسابات والأعوان العقاريين و
 

يدانية، لاحظ فريق التقييم غياب أية حالات إخطار بالشبهة عن العمليات المتعلقة بعوائد الجرائم              خلال الزيارة الم   .٤٣١
باستثناء ثلاثـة حـالات مـن قبـل مراقبـي           ( أو بتمويل الإرهاب من قبل المؤسسات والمهن غير المالية المحددة         

توبـة تتعلـق بالمؤشـرات المتعلقـة        عدم وجود أي إرشادات مك    بوقد أفاد ممثلو هذه الأعمال والمهن       . )الحسابات
ويرى فريق التقييم إلـى أن غيـاب        . بالمعاملات المشبوهة، كما أن فريق التقييم لم يطلع على مثل هذه الإرشادات           

 الإخطارواجب  سوى  مطلب قانوني   إخطارات هذه المؤسسات والمهن، يعود إلى أن هذه المؤسسات غير ملزمة بأي             
ساعد في تحديـد العمليـات المـشبوهة    تف على العملاء والمراقبة المستمرة لعملياتهم    ، كون التزامات التعر   بالشبهة

  .والإخطار عنها
  

وتخضع المؤسسات والمهن غير المالية أسوة بالمؤسسات المالية لعقوبات في حال انتهـاك التـزام الإخطـار                  .٤٣٢
ابق معرفة عن تحريـر وإرسـال        كل خاضع يمتنع عمداً وبس     ٠١-٠٥ من القانون    ٣٢بالشبهة، حيث عاقبت المادة     

  . دولار أميركي١٤٠٠٠ أي ما يقارب الإخطار بالشبهة بغرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري
  

فيما يتعلق بالمحامين، لاحظ فريق التقييم من خلال اللقاء مع المحامين عدم الرغبة في الالتزام بـالإبلاغ عـن                    .٤٣٣
كمـا أن   . تشارة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين عند فرض هذا الالتـزام         العمليات المشبوهة، حيث أنه لم تتم اس      

ويرى فريق التقييم أن هذا الموقف تجاه .  باستقلالية مهنة المحاماةاًيرى أن في هذا الالتزام مساس المشار إليه   الاتحاد  



 ١١٤

ام الإبلاغ، حيث أن هذا الالتـزام       وهة من قبل المحامين قد يعود إلى المجال الواسع لالتز         بالإبلاغ عن العمليات المش   
مفتوح وليس محدداً وفقاً للتوصية السادسة عشرة، أي الإبلاغ عند قيامهم بإجراء عمليـات ماليـة معينـة لـصالح                 

 يؤثر على المحامي    قدفي القانون الجزائري،    فيه  رد  اوعلى النحو ال  عملائهم أو نيابة عنهم، حيث أن التزام الإبلاغ،         
  .الدفاع عن عميله أو تمثيلهفي أداء عمله في 

 
 تلـزم   ١-٠٥ من القانون    ٢٠ إن المادة    :الإبلاغ عن العمليات بغض النظر عن انطوائها على مسائل ضريبيبة          .٤٣٤

المؤسسات الخاضعة للقانون بالإبلاغ عن كل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحملة من جناية أو جنحة أو يبدو أنها                   
استثناءات، أي أن المؤسسات ملزمة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة بغض النظر عما            موجهة لتمويل الإرهاب دون     

   .إذا كان من المعتقد أنها تنطوي، من بين أمور أخرى، على مسائل ضريبية

  
، يتعين علـى  ٠١-٠٥من القانون  ٢٠وفقاً للمادة  : إرسال تقارير المعاملات المشبوهة إلى الهيئة ذاتية التنظيم        .٤٣٥

 من ذات القانون الإخطار بالشبهة مباشرة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي،            ١٩المشار إليها في المادة     المؤسسات  
  . وليس بواسطة هيئات الرقابة الذاتية التتظيم

  
 على أنه لا يمكن اتخاذ أية متابعة مـن          ٠١-٠٥ من القانون    ٢٣ نصت المادة    :تطبيق التوصية الرابعة عشرة    .٤٣٦

بنكي أو المهني ضد الأشخاص أو المسيرين والأعوان الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا             أجل انتهاك السر ال   
 مـن ذات    ٢٤كذلك نصت المادة    . بحسن نية المعلومات أو قاموا بالاخطارات المنصوص عليها في القانون المذكور          

والذين تصرفوا بحسن نية من أيـة       ن للإخطار بالشبهة    ين الخاضع ين والمعنوي يالقانون على اعفاء الأشخاص الطبيعي    
 .ويبقى هذا الاعفاء من المسؤولية قائماً حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أية نتيجة. مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية

  
 لا يوجد أي إلزام يمنع الأعمال والمهن غير المالية المحددة المشمولة بالقانون ومديريها ومسئوليها وموظفيهـا                 .٤٣٧

حيـث أن  .  عن العمليات المتعلقة بعوائد الجرائم أو بتمويل الإرهـاب العميل في حالة الإخطار عن الشبهة  من تنبيه   
 المتضمنة عقوبات إبلاغ صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخطـار بالـشبهة             ٠١-٠٥ من القانون    ٣٣المادة  

 وأعـوان الهيئـات   يقتصرت على مسيربوجود هذا الإخطار أو اطلاعه على المعلومات حول النتائج التي تخصه ا       
 .المالية دون غيرهم

  
 إن الأعمال والمهن غير المالية المحددة غيـر مطالبـة بوضـع إجـراءات               :تطبيق التوصية الخامسة عشرة    .٤٣٨

كما أن هذه الأعمال والمهن غير مطالبة       . وسياسات وتدابير رقابية داخلية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب        
وقد لاحظ فريق التقييم أثناء الزيارة الميدانية غياب أي         . ليها أو بوضع معايير كفاءة عالية عند التوظيف       بتدريب عام 

تجدر الإشارة، كما   .  الأموال وتمويل الإرهاب   تبييض في مجال مكافحة     برامج تدريبية تستهدف هذه الأعمال والمهن     
تزام في مجال مكافحة تبيـيض الأمـوال وتمويـل          سلف ذكره، إلى أن هذه المؤسسات والمهن لم تخضع إلى أي ال           

 .الإرهاب باستثناء الإخطار عن الشبهة
  



 ١١٥

إن الأعمال والمهن غير المالية المحددة غير ملزمة بإيلاء عنايـة خاصـة              :نيتطبيق التوصية الحادية والعشر    .٤٣٩
مل المـالي أو    عوعة ال لعلاقات العمل والعمليات التي تتم مع أشخاص من أو في الدول التي لا تطبق توصيات مجم               

  . التي لا تطبقها بدرجة غير كافية
  
  التوصيات والتعليقات  ٢-٢-٤
  

  :يوصي فريق التقييم بما يلي .٤٤٠
ك راوالمهن غير المالية، وذلك من خلال رفع وعـي وإد         الأعمال   بالشبهة من قبل     الإخطاررفع فعالية    •

والمهـن  الأعمال  الزام هذه   وكذلك من خلال    . هذه الجهات في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب       
 .ببقية متطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

 . بالنسبة للمحامين والموثقين والمحاسبين وفقاً لمتطلبات التوصية السادسة عشرةالإبلاغتحديد مجال  •
ار عـن   الأعمال والمهن غير المالية المحددة عن تنبيه العميل في حالة الإخط          فرض إلزام قانوني يمنع      •

 . عن العمليات المتعلقة بعوائد الجرائم أو بتمويل الإرهابالشبهة
لأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع إجراءات وسياسات وتـدابير رقابيـة             فرض إلزام قانوني ل    •

 .داخلية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
يلاء عناية خاصة لعلاقات العمل والعمليات      لأعمال والمهن غير المالية المحددة بإ      ل قانونيفرض إلزام    •

  .التي تتم مع أشخاص من أو في الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي
  
  ١٦الالتزام بالتوصية    ٣-٢-٤
  

  ٢-٤موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم   درجة الالتزام  
الفعالية، حيث لم تسجل أي حالة إخطار بالشبهة من قبل الأعمال والمهن  غياب •  ملتزمغير   ١٦التوصية 

 .غير المالية، باستثناء ثلاثة حالات
الأعمال والمهن غير المالية المحددة عن تنبيه العميل  إلزام قانوني يمنع غياب •

 عن العمليات المتعلقة بعوائد الجرائم أو بتمويل في حالة الإخطار عن الشبهة
 .الإرهاب

الأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع إجراءات وسياسات  عدم إلزام  •
 .وتدابير رقابية داخلية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

الأعمال والمهن غير المالية المحددة بإيلاء عناية خاصة لعلاقات عدم إلزام  •
طبق توصيات العمل والعمليات التي تتم مع أشخاص من أو في الدول التي لا ت

  .مجموعة العمل المالي
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  )٢٥ و٢٤التوصيتان (التنظيم والرقابة والمتابعة   ٣-٤
  
 الوصف والتحليل  ١-٣-٤

  :الوصف العام

  

كما ذكر سابقاً فإن القانون الجزائري يمنع القمار ولا يسمح      : خضوع ملاهي القمار لنظام تنظيمي ورقابي شامل       .٤٤١
 . بإنشاء ملاهي القمار

 
قانون مكافحـة غـسل   بختصة مسئولة عن مراقبة التزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة          وجود سلطة م   .٤٤٢

مهن المحامين والموثقين وخبـراء     (والمهن غير المالية    الأعمال  في ما يلي شرح لتنظيم       : وتمويل الإرهاب  الأموال
، ولاسيما ذاتية التنظيم، التي     الإشرافيةوالجهات  ) المحاسبة ومحافظي الحسابات والأعوان العقاريين والمعادن الثمينة      

تقوم بالدور الرقابي على هذه المؤسسات، بما في ذلك دور هذه الجهات في الرقابة على التزامات هذه المؤسـسات                   
   .في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

 
 ١٥  مـن  تكونيمنها مجلس    ينتظم المحامون في أربعة عشرة منظمة جهوية مستقلة على رأس كل             :المحامون .٤٤٣

ويجتمع هؤلاء النقباء على مستوى الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي يـشمل            .  عضواً على رأسه نقيب    ٣١و
وتعد المنظمات الجهوية مستقلة فـي المجـال        . جميع هذه المنظمات الجهوية، حيث يلعب هذا الاتحاد دوراً تنسيقياً         

 .لعقوبة أمام الاتحاد أو أمام القضاءالتأديبي، غير أنه يمكن الطعن في ا
  

ويتم متابعة الأخطاء المهنية في المجلس التأديبي الذي يعاقب حسب خطورة الخطأ، وعندما يكون هـذا الخطـأ         .٤٤٤
ويتكون المجلس التأديبي من سـبعة      . المهني خطأ جزائياً، تتوقف المتابعة المهنية إلى حين انتهاء المتابعة الجزائية          

ولهذا المجلس الحق بأن يصدر عقوبات الإنذار والتوبيخ والمنع المؤقت والشطب من جـدول              . خابهميتم انت أعضاء  
وتخـضع  . وتعرض كل مخالفة للقوانين والتنظيمات وكل انتهاك للقواعد التأديبية للعقوبات المشار إليهـا            . المحامين

ولا يعرض  . بعة أعضاء بينهم ثلاثة قضاة    قرارات مجلس التأديب للطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن والمكونة من س          
 .أي محام على المجلس التأديبي إلا من خلال شكوى مقدمة بحقه أو بناء على طلب وزير العدل

  
حيث يقوم  . ويشترط لدخول مهنة المحاماة الحصول على الجنسية الجزائرية والحصول على ليسانس في الحقوق             .٤٤٥

 الكفاءة المهنية، ثم يخضع لتدريب مدته تسعة أشهر تحت رقابة مدير            المرشح بالدراسة سنتين للحصول على شهادة     
ويبلغ عدد المحامين الممارسين على مـستوى الجمهوريـة الجزائريـة           ). محام منذ أكثر من ستة سنوات     (التربص  
 .  محام٥٤٠٠، فيما يبلغ عددهم في الجزائر العاصمة ١٨٩٠٠

  
 الخاص بتبييض الأموال    ٠١-٠٥لتزامات المنصوص عنها القانون      تبين لفريق التقييم أن الا     كما سبقت الإشارة،   .٤٤٦

وتمويل الإرهاب لا تحظى بقبول لدى المحامين، حيث يرى هؤلاء أن في الالتزامات المفروضة على المحامين في                 
ين كما تبين أنه لا توجد أي إرشادات مكتوبة أو أي مذكرات خاصة بالمحـام             . هذا القانون مساس باستقلالية مهنتهم    

  .ض الأموال وتمويل الإرهابيتتعلق بتبي
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 مهـن   ١٩٩١ أبريل سـنة     ٢٧ الصادر في    ٠٨-٩١ينظم القانون رقم    : خبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات    .٤٤٧
ولممارسة إحدى هذه المهن ينبغـي أن يكـون الممـارس           . الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد     

دنية ومسجلاً في جدول المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحـافظي الحـسابات            جزائرياً متمتعاً بكل الحقوق الم    
 . والمحاسبين المعتمدين، إضافة إلى توفر الإجازات والشهادات المشترطة قانوناً

  

وتضطلع المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين بالسهر علـى تنظـيم               .٤٤٨
وكذلك للمنظمة دور التأكد من النوعية المهنية والتقنية        . ممارستها، والدفاع عن أعضائها واستقلاليتهم    المهنة وحسن   

ويتحمل الخبراء  . للاشغال التي ينجزها أعضاؤها ضمن احترام أخلاقيات المهنة والقوانين والتنظيمات المعمول بها           
ة الجزائية طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية تجاه كل        المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون المسؤولي     

كما تترتب عليهم المسؤولية الانضباطية تجاه المنظمة الوطنية عن كل مخالفـة أو             . تقصير في القيام بالتزام قانوني    
 .تقصير في القواعد المهنية

  

المعتمـدين، هنـاك المجلـس      إضافة إلى المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين           .٤٤٩
الوطني للمحاسبة، وهو هيئة وزارية تشرف على تطبيق المعايير المحاسبية الوطنية، وبصفة عامة ينحـصر دوره                

ويتابع المجلس حالياً عملية الانتقال إلى النظام المحاسـبي الجديـد، والـذي             . في إبداء الرأي في المسائل المحاسبية     
 .٢٠١٠ة عام سيدخل في حيز التنفيذ في بداي

  

وقد أشارت السلطات الجزائرية إلى أن هناك مشروع قانون جديد خاص بتنظيم المهنة، يتضمن إعفاء المنظمة                 .٤٥٠
الوطنية من الإشراف على المحاسبين، حيث أن دور المنظمة ليس في المستوى المطلوب، ولا توجد لديها إمكانيات                 

تبين لفريق التقييم ضعف الوعي بأخطـار       وقد  .  على الإشراف  ةلذلك، حيث أنها غير قادرة على التكوين وغير قادر        
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لدى هذا القطاع، كما لاحظ الفريق عدم وجود أي إرشادات مكتوبة أو أية مذكرات                  

  .يض الأموال وتمويل الإرهابيخاصة بهذه المهن تتعلق بتب

  

 فبرليـر   ٢٠ الصادر في    ٠٢-٠٦ينظم القانون رقم    ق ذكره،   كما سب  :)كتاب العدل ( والموثقون   مكاتب التوثيق  .٤٥١
 مهنة التوثيق على شكل مكاتب عمومية للتوثيق يسند كل منها لموثق يتولى تسييره لحـسابه الخـاص                  ٢٠٠٦سنة  

ء  إلا بنا  ا أو حجز الوثائق المودعة فيه     اتمتع مكاتب التوثيق بالحماية القانونية، فلا يجوز تفتيشه       تو .وتحت مسؤوليته 
كما أن الموثق ملزم بالسر المهني، فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي معلومات، إلا بإذن من                 . على أمر قضائي مكتوب   

 . الأطراف أو باقتضاءات أو إعفاءات منصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها

  
ى شهادة الكفاءة المهنية للتوثيـق   ويكون الالتحاق بمهنة التوثيق من خلال مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول عل           .٤٥٢

ويشترط بكل مترشح للمسابقة أن يكون متمتعاً بالجنسية الجزائرية وحائزاً على شـهادة             . والتي تنظمها وزارة العدل   
ويستمر هذا التكوين ثلاث سنوات، ويخضع الحائزون على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق إلى             . الليسانس في الحقوق  

  .كاتب التوثيق قبل تعينيهم بصفتهم موثقين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختامتدريب لدى أحد م
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ويعود الإشراف على مهنة التوثيق إلى المجلس الأعلى للتوثيق الذي يترأسه وزير العدل، والمكلف بدراسة كلّ                 .٤٥٣
 تتمتع بالشخـصية الاعتباريـة،      إضافة إلى الغرفة الوطنية للموثقين التي     . المسائل ذات الطابع العام المتعلق بالمهنة     

. تسهر على تنفيذ كلّ عمل يهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وتتولى إعداد مدونة لأخلاقيات المهنة                 
) الجزائر العاصـمة  (غرفة جهوية في الوسط     : وتساعد هذه الغرفة غرف جهوية للموثقين، حيث هناك ثلاثة غرف         

 .  موثق٣٥٣وتضم ) وهران( موثق، وغرفة جهوية غربية ٦٤٦ شرقية وتضم  موثقاً، وغرفة جهوية٨٤٠وتضم 
  

وتخضع مكاتب التوثيق لرقابة وزير العدل، حافظ الأختام، حيث تخضع للتفتيش الدوري وفقاً لبرنـامج تعـده                  .٤٥٤
اور مع الغـرف  وتسند مهام التفتيش إلى موثقين يتم اختيارهم من قبل الغرفة الوطنية بالتش           . الغرفة الوطنية للموثقين  

وترسل نـسخ مـن تقـارير       . الجهوية يتم تعيينهم من طرف رئيس الغرفة الوطنية لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد            
ويتعرض الموثق عن كل تقصير في التزاماته المهنية إلى عقوبـات الإنـذار والتـوبيخ               . التفتيش إلى وزير العدل   

 .ر والعزلوالتوقيف عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة أشه
  

وينشأ على مستوى كلّ غرفة جهوية مجلس تأديبي مكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم على أن يكـون بيـنهم                 .٤٥٥
ويحق لوزير العدل ولرئيس الغرفة الوطنية للموثقين والموثق المعني الطعن في قـرارات المجلـس               . رئيس الغرفة 

موثق خطأً جسيماً سواء كان متعلقاً بالتزاماتـه المهنيـة أو           وفي حال ارتكاب ال   . التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن    
بجريمة من جرائم القانون العام لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، يمكن لوزير العدل توقيفه فـوراً بعـد                    

 . إجراء تحقيق أولي
  

تبيـيض الأمـوال    فحة  مكا الخاص ب  ٠١-٠٥القانون  في  وقد تبين لفريق التقييم أن الالتزامات المنصوص عنها          .٤٥٦
كما أن فريق التقييم قد علم من خلال اللقاء مـع المـوثقين أنهـم             . وتمويل الإرهاب لم تدخل بعد في عملية التفتيش       

وقد أشارت بعض الجهات المهنية الأخرى،      . يفضلون الامتناع عن تنفيذ العملية دون الإبلاغ عنها إن كانت مشبوهة          
كما تبين أنه لا توجد أي إرشادات مكتوبة أو         . لكافي لقيمة العقود المحررة من قبلهم     أن الموثقين لا يعطون الاهتمام ا     

 .ض الأموال وتمويل الإرهابيأي مذكرات خاصة بالموثقين تتعلق بتبي
  

 ينتظم الوكلاء العقاريون في الفيدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين وهي جمعية مهنية مؤسسة             :الوكلاء العقاريين  .٤٥٧
 وكيل عقاري مسجل لـدى      ٦٣٠٠ وكيل عقاري من أصل      ١٨٠٠ إلى الفيدرالية    يوينتم. ٩٠-٣١انون  بموجب الق 

. ، حيث أن الانتماء إلى الفيدرالية غير الزامي) وكيل عقاري في الجزائر العاصمة٢٢٠٠من بينهم (السجل التجاري 
وتسعى الفيدراليـة   . ي ضعف هذا العدد    الوكلاء العقاريين غير المسجلين في السجل التجار        أن عدد  وتقدر الفيدرالية 

 .كما أشار ممثلوها خلال اللقاء معهم إلى أنها تسعى إلى تحسيس الوكلاء والبائعين والمشترين تجاه الشفافية

  
، والذي كان من المفترض أن يدخل       ٢٠٠٩ يناير سنة    ٢٠ الصادر في    ١٨-٠٩وقد سعى المرسوم التنفيذي رقم       .٤٥٨

 إلى تنظيم مهنة الوكلاء العقاريين غير أنه لم يتم تطبيق القانون، كونه لـم يأخـذ                 ٢٠٠٩ يوليو   ٢٤حيز التنفيذ في    
مـن الـوكلاء    % ٩٠الوضع القائم بالحسبان، حين تم اشتراط الحصول على تأهيل علمي عالي غير متوفر لـدى                

 إلى الاحجام عن تقـديم      العقاريين الذين يمارسون المهنة حالياً لاعتمادهم كوكلاء عقاريين نظاميين، مما دفع هؤلاء           
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يملكون الإمكانيات الماليـة اللازمـة       كما أن أغلبهم، لا   . ملفاتهم لأنهم متيقنون من أنهم لن يحصلوا على اعتمادهم        
 . لتوظيف أصحاب المؤهلات العلمية

 
 كلّ شخص طبيعي أو معنوي يلتزم بموجب وكالة         ١٨-٠٩المرسوم التنفيذي رقم    عد  كما تمت الإشارة أعلاه،     و .٤٥٩

وبمقابل أجر بالقيام بخدمات ذات طابع تجاري كوسيط في الميدان العقاري أو في ميدان الإدارة والتسيير العقاريين،                 
 :وقد قسم المرسوم التنفيذي المذكور الوكلاء العقاريين إلى المهن التالية. لحساب أو لفائدة مالكين، وكيلاً عقارياً

لقيام بكل الإجراءات لدى الزبائن من أجل بيـع الأمـلاك العقاريـة             وتتكفل هذه المهنة با   : الوكالة العقارية  •
الموكلة إليها أو تأجيرها أو مبادلتها، أو ترقية هذه الأملاك، والقيام بالعمليات المسبقة الضرورية لإبـرام                

  .العقود باسم ولحساب الزبائن
 شخصين من أجل إتمام عملية      بين وتشمل هذه المهنة الأشخاص الذين يقومون بالتقريب      : الوسيط العقاري  •

  .شراء أملاك عقارية أو بيعها أو تأجيرها أو مبادلتها
وتشمل هذه المهنة الأشخاص الذين يقومون بإيجـار العقـارات وتحـصيل            : القائم بإدارة الأملاك العقارية    •

 . هذه العقاراتةالإيجارات وصيان
  

صول المسبق على اعتماد مـن الـوزير المكلـف          وأخضع المرسوم التنفيذي المذكور مهنة الوكيل العقاري للح        .٤٦٠
وللحصول على هذا الاعتماد يتوجب على الوكيل العقاري والقائم بإدارة الأملاك           . بالسكن والقيد في السجل التجاري    

العقارية حيازة شهادة التعليم العالي في الميدان القانوني أو الاقتصادي أو التجـاري أو المحاسـبي أو العقـاري أو                    
فيما يتوجب على الوسيط العقاري حيازة شهادة تقني سام في الميدان التجاري أو المحاسبي أو العقـاري أو                  . التقني
وإذا كان صاحب الطلب لا يستوفي شروط التأهيل المذكورة، ينبغي له أن يستعين بـصفة دائمـة وفعليـة                   . التقني

 شخصياً وقابلاً للإلغاء، ومدته عشر سنوات       ويكون اعتماد الوكيل العقاري   . بشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط     
  .قابلاً للتجديد

  

، أن يقدم إلـى وزارة الـسكن        ١٨-٠٩ويتعين على الوكيل العقاري المعتمد قانوناً، وفقاً للمرسوم التنفيذي رقم            .٤٦١
ن المؤهلين  كما أنه ملزم بالخضوع إلى رقابة الأعوا      . والعمران تقريراً سنوياً مدعماً بالأرقام حول نشاطات مؤسسته       

 .التابعين للإدارة المكلفة بالسكن وكل عون آخر مؤهل قانوناً وتقديم لهم كل وثيقة لها صلة بموضوع نشاطه
 

أهميـة  وقد اتضح لفريق التقييم عدم الدراية التامة للوكلاء العقاريين بأخطار تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و               .٤٦٢
كما أن أي جهة معنية لم تتصل بهم بهذا الخـصوص،           .  حين لآخر  مكافحتهما، رغم أنهم يتلمسون هذه المخاطر من      

ولاسيما خلية معالجة الاستعلام المالي ووزارة المالية، التي عدتها وزارة السكن والعمران الجهة المؤهلة للإشـراف               
 أو أيـة    تبين لفريق التقييم وجود أية إرشادات مكتوبة      لم ي كما  . بخصوص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب     

 .ض الأموال وتمويل الإرهابيمذكرات خاصة بالوكلاء العقاريين تتعلق بتبي
 

 المجوهرات والأحجار الكريمـة لأي  ولا يخضع بائعكما تمت الإشارة،  :  المجوهرات والأحجار الكريمـة    تجار .٤٦٣
يق التقيـيم   تبين لفر ولم ي . حيث يمكنهم ممارسة نشاطهم بمجرد حصولهم على سجل تجاري        . إشراف وتنظيم خاص  



 ١٢٠

 ـوجود أية إرشادات مكتوبة أو أية مذكرات خاصة ببائعي المجوهرات والأحجار الكريمة تتعلق بتب              يض الأمـوال   ي
 .وتمويل الإرهاب

 
لم يصدر عن خلية معالجة الاستعلام المالي أو عن الجهات الرقابية أي إرشادات             . التوصية الخامسة والعشرون   .٤٦٤

ت بالنسبة للمؤسسات والمهن غير المالية وأنماط المعاملات المشبوهة التي يمكن           أو توجيهات تتناول أفضل الممارسا    
ض الأمـوال  يأن يتعرضوا لها أو أية إرشادات توجيهية أخرى، بما يعزز من إلمام هذه الأعمال والمهن بمخاطر تبي           

 . وتمويل الإرهاب، وتفعيل جهود هذه الجهات في مكافحة هذه الجرائم
  
 قات التوصيات والتعلي ٢-٣-٤
 

  : توصى السلطات الجزائرية بما يلي .٤٦٥

هيئات وإدارات الجهات الإشرافية ذاتية التنظيم لأخطار تبيـيض الأمـوال            وعي وإدراك    مستوىرفع   •
 .وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها

فرض جميع التزامات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في التوصـية الثانيـة عـشرة            •
 . المحددةوالمهن غير الماليةالأعمال  على عشرةسة والتوصية الساد

 على نحو يأخذ الواقع الراهن في الحسبان عند تنظيم مهنـة الوكيـل              ١٨-٠٩ التنفيذي   المرسومتعديل   •
 . خاضعين للقانونالالعقاري، بحيث لا يخلق فئة من الوكلاء العقاريين غير 

والمهن غيـر  الأعمال ال وتمويل الإرهاب لدى إصدار لوائح تنظيمية لتعزيز نظم مكافحة تبييض الأمو        •
 . المحددةالمالية

 حكومية للإشراف على تنفيذ إجراءات مكافحة تبييض الأمـوال وتمويـل الإرهـاب فـي               جهاتخلق   •
 .المؤسسات والمهن غير المالية

 ـ              • وال رفع قدرة الجهات الإشرافية ذاتية التنظيم لممارسة دورها الإشرافي في مجال مكافحة تبييض الأم
 .احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، في إطار دورها الإشرافي من أجل وتمويل الإرهاب

 تتناول أفضل الممارسات بالنسبة للمؤسسات والمهن غير المالية وأنمـاط المعـاملات    إرشاداتإصدار   •
 .المشبوهة

  
  )  المالية المحددة، الأعمال والمهن غير١-٢٥المعيار  (٢٥ و٢٤الالتزام بالتوصيتين  ٣-٣-٤

  
  ٣-٤موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم   درجة الالتزام  

ضعف وعي وإدراك هيئات وإدارات الجهات الإشرافية ذاتية التنظيم لأخطار تبييض  •  ملتزمغير   ٢٤التوصية 
 .الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها

مات على المؤسسات والمهن غير المالية في مجال مكافحة تبييض عدم وجود أية التزا •
 .الأموال وتمويل الإرهاب باستثناء الالتزام بالإخطار عن الشبهة

 صدور أي لوائح تنظيمية لتعزيز نظم مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عدم •
قابات لدى المؤسسات والمهن غير المالية، سواء من قبل الجهات الحكومية والن

 .والجهات الإشرافية ذاتية التنظيم



 ١٢١

دم وجود تنظيم لبعض المؤسسات والمهن غير المالية أو عدم شمول هذا التنظيم ع •
 ).الوكلاء العقاريين: مثال(لجزء كبير للقطاع المعني 

 وجود جهات حكومية للإشراف على تنفيذ إجراءات مكافحة تبييض الأموال عدم •
 .ا الإشراف على الجهات الإشرافية ذاتية التنظيموتمويل الإرهاب، واقتصار هذ

 الجهات الإشرافية ذاتية التنظيم، وعدم قدرتها على ممارسة دور إشرافي بسبب ضعف •
ضعف الوعي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وافتقارها للموارد 

  . اللازمة
الممارسات بالنسبة للمؤسسات والمهن غير المالية إرشادات تتناول أفضل عدم إصدار  •  ملتزمغير   ٢٥التوصية 

وأنماط المعاملات المشبوهة التي يمكن أن تتعرض لها هذه المؤسسات وهذه المهن أو 
  .أية إرشادات توجيهية أخرى

 
  
  )٢٠التوصية ( الأساليب الحديثة والآمنة للعمليات -الأعمال والمهن غير المالية الأخرى   ٤-٤
  
 الوصف والتحليل  ١-٤-٤

  
 من القانون   ١٩أدرجت السلطات الجزائرية نشاطات أخرى ضمن المادة         :أعمال ومهن أخرى معرضة للمخاطر     .٤٦٦

وتشمل هذه النشاطات المحضرين القضائيين، ومحافظي البيـع        . ، واخضعتهم فقط لواجب الإخطار بالشبهة     ٠١-٠٥
ويأتي إخضاع هذه المهـن     . جمين الرسميين بالمزايدة، والوكلاء المتصرفيين القضائيين، والخبراء القضائيين، والمتر      

 . والأعمال للإلزام بالإخطار عن الشبهة لخلية معالجة الاستعلام المالي، كون ممارسييها يعدون ضباطاً عموميين
 

  :ويببين الجدول التالي عدد العاملين في كل فئة .٤٦٧
  العدد  الفئات

  ١٦٢٠  المحضرين القضائيين
  ٣١٧  محافظي البيع بالمزايدة

  ٣٦  وكلاء المتصرفين القضائيينال
  ٥٦٦٥  الخبراء القضائيين

  ١٨٣  المترجمين والمترجمين الرسميين
  

 ٤ ويشير في المـادة      ٢٠٠٦ فبراير   ٢٠ تاريخ   ٠٣-٠٦تخضع هذه المهنة إلى القانون رقم        :المحضر القضائي  .٤٦٨
يرمكتب عمومي لحـسابه    إلى أن المحضر القضائي هو ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تسي             

 هذه المهنة بشكل فردي أو شكل شركة مدنية مهنية أو مكاتـب مجمعـة               ممارسةويمكن  . الخاص وتحت مسؤوليته  
 تبليغ العقود والسندات والإعلانـات التـي تـنص عليهـا القـوانين              ١٢ومن مهامه الواردة في المادة      ). ٥المادة  (

القيام بتحصيل الديون المستحقة  ات القضائية في ما عدا المجال الجزائي،      والقرار تنفيد الأوامر والأحكام  : والتنظيمات
اء على أمـر قـضائي دون       نودياً أو قضائياً أو قبول عرضها أو إيداعها، القيام بمعاينات أواستجوابات أو إنذارات ب             

 .إبداء رأيه
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، حيث أحـدث    ١٩٩٦يناير سنة    ١٠ الصادر في    ٠٢-٩٦ ينظم هذه المهنة الأمر رقم       :محافظو البيع بالمزايدة   .٤٦٩
هذا الأمر مكاتب عمومية لمحافظي البيع بالمزايدة، على نحو يسند فيه كلّ مكتب إلى محافظ يتولى تسييره لحـسابه                   

ويعتبـر محـافظ    . الخاص وتحت مسؤوليته ورقابة وكيل الجمهورية للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها            
اً يكلف وفقاً للشروط المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها بالتقييم والبيـع             البيع بالمزايدة ضابطاً عمومي   

ويمكن انتداب محافظ البيع بالمزايدة قـضائياً أو بالتمـاس مـن    . بالمزاد العلني للمنقولات والأموال المنقولة المادية   
 . ةالخواص للتقييم والبيع العمومي للمنقولات والأموال المنقولة المادي

  
، ١٩٩٦ يوليو سـنة     ٩ المؤرخ في    ٢٣-٩٦ تخضع هذه المهنة إلى الأمر رقم        :الوكلاء المتصرفون القضائيون   .٤٧٠

حيث يكلف الوكيل المتصرف القضائي بموجب حكم قضائي، بتسيير أموال الغير أو ممارسة وظائف المـساعد أو                 
 ويمكن أن يكلف أيضاً بتمثيـل الـدائنين أو          .مراقبة تسيير هذه الأموال، وذلك في إطار التشريع الجاري العمل به          

بالقيام عند الاقتضاء بتصفية الشركة التجارية المشهر إفلاسها وفقاً للشروط المحددة في القانون التجاري، حيث يعين                
الحكم الصادر بالتسوية أو الإفلاس الوكيل المتصرف القضائي من بين الأشخاص المجلين في القائمة التـي تعـدها                  

 . الوطنية لتسجيل الوكلاء المتصرفين القضائييناللجنة
  

 أكتوبر سـنة  ١٠ الصادر في ٣١٠ -٩٥ يخضع الخبراء القضائيون إلى المرسوم التنفيذي       :الخبراء القضائيون  .٤٧١
 .  والذي يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته، كما يحدد حقوقهم وواجباتهم١٩٩٥

  
 حيـث يعـد     ١٩٩٥ آذار   ١١ الصادر في    ١٣-٩٥ينظم هذه المهنة الأمر     :  الرسميين المترجمون والمترجمون  .٤٧٢

 .المترجم ضابطاً عمومياً
  

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الجزائرية لم تفرض على هذه الفئات أية متطلبات متعلقـة بمكافحـة تبيـيض                    .٤٧٣
 ولكن فرضت عليهم فقط واجب الإخطـار        الأموال وتمويل الإرهاب، كإجراءات العناية الواجبة أو حفظ المستندات،        

 مـن  بـين تو. ، أنه لم يتم اخطار خلية معالجة الاستعلام المالي بأي شبهة من قبل هـذه المهـن  مع العلم. بالشبهة
جـداً   لهم علم محدود بالقانون المشمولة الأخرى المالية غير والمهن الأعمال أن التقييم فريق أجراها التي المقابلات
 .توضيحية إرشادات أو نصوص لغياب نونالقا بموجبات

  
 لاحظ فريق التقييم وجود تـشجيع مـن         :تشجيع تطوير واستخدام وسائل حديثة وآمنة للقيام بالعمليات المالية         .٤٧٤

وتجدر الإشارة إلـى    . السلطات الجزائرية، ولاسيما بنك الجزائر، على استخدام أساليب حديثة وآمنة لإدارة الاموال           
 يوجب أن يتم كل دفع يفوق مبلغاً معيناً يتم تحديده عن طريق التنظـيم، بواسـطة                 ٦ي المادة    ف ٠١-٠٥أن القانون   

كما تبين لفريق التقييم صدور      .ولكن لم يتم تطبيق هذه المادة بعد      . وسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية      
 البنكية والمالية، إلا أنه لم يتم تطبيق         دينار جزائري عن طريق القنوات     ٥٠٠٠٠قرار يفرض دفع كل مبلغ يتجاوز       

ويجري حالياً إعداد قرار جديد بهذا الخصوص علـى نحـو           . منخفض القيمة هذا القرار، حيث تم اعتبار هذا المبلغ        
   . دينار جزائري٥٠٠٠٠٠يرفع فيه هذا المبلغ إلى 
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 التوصيات والتعليقات  ٢-٤-٤

  : توصى السلطات الجزائرية بـ .٤٧٥
الأموال وتمويل الإرهاب، كإجراءات العناية الواجبة       تبييض   متعلقة بمكافحة الالأخرى  ت  فرض المتطلبا  •

  . الإخطارأو حفظ المستندات على الأنشطة الأخرى التي تم اخضاعها لواجب
 .اصدار وتطبيق القرار الخاص بدفع المبالغ التي تتجاوز حداً معيناً عبر القنوات البنكية والمالية •

  
  ٢٠ بالتوصية الالتزام ٣-٤-٤

  
 موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام درجة الالتزام 

٢٠التوصية  متعلقة بمكافحة تبييض الأموال متطلبات اللم تنظر الدولة في تطبيق ال •  ملتزم إلى حد كبير 
وتمويل الإرهاب، كإجراءات العناية الواجبة على المؤسسات والمهن 

 كتفت بإخضاعها لموجب الإخطارغير المالية الأخرى وا
عدم تطبيق القرار الخاص بدفع المبالغ التي تتجاوز حداً معيناً عبر  •

  .القنوات البنكية والمالية
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  الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح -٥
  
  )٣٣التوصية (السيطرة حصص  ون الحقيقيينالمستفيدي معلومات عن  الحصول على–الشخصيات الاعتبارية  ١-٥
 
  الوصف والتحليل ١-١-٥
  

تمثل شركات الأشـخاص    .  الشركات التجارية في الجزائر إلى شركات أشخاص وشركات رؤوس الأموال          تقسم .٤٧٦
أما بالنسبة لشركات رؤوس الأموال فتتكون      . ةصشركات التوصية البسيطة وشركات المحاص     و التضامن شركاتفي  

 .ركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهمهذه الفئة من الش
 

 المتضمن للقانون التجـاري     ١٩٧٥ شتنبر   ٢٦ بتاريخ   ٥٩-٧٥تخضع كل الشركات التجارية لأحكام الأمر رقم         .٤٧٧
والعقود  من هذا الأمر يجب أن تثبت الشركة بعقد رسمي، كما يجب أن تودع العقود التأسيسية                 ٥٤٥وبموجب المادة   

ولا تتمتع الشركات بالشخصية المعنوية إلا بعد ) ٥٤٨المادة (المعدلة للشركات لدى المركز الوطني للسجل التجاري 
 .)٥٤٩المادة (قيدها في السجل التجاري 

 
 تصدر شركات المساهمة قيم منقولة على شكل سندات         ٥٩-٧٥ مكرر من الأمر رقم      ٣٤-٧١٥ بموجب المادة    .٤٧٨

 مكرر لكل مالك سندات إصدار أن يطلب تحويل شـكلها مـن             ٣٥-٧١٥ اسمية كما تجيز المادة      للحامل أو سندات  
كما يمكن أن تكون القيم الصادرة مادية عندئذ يسلم السند أو أن تكـون              . سندات اسمية إلى سندات لحاملها أو العكس      

رة اسمية أو عـن طريـق        وتمسك الشركة المصدرة هذا الحساب إذا كانت القيم الصاد         موضوع تسجيل في حساب   
وسيط مؤهل إذا كانت لحاملها، وتحول الأسهم لحاملها من شخص لآخر بمجرد التسليم أو بواسطة قيد في الحسابات                  

  .) مكرر٣٨-٧١٥المادة (

  
 تتوفر الجزائر على سجل تجاري ممسوك مـن طـرف           ،التدابير الخاصة لمنع استغلال الشخصيات الاعتبارية      .٤٧٩

 غشت  ١٤ بتاريخ   ٠٨-٠٤ من القانون رقم     ٢المادة  (ويرقمه ويؤشر عليه القاضي      التجاريالمركز الوطني للسجل    
ويؤهل مأمورون لهم صفة الضابط العمومي بتسجيل كل شخص          ) المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية     ٢٠٠٤

مـستوى كـل    طبيعيي أو معنوي في السجل التجاري المحلي على مستوى فروع المركز الوطني المتواجدة علـى                
ويتوجب عليهم إرسال التسجيلات إلى المركز الـوطني فـي   ) ٠٨-٠٤ من القانون رقم ١٠المادة (ولايات الجزائر 

 .ظرف أسبوع حسب ما أفادت به السلطات الجزائرية
 

التجـاري كـل شـخص        المتضمن للقانون  ١٩٧٥  سبتمبر ٢٦ بتاريخ   ٥٩-٧٥رقم   من الأمر    ١٩ تلزم المادة    .٤٨٠
 ومقره بالجزائر أو كان له مكتب أو فـرع أو أي مؤسـسة كانـت                كل أو يكون موضوعه تجارياً    معنوي تاجر بالش  

 من القانون   ٥المادة  (بالتسجيل في السجل التجاري، ويقصد بالتسجيل في السجل التجاري كل قيد أو تعديل أو شطب                
  ) ٠٨-٠٤رقم 

  
 المتعلق بمعايير تحديد النشاطات     ١٩٩٧ير   ينا ١٨ بتاريخ   ٤١-٩٧ من المرسوم التنفيذي رقم      ١٣بموجب المادة    .٤٨١

الخاضعة للقيد في السجل التجاري كما تم تعديله وتتميمه، يتحتم على الأشخاص المعنـويين وضـع                 والمهن المقننة 



 ١٢٥

نسختان من القانون الأساسي المتـضمن تأسـيس الـشركة          -١: طلب للقيد في السجل التجاري يتكون بالأساس من       
 نسخة من الإعلان عن القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية             -٢محررة في عقد توثيقي     

شهادة ميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمسيرين والمتـصرفين الإداريـين                -٣
 . ة المقننة الاعتماد أو الرخصة بالنسبة للأنشط-٤وأعضاء مجلس مراقبة وأعضاء مجلس المديرين 

  
 وتلـزم مقتـضيات     الحصول في الوقت المناسب على معلومات دقيقة وحديثة حول المـستفيدين الحقيقيـين             .٤٨٢

، المحدد لشروط إرسال المركز الوطني للسجل التجـاري         ٢٠٠٦ و ماي ٣١ بتاريخ   ١٩٧-٠٦المرسوم التنفيذي رقم    
ات والهيآت المعنية، المركز السالف الذكر بإرسال       المعلومات المتعلقة بعمليات قيد السجلات إلى الإدارات والمؤسس       
 يوما بعد نهاية الشهر المعني وذلك عن طريق         ١٥المعلومات إلى كل الإدارات التي يهمها الأمر في أجل لا يتعدى            

كل وسيلة ملائمة بما في ذلك الدعائم الممغنطة وتتمثل المعلومات في إسم ولقب وعنوان وتسمية الشركة، وضعيتها                 
انونية، عنوان مزاولة النشاط، رأسمالها، أسماء وألقاب الأعضاء الشركاء وأعـضاء مجلـس الإدارة أو مجلـس                 الق

المراقبة، جنسية المسير وتاريخ ومكان ميلاده، قطاع النشاط ورمزه ومضمونه ورقم وتاريخ القيد وبالإضافة إلـى                
مات الموجهة من طرف الـسلطات المعنيـة إلـى          ذلك أفادت السلطات الجزائرية أنه يمكن الرد على طلبات المعلو         

وتبقى المعلومات التي يوفرها المركـز الـوطني للـسجل           .المركز الوطني للسجل التجاري في مدة أقصاها يومين       
  .التجاري للسلطات المعنية ذات طابع إحصائي ولا تعطي بيانات دقيقة عن المستفيدين الحقيقيين

  
  المتـضمن للقـانون    ١٩٧٥سبتمبر   ٢٦ بتاريخ   ٥٩-٧٥رقم  الأمر   ينص :منع سوء استخدام الأسهم لحاملها     .٤٨٣

إمكانية  و التجاري على قواعد تضمن الشفافية فيما يخص تأسيس الشركات، غير أن السماح بإصدار سندات لحاملها              
  .  الأموال تبييضأي تدابير لمنع سوء استخدامها يمكن أن يستغل فيتداولها مع عدم وجود 

  

 وصول المؤسسات المالية إلى معلومات حول المـستفيدين الحقيقيـين مـن الشخـصيات               -العنصر الإضافي  .٤٨٤

المستفيدين الحقيقيين غير    و  لا توجد تدابير لتسهيل وصول المؤسسات المالية للمعلومات عن المسيطرين          :الاعتبارية
ري يمكن الاطلاع عليها من     أن السلطات الجزائرية أفادت أن المعلومات المتوفرة لدى المركز الوطني للسجل التجا           

   .طرف العموم
  

 التوصيات والتعليقات  ٢-١-٥

  : على السلطات الجزائرية .٤٨٥
 .الأموالتبييض اتخاذ تدابير مناسبة لمنع استغلال الأسهم لحاملها في  •

  .توفير معلومات دقيقة للسلطات المعنية حول المستفيدين الحقيقيين •

  

  ٣٣الالتزام بالتوصية  ٣-١-٥
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  لتزامدرجة الا  

  عدم وجود تدابير مناسبة لمنع استغلال الأسهم لحاملها في غسل الأموال •  جزئياُملتزم   ٣٣التوصية 
عدم توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للسلطات المعنية حول  •

  المستفيدين الحقيقيين



 ١٢٦

  
 )٣٤التوصية(السيطرة حصص  والمستفيدين الحقيقيين الحصول على معلومات عن – الترتيبات القانونية  ٢-٥
 
 الوصف والتحليل  ١-٢-٥

  

لا يوجد في الجزائر ما يسمى بالصناديق الاستئمانية وهي غير منصوص عليها في القانون وليست موجودة في                  .٤٨٦
 .الواقع

  
 التوصيات والتعليقات  ٢-٢-٥

  

  ٣٤الالتزام بالتوصية  ٣-٢-٥
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  

    غير منطبقة  ٣٤التوصية 

  
  )التوصية الخاصة الثامنة(المنظمات غير الهادفة للربح   ٣-٥
  
  الوصف والتحليل  ١-٣-٥

  
 ١٩٩٠ يـسمبر  د ٤ المؤرخ فـي     ٣١ـ٩٠ من القانون رقم     ١٠ و ٧بموجب المادتين    :التوصية الخاصة الثامنة   .٤٨٧

المتعلق بالجمعيات، تؤسس الجمعيات بعد إيداع تصريح التأسيس، لدى والي ولاية مقر الجمعية إذا كانت محليـة أو                  
وزير الداخلية إذا كانت ذات صبغة وطنية وكذا القيام بشكليات الإشهار في جريدة يومية ذات توزيع وطني ويجـب                   

ضاء المؤسسين وتوقيعاتهم وحالاتهم المدنية ووظائفهم وعناوين       أن يرفق هذا التصريح بملف يضم قائمة بأسماء الأع        
كما يجب أن يحدد هـدف      . سكنهم، إضافة إلى نسخ مطابقة للأصل من القانون الأساسي ومحضر الجمعية التأسيسية           

 مـن   ١٨ و ١٧ و ١٠وتعود مراقبة الجمعيات إلى وزارة الداخلية حسب ما يفهم من مقتضيات المواد             . الجمعية بدقة 
 . لقانون السالف الذكرا

 
 ١٠الجمعيات بأن تعلم السلطات العمومية المنصوص عليها في المـادة            ٣١-٩٠ من القانون رقم     ١٧تلزم المادة    .٤٨٨

 بكل التعديلات التي تطرأ على      )الوالي بالنسبة للجمعيات المحلية أو وزير الداخلية بالنسبة لتلك ذات الطابع الوطني           (
 مـن نفـس     ١٨كما تلزم المادة    .  يوما ٣٠تغييرات التي تطرأ على هيئاتها القيادية خلال        قانونها الأساسي وبجميع ال   

القانون الجمعيات بتقديم كل المعلومات المتعلقة بعدد المنخرطين فيها وكذا مصادر أموالها ووضعها المالي بـصفة                
كما لا توجـد    . رقابة خلال الزيارة  منتظمة إلى السلطة العمومية المختصة بموجب تنظيم ولم يتسنى التأكد من هذه ال            

، ٢٠٠١بر  فم نو ١٠ بتاريخ   ٣٥١-٠١في حين وبموجب المرسوم التنفيذي رقم       . مراقبة ميدانية أو تفتيش للجمعيات    
تقتصر الرقابة على الجمعيات التي تستفيد من المساعدات المقدمة من طرف الدولة أو الجماعات المحلية عن طريق                 

حسابات قصد مراجعة حسابات نفقات الإعانات الممنوحة لها وإعداد تقرير كتابي في هـذا              إلزامها بتعيين محافظ لل   
كمـا تخـول    . الشأن ترسل نسخة منه إلى أمين الخزينة التابعة وإلى السلطة المانحة وإلى الجمعية العامة للجمعيـة               

 من القانون السالف    ٢٨المادة   بموجب   ) وزارة الداخلية حسب ما يفهم من نص القانون       (السلطة العمومية المختصة    



 ١٢٧

مبلغها ومـدى   والهبات الممنوحة من الخارج وفي هذا الإطار يتم التأكد من الجهة المانحة ونوع الهبةالذكر بمراقبة   
  . ملائمتها لأهداف الجمعية المسطرة في قانونها الأساسي

 

 شكل من التدابير الاحترازية لحماية      لم تتم مراجعة مدى ملائمة القوانين الخاصة بقطاع الجمعيات ولم يتخذ أي            .٤٨٩
تنظيم نـدوات أو لقـاءات ولـم تعطـى أي            قطاع الجمعيات من أي استغلال لأغراض تمويل الإرهاب كما لم يتم          

 .إرشادات للفاعلين في هذا القطاع حسب ما أفادت به السلطات الجزائرية
  

ا وأعضائها كما أن هذه المعلومـات متـوفرة         تحتفظ الجمعيات في مقراتها بالمعلومات المتعلقة بهدفها ومسيريه        .٤٩٠
 .يمكن الولوج إليها عند الطلب حسب ما صرحت به السلطات الجزائرية ولدى وزارة الداخلية

  
لا يوجد ما يشير إلى وجود تعاون أو تنسيق بين مختلف الهيآت المعنية على المستوى الوطني فيما يخص تبادل                    .٤٩١

كما لـم   . لجمعيات لتفادي استعمالها لأهداف إرهابية أو في إطار التحقيقات        المعلومات بطريقة فعالة وسريعة حول ا     
 . يعالج القانون السبل الكفيلة إمكانية استغلال الجمعيات لهذه الغاية

  
 يشكل استخدام الجمعية للإعانات والمساعدات والمساهمات في أغـراض          ٣١-٩٠ من القانون    ٣١حسب المادة    .٤٩٢

 أشهر إلى سنتين والغرامة المالية التي تتراوح        ٣كما تطبق عقوبة الحبس من      .  مخالفة غير تلك التي حددتها الإدارة    
ين يسيرون أو يديرون جمعيات غير معتمدة أو منحلة،         ذ على الأشخاص ال    جزائري  دينار ١٠٠,٠٠٠ و ٥٠,٠٠٠ بين

الية الجمعية   في حق كل من رفض تقديم المعلومات عن م          جزائري  دينار ٥٠٠٠ إلى   ٢٠٠٠كما تصدر غرامة من     
كما يمكن حل الجمعيات المخلة بأحكام القانون المنظم لها بأمر قضائي واتخاذ إجراءات تحفظيـة خاصـة بتـسيير                   

   .الأملاك أو مصادرتها
  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٣-٥
  

 :الجزائريةعلى السلطات  .٤٩٣

ر المـستجدات حـول نقـاط    القيام بتقييم دوري لتشريع المحلي المتعلق بالجمعيات والأخد بعين الاعتبا   •
 .الضعف في هدا القطاع

 .اتخاد تدابير ملموسة للتواصل مع الجمعيات حول خطر استغلالها لغرض تمويل الارهاب •

 .ايجاد آلية للتعاون بين مختلف السلطات المختصة وخصوصا في مجال تبادل المعلومات •
  

  الالتزام بالتوصية الخاصة الثامنة   ٣-٣-٥
  

  جز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزاممو  درجة الالتزام  

لتشريع المحلي المتعلق بالجمعيات مع الأخد لعدم وجود تقييم دوري  •  غير ملتزم  التوصية الخاصة الثامنة
  .ا القطاعذبعين الاعتبار المستجدات حول نقاط الضعف في ه

لها اتخاد تدابير ملموسة للتواصل مع الجمعيات حول خطر استغلاعدم  •
  .لغرض تمويل الارهاب

لا توجد أية آلية للتعاون بين مختلف السلطات المختصة وخصوصا  •
  .في مجال تبادل المعلومات



 ١٢٨

  التعاون الوطني والدولي   -٦
  
  )٣١التوصية (التعاون والتنسيق الوطني   ١-٦

    
 الوصف والتحليل  ١-١-٦

  

لتنسيق ما بين مختلـف الأجهـزة       تسمح ل ة  قانون الإجراءات الجزائية بصفة عامة عدة إجراءات قانوني       يتضمن   .٤٩٤
الأمنية التي تضطلع بمهمة مكافحة الجريمة ومن بينها جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات القـضائية                

 .التي تتبع لها تلك الأجهزة الأمنية حسب قواعد الاختصاص الإقليمي
 

تبييض تبييض الأموال  يدة المعنية بموضوع مكافحةفالهيئة الوح، التعاون على مستوى السياسات أما من ناحية     .٤٩٥
) ٣(الأمانـة العامـة،     ) ٢(المجلـس،   ) ١(وتمويل الإرهاب هي خلية معالجة الاستعلام المالي والتي تتكون مـن            

فبالتالي، لا توجد في الجزائر لجنة وطنيـة أو         . ولا يدخل من بين اختصاصات المجلس التنسيق الوطني       . والمصالح
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تعنى بهذا الموضوع من ناحية تنـسيق   يع القطاعات المعنية بمكافحة  هيئة تضم جم  

 .السياسات بين جميع السلطات المختصة
 

على مستوى رئاسـة الجمهوريـة برئاسـة مستـشار رئـيس       اللجنة المنشأةيمكن الإشارة في هذا الصدد إلى        .٤٩٦
رجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة النقـل، خليـة معالجـة            ممثل من وزارة الخا   ، المؤلفة من    الجمهورية

 متابعـة تنفيـذ     لسهر على عنى هذه اللجنة با   وتُ. الاستعلام المالي، بنك الجزائر، الجمارك ومختلف المصالح الأمنية       
أفـادت  قد  و. ١٩٩٩، كذلك أحكام اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب لسنة         ١٣٧٣، لاسيما القرار    قرارات مجلس الأمن  

هذه اللجنة تعمل على التشاور بين مختلف المؤسسات الحكومية لوضع الإستراتيجية المعتمدة في مجال              السلطات أن   
 من إطار عمل هـذه  ، وبالتالي يخرج التنسيق في مجال مكافحة تبييض الأموال    مكافحة تمويل الإرهاب والوقاية منه    

 .اللجنة

  
) ١(:  بعض مظاهر التعاون على المستوى التشغيلي من خلال التـالي          تظهر: التعاون على المستوى التشغيلي    .٤٩٧

تستجيب مصالح الأمن الوطني للطلبات المقدمة من طرف خلية معالجة الاستعلام المالي حول الأشخاص التي تقوم                
اقي تنسق مصالح الأمن الوطني نشاطها مع ب      ) ٢(ئم تبييض الأموال أوتمويل الإرهاب؛      حولهم شبهات لاقتراف جرا   

أعطى القانون  فقد  . الوطني، الجمارك الوطنية وغيرها   المصالح الأخرى مثل خلية معالجة الاستعلام المالي، الدرك         
 ٣٠سمح القرار المـؤرخ فـي        الحق في طلب المعلومات من سلطات إنفاذ القانون و         خلية معالجة الاستعلام المالي   

لب في أي وقت من مصالح الضرائب ومصالح الجمارك          الصادر عن وزير المالية للخلية أن تط       ٢٠٠٨مارس سنة   
 . أي وثيقة أو معلومات إضافية ضرورية لإتجاز مهامها

  
تم إنـشاء وحـدات مـشتركة تـضم      في إطار التعاون مع السلطات المحلية     وقد أفادت السلطات الجزائرية أنه       .٤٩٨

. موال وتمويل الإرهاب  الأغسل  لالضرائب بغرض التصدي    الجمارك و والوطني  عناصر من الدرك الوطني والأمن      
تم توقيع برتوكول تعاون بين قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للجمارك للـسعي وراء تبـادل    وأفادت أيضاً أنه    

 .ولكن لم يتوفر للفريق أية مستندات تؤيد ذلك. المعلومات ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب



 ١٢٩

 الجزائريـة لم تقدم السلطات    : في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب      آليات التعاون والتنسيق المحليين      .٤٩٩
) ومنها الأعمال والمهن غير المالية المحددة       ( للتشاور بين السلطات المختصة والقطاعات الأخرى       خاصة  أية آليات   

ليات الموجودة تـدخل فـي       فالآ . الأموال وتمويل الإرهاب   تبييض التي تخضع للقوانين أو التدابير المتعلقة بمكافحة      
لم يتضح لفريق التقييم وجود تنسيق علـى المـستوى          و. إطار التعاون بين الجهات المعنية وليس التنسيق فيما بينها        

 . الأموال وتمويل الإرهابتبييض المحلي لوضع سياسات وأنشطة لمكافحة

  
   التوصيات والتعليقات ٢-١-٦
  

 :على السلطات الجزائرية .٥٠٠

 الاستعلام المالي وجهات إنفاذ القانون بالتعـاون         معالجة  لصانعي السياسات وخلية    وضع آليات تسمح   •
  .الأموال وتمويل الإرهابغسل وضع سياسات وتنفيذها في مجال مكافحة بوالتنسيق محلياً فيما يتعلق 

  
   ٣١الالتزام بالتوصية  ٣-١-٦
  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الا  درجة الالتزام  

  .عدم وجود آليات للتعاون أو التنسيق المحلي على مستوى السياسات •  ملتزم جزئياً  ٣١التوصية 
  .عدم التأكد من وجود فعالية فيما يتعلق بالتعاون الوطني •

  

  ) والتوصية الخاصة الأولى٣٥التوصية (الاتفاقيات والقرارات الخاصة للأمم المتحدة   ٢-٦
  
  الوصف والتحليل  ١-٢-٦

  
فقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بتـاريخ               او .٥٠١

 ٢٨هـ الموافق   ١٤١٥ شعبان   ٢٦ في   ٤١ -٩٥ وصادقت عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم        ١٩٨٨ ديسمبر   ٢٠
الإرهاب المعتمدة من طرف الجمعية العامـة       صادقت الجزائر على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل         كما   .م١٩٩٥يناير  

 ديـسمبر   ٢٣ الموافـق    ١٤٢١ رمـضان    ٢٧ بتاريخ   ٤٤٥ـ  ٢٠٠٠للأمم المتحدة بموجب المرسوم الرئاسي رقم       
وجب المرسوم  صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بم            وكذلك   .٢٠٠٠

 وفيمـا يتعلـق بتنفيـذ هـذه     .٢٠٠٢ فبرايـر  ٥هـ الموافق ١٤٢٢ ذي القعدة   ٢٢بتاريخ   ٥٥ـ  ٠٢الرئاسي رقم   
 . الاتفاقيات، الرجاء الرجوع إلى التوصيتين الأولى والخاصة الثانية

 
  رقم  مجلس الأمن  يلم يزود فريق التقييم بأي قوانين أو لوائح أو تدابير لتنفيذ قرار           : تنفيذ قرارات مجلس الأمن    .٥٠٢

لمزيد مـن التفاصـيل،      (. قرارات مجلس الأمن   ذزود فريق التقييم بأي حالات عمليه لتنفي      كما لم ي  . ١٣٧٣ و ١٢٦٧
 ). الرجاء الرجوع اإلى التوصية الخاصة الثالثة

  
 ذي ٢٥الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الموقعة في القاهرة بتاريخ   انضمت الجزائر إلى     :العنصر الإضـافي   .٥٠٣

 ٤١٣-٩٨، المصادق عليها بموجب المرسـوم الرئاسـي رقـم           ١٩٩٨سنة  ل  ابري ٢٢ الموافق   ١٤١٨الحجة عام   
إتفاقية منظمة الوحدة    كما انضمت الجزائر إلى      .١٩٩٨ ديسمبر سنة    ٧ الموافق   ١٤١٩ شعبان عام    ١٨المؤرخ في   



 ١٣٠

  العادية لمنظمة رؤسـاء الـدول والحكومـات        ٣٥الإفريقية حول الوقاية ومحاربة الإرهاب، الموقع عليها بالدورة         
، والمصادق عليها بالمرسوم الرئاسـي رقـم   ١٩٩٩يوليو  ١ إلى ١٢لمنظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بالجزائر من  

  .٢٠٠٠ أبريل سنة ٩ الموافق ١٤٢١ محرم عام ٤ المؤرخ في ٧٩-٢٠٠٠
  

 التوصيات والتعليقات  ٢-٢-٦

   :على السلطات .٥٠٤

  .اقية باليرمو بشكل كامل واتفالإرهاباتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل تنفيذ  •

  . اتفاقيه المتعلقة بمكافحة الارهاب١٣ الجزائرية المصادقة على السلطاتعلى  •
 .قمع تمويل الإرهابمنع و بشأن ١٣٧٣ و١٢٦٧  رقم مجلس الأمنيتنفيذ قرار •

  

   والتوصية الخاصة الأولى٣٥الالتزام بالتوصية  ٣-٢-٦

  
  ليها تقدير درجة الالتزامموجز العوامل التي يستند إ  درجة الالتزام  

واتفاقية باليرمو عدم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب  •  ملتزم جزئياً  ٣٥التوصية 
  تنفيذا كاملا

 .عدم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب تنفيذاً كاملاً •  غير ملتزم  التوصية الخاصة الأولى

 بشأن منع ١٣٧٣ و١٢٦٧ن رقم عدم تنفيذ قراري مجلس الأم •
  .وقمع تمويل الإرهاب

  

  ) والتوصية الخاصة الخامسة٣٨ إلى ٣٦التوصيات (المساعدة القانونية المتبادلة   ٣-٦
  
 الوصف والتحليل   ١-٣-٦

  
القـائم علـى     -بمختلف المجالات    -المبدأ المعمول به في هذا المجال هو التعاون القضائي           إن: الوصف العام  .٥٠٥

اقيات، وفي حال عدم وجود اتفاقية يعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل في مجال طلبات المـساعدة القانونيـة                  وجود اتف 
عدة اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول تتناول موضوع التعاون القضائي عموماً ومـن              ت الجزائر   برم فقد أ  .المتبادلة

تبادل  الاتفاقيات الشروط الشكلية والموضوعية لسبل       بحيث نظّمت هذه   جملته موضوع المساعدات القضائية المتبادلة    
وللوقوف على الطرق المنتهجه في المساعدات القانونية        .تقديم المساعدة أو ما يسمى بالإنابات القضائية      المعلومات و 

هنـاك  ) ١ (:فالجهات القضائية الجزائريه تميز بين نوعين من الجهات الطالبه للمساعدة القضائية على النحو التالي             
جهات ترتبط معها بثمة اتفاقيات ثنائية وهنا يتم ارسال طلب المساعده بشكل مباشر بين الجهات العدليه للبلدين دون                  

وجهات لا توجد مثل هذه الاتفاقيات الثنائية بينها، وفي هـذه الحالـة تمـرر    ) ٢(المرور عبر الطريق الدبلوماسي؛    
 .ية بين البلدينطلبات المساعدة القضائية عبر الجهات القنصل

 
 : الجزائرهات لائحة بأهم اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي التي أبرمدونور .٥٠٦

  ١٩٦٣ مارس ١٥ مع المغرب في اتفاقية خاصة بالتعاون المتبادل في الميدان القضائي −

 ١٩٦٣ يناير ٢٦ مع تونس في التعاون القضائي واتفاقية بشأن المساعدة المتبادلة −



 ١٣١

بين الجمهوريـة الجزائريـة      بالمساعدة المتبادلة والتعاون القضائي والقانوني    لية المتعلقة   الدوتفاقية  الا −
 ؛١٩٦٤ فبراير ٢٩في الموقع عليها ) مصر (الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العربية المتحدة 

 ١٩٧٠ ديسمبر ٠٣ مع موريتانيا في اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي −

 ١٧وملحق موقع بتاريخ     (١٩٨١ أبريل   ٢٧ مع سوريا في     ن القضائي والقانوني  اتفاقية خاصة بالتعاو   −
 )١٩٩٥يونيو 

 ١٩٩٤ يوليو ٠٨ مع ليبيا في تفاقية تتعلق بالتعاون القضائيا −

 ٢٠٠١ يونيو ٢٥ مع الأردن في اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي −

 ٢٠٠٢ فبراير ٣ مع اليمن في اتفاق تعاون قضائي وقانوني −

 ١٩٦٢ أغسطس ٢٨ موقع في البروتوكول القضائي الجزائري الفرنسي، −

 ١٩٧٠ يونيو ١٢ مع بلجيكا في التعاون القضائي في المسائل الجنائية واتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين −

 ٢٠ مـع بلغاريـا فـي        الجنائية و تفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المواد المدنية، التجارية، العائلية         −
 ١٩٧٥ ديسمبر

 فبرايـر   ٧ مع المجـر فـي       اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المجال المدني، العائلي والجزائي         −
١٩٧٦ 

 ١٩٧٦ نوفمبر ٩ مع بولونيا في تفاقية تتعلق بالتعاون القضائي والقانونيا −

 ٢٦نيـا فـي      مع روما  تفاقية تتعلق بالتعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية، العائلية والجزائية         ا −
 ١٩٧٩يونيو 

 ١٩٨٩ مايو ١٤مع تركيا في .تفاقية تتعلق بالتــعاون القضائيا −

 ٢٠٠٢ أكتوبر ٠٧ مع اسبانيا في اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي −

 ٢٠٠٣ يوليو ٢٢ مع ايطاليا في تفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي −

 ١٩٨٣ يناير ٢٨ مع المالي في  المتبادلة والتعاون القضائي والقانونياتفاقية تتعلق بالمساعدة −

 ١٩٨٤ أبريل ١٢ مع النيجر في اتفاقية تتعلق بالتعاون والمساعدة القضائية −

 ٢٠٠١ أكتوبر ١٩ مع جنوب أفريقيا في اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي −

 ١٩٩٠ أغسطس ٣٠ مع كوبا في يتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني والقضائا −

 ٢٠٠٣ أكتوبر ١٩ مع أيران في اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي −

 ٢٠٠٦ يوليو ١١ مع المملكة المتحدة في تفاقية حول التعاون القضائي في المجال الجزائيا −

 ٢٠٠٦ يونيو ٣ي مع سويسرا في اتفاق يتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائ −

 ٢٠٠٦ مارس ١٢ مع كوريا الجنوبية في اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي −

 ٢٠٠٦ نوفمبر ٦ مع الصين في اتفاقية حول التعاون القضائي في المجال الجزائي −

مارات  مع الإ  تسليم المجرمين  و اتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام        −
 ١٩٨٣ أكتوبر ١٢عربية المتحدة في ال

 ٢٠٠٣ يناير ٢٤ مع السودان في القانوني واتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي −

 ٢٠٠٧ يناير ٢٢ مع البرتغال في اتفاقية حول التعاون القضائي في المجال الجزائي −
  



 ١٣٢

علق بالوقاية من تبيـيض     المت ٠١-٠٥نص القانون رقم    : تقديم أآبر قدر ممكن من المѧساعدة القانونيѧة المتبادلѧة           .٥٠٧
، على أنه يتم التعاون القضائي بـين الجهـات القـضائية             منه ٢٩في المادة   الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما     

الجزائرية والأجنبية خلال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة تبييض الأمـوال وتمويـل              
مثل وفي إطار إحترام الإتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المطبقة في هذا المجال            الإرهاب مع مراعاة المعاملة بال    

 من نفـس القـانون أن       ٣٠أضف إلى ذلك، أشارت المادة      . والمصادقة عليها من قبل الجزائر طبقا للتشريع الداخلي       
م الأشخاص المطلـوبين طبقـاً      التعاون القضائي يمكن أن يتضمن طلبات التحقيق والإنابات القضائية الدولية وتسلي          

للقانون، وكذا البحث وحجز العائدات المتحصلة من تبييض الأموال وتلك الموجهة إلـى تمويـل الإرهـاب قـصد                   
  .مصادرتها دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية

  
عـاة مبـدأ    مع مرا " على أنه    ٥٧ المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته في المادة         ٠١-٠٦كما نص القانون رقم      .٥٠٨

المعاملة بالمثل وفي الحدود بما تسمح به المعاهدات والإتفاقات والترتيبات ذات الصلة والقوانيين تقام علاقات تعاون                
قضائي على أوسع نطاق ممكن، خاصة مع الدول الأطراف من الإتفاقية في مجال التحريات والمتابعات والإجراءات        

 في إطار التعاون فـي      ٥٧وبالتالي يطبق نص المادة     ". يها في هذا القانون   القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عل    
 مـن القـانون     ٢٩جرائم تبييض الأموال وليس تمويل الإرهاب التي يمكن الرجوع إلى القواعد العامة وإلى المادة               

تبـر الأحكـام     من نفس القانون أنـه تع      ٦٣وأضافت المادة    .المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب      
القضائية الاجنبية التي أمرت بمصادرة ممتلكات اكتسبت عن طريق إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون                

، أو الوسائل المستخدمة في ارتكابهـا نافـذة بـالإقليم الجزائـري طبقـاً للقواعـد                 )ومنها جريمة تبييض الأموال   (
ناء نظرها في جرائم تبيـيض الأمـوال أو جريمـة أخـرى مـن               يمكن للجهات القضائية أث   . والإجراءات المقررة 

اختصاصها وفقاً للتشريع الجاري به العمل، أن تأمر بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي والمكتسبة عن طريق                
ويقـضى بمـصادرة الممتلكـات      . إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تلك المستخدمة في ارتكابها           

 . ة في الفقرة السابقة حتى في انعدام الإدانة بسبب انقضاء الدعوى العمومية أو لأي سبب آخرالمذكور
 

لجهات القضائية أو السلطات المختصة بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في            ل أنه يمكن    ٦٤وأضافت المادة    .٥٠٩
د أمرت بتجميد أو حجز العائدات المتأتية       التي تكون محاكمها أو سلطاتها المختصة ق      ) اتفاقية مكافحة الفساد  (الاتفاقية  

، أو الممتلكـات أو المعـدات أو        )ومنه جريمة تبييض الأموال   (من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون         
الأدوات التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب هذه الجرائم، أن تحكم بتجميد أو حجز تلك الممتلكـات                   

  وتجدر .اب كافية لتبرير هذه الإجراءات ووجود ما يدل على أن مآل تلك الممتلكات هو المصادرة              شريطة وجود أسب  
 .الإشارة أيضاً إلى أن هذه المادة لا تطبق على جرائم تمويل الإرهاب

 
وخاصة فيما يتعلق بالإنابـات   منه، ٧٢١ورد في قانون الإجراءات الجزائية، في المادة  بالإضافة إلى ما سلف،      .٥١٠

ضائية، أنه في حالة المتابعات الجزائية غير السياسية في بلد أجنبي تسلم الإنابات القضائية الصادرة من الـسلطة                  الق
وتنفذ الإنابات القضائية إذا كان     ) عن طريق وزير الخارجية   (الأجنبية بالطريق الدبلوماسي وترسل إلى وزارة العدل        

قانون على أنـه    ذات ال  من   ٧٢٤نصت المادة   كما  . لمعاملة بالمثل لها محل وفقاً للقانون الجزائري وكل ذلك بشرط ا        
إذا رأت حكومة أجنبية في دعوى جنائية أنه من الضروري مثول شاهد في الجزائر فإن الحكومة الجزائرية التـي                   "

ا التبليـغ إلا    ومع ذلك فلا يتسلم هذ    . تخطر بالتبليغ الدبلوماسي تدعو الشاهد المذكور إلى تلبية الإستدعاء الموجه إليه          



 ١٣٣

ويجب تقديم طلب إرسـال     . بشرط عدم جواز متابعة الشاهد أو حبسه عن أفعال أو أحكام سابقة على طلب حضوره              
الأشخاص المحبوسين بغرض إجراء مواجهة بالطريق الدبلوماسي ويجاب هذا الطلب بشرط إعادة هؤلاء المحبوسين         

وهو إجراء يمكن اللجوء إليه للسير الجيد للتحقيـق          ".بتهفي أقصر أجل وذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون إجا          
 مـن   ٧٢٢المـادة    وجاءت   .وهو يدخل ضمن إجراءات التحقيق المنصوص عليها طبقا لقانون الإجراءات الجزائية          

 من قانون الإجراءات الجزائية لتـنظم       ٧٢٤كما جاءت المادة    . نفس القانون لتنظم ما يتعلق باعلان الاحكام الاجنبية       
 .  يتعلق بطلب سماع شهادة اجنبي وطرق الاعلان للمثول عبر الطرق البلوماسيةما

  
 من قانون الإجراءات الجزائية الحق للدولة الأجنبية طلب إرسال أدلة إثبات أو مـستندات               ٧٢٣وأعطت المادة    .٥١١

 أن تلتـزم بـرد      عندها يقدم الطلب بالطريق الدبلوماسي ويجاب هذ الطلب على        . توجد تحت يد السلطات الجزائرية    
 . الأوراق والمستندات في أقصر أجل وذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون إجابته

  
لا يوجد ما يفيد تقديم المساعدة المتبادلة فيما يتعلق بتحديد أو تجميد أو ضبط أو مصادرة الأصول التي                  وبالتالي   .٥١٢

 .تلك الجريمةخدمة في ارتكاب وكذلك الوسائط المستاتجهت النية إلى استخدامها في تمويل الإرهاب 

  
 من قانون الإجراءات الجزائيـة      ٧٢١المادة   تنص :تقديم المساعدة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة وبناءة        .٥١٣

في حالة المتابعات الجزائية غير سياسية في بلد أجنبي تسلم الإنابات القضائية الصادرة من السلطة الأجنبية      "على أنه   
وتنفذ الإنابات القضائية إذا كـان لهـا        ) عن طريق وزارة الخارجية   (ترسل إلى وزارة العدل     بالطريق الدبلوماسي و  

تمر الطلبات بشكل مباشر الى     بق بيانه،   سوكما  الا انه   . محل وفقاً للقانون الجزائري وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل        
الحالات تمر  ولكن في جميع    .  ثنائية ياتالسلطات المركزية دون المرور عبر الطرق القنصلية متى كانت هناك اتفاق          

الطلبات عبر القسم القضائي المعني بالتعاون الدولي في وزارة العدل ويتم فحص هذه الطلبات ومن ثم تمـرر فـي                    
حال عدم التحفظ عليها الى وكيل الجمهورية، الذي بدوره يقوم بفتح ملف تحقيق لها ليتم من خلاله تنفيـذ الطلـب                     

السلطات الجزائريـة أن الـرد علـى        أكدت  ولكن  لرد على الطلب    أخذ المزيد من الوقت ل    شانه  وهذا من   . القضائي
 . أشهر على أبعد تقدير٦لا يتعدى الـ أشهر و٣ أن متوسط وقت تنفيذ الإنابة هو من شهرين إلى الطلبات

  
القانون الجزائري لا يوجد في  : عدم وجود شروط غير معقولة أو غير متناسبة أو تقييدية بصورة لا داعي لها              .٥١٤

شرط بدأ الإجراءات القضائية فـي       ولا في الإتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المصادق عليها من طرف الجزائر          
 من القانون المتعلق بالوقاية مـن تبيـيض         ٢٩الدولة مقدمة الطلب أو ضرورة صدور حكم الإدانة، حيث أن المادة            

خلال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية     ... يتم التعاون القضائي    "الأموال وتمويل الإرهاب تنص على أنه       
كما أنه ورد في الاتفاقيات الثنائية التي وقعت عليها الجزائر شروط           . ..."الإرهاب  المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل     

قانونها أو إذا كان من شـأنها       رفض تنفيذ الإنابة القضائية والتي لا تخرج عن كون السلطة غير مختصة بها طبقاً ل              
  .ويجب بيان أسباب الرفض المساس بسيادتها أو أمنه أو النظام العام فيها

  

  



 ١٣٤

لا توجد أية مواد قانونية تنص علـى        : تأمين المساعدة بصرف النظر عن التورط المحتمل في المسائل المالية          .٥١٥
تتضمن الاتفاقيات الثنائية أية شروط متعلقـة       ولم   .رفض طلب المساعدة بسبب اعتبار الجريمة تتحمل مسائل مالية        

 .ا لرفض المساعدةب سبكونبالمسائل المالية لت

  
 أنه في إطار مكافحة     ٢٧ نصت المادة    :تأمين المساعدة بصرف النظر عن وجود قوانين السرية والخصوصية         .٥١٦

ات إلى الهيئات المكلفة بمراقبة    تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يمكن لبنك الجزائر واللجنة المصرفية تبليغ المعلوم          
البنوك والمؤسسات المالية في الدول الأخرى مع مراعاة المعاملة بالمثل، ويشترط أن تكون هذه الهيئـات خاضـعة                  

فهذا النص لا يحكم مباشرة مسألة تأمين المساعدة بغض النظـر           . للسر المهني بنفس الضمانات المحددة في الجزائر      
 فيمكن أن يفهم من هذه المادة أنه يتم تأمين المساعدة من الهيئات التي تتسم بالسرية مـع                  عن وجود قوانين السرية،   

 . طلب أن يكون هناك ضمانات للسر المهني

  
 :٢٨بموجـب التوصـية      تَوفر صلاحيات السلطات المختصة المطلوبة     و وفر صلاحيات السلطات المختصة   تَ .٥١٧

أنـه  إذ  .  الرد على طلبات المساعدة القانونية إلى السلطات القضائية        طبقا لقانون الإجراءات الجزائية الجزائرية يناط     
الصادرة من السلطة الأجنبية تسلم بـالطريق        من قانون الإجراءات الجزائية فإن الإنابات القضائية         ٧٢١طبقا للمادة   

جب الاتفاقات المعقودة   يمكن بمو و .تنفذ وفقا للقانون الجزائري بشرط المعاملة بالمثل      الدبلوماسي إلى وزارة العدل و    
وسائر الدول تقديم مختلف أنواع المساعدات القضائية ويشمل ذلك أي إجراء قضائي مطلوب مثل سماع           الجزائر  بين  

وما إلى ذلك مـن الإجـراءات طالمـا لا          ... الشهود، حصول على مستندات، ضبط، سماع خبراء، استعانة بخبرة        
 .تتعارض مع أحكام القانون المحلي

  
 من قانون الإجراءات الجزائية لتنظم اجراءات التقاضـي فـي           ٥٨٩ إلى   ٥٨٢جاءت المواد من    : اصالاختص .٥١٨

تنص أنه لا يمكن تبليغ      من قانون تبييض الاموال      ٢٨ومن الملاحظ ان المادة      ألا انه    الجرائم المرتكبة في الخارج،   
والمعمول به انه في حال عدم وجود       . عالمعلومات إذا شرع في إجراءات جزائية في الجزائر على أساس نفس الوقائ           

 .اتفاقيات يتم محاكمة المتهم في البلدين وأيهما يصل أولا للفاعل يباشر في تطبيق حكمه

  
  :والتوصية الخاصة الخامسة ٣٧التوصية 

  
  لا يوجد أي نص في قانون الإجراءات الجزائية أو في القانون المتعلق            :المتبادلةازدواجية التجريم والمساعدة     .٥١٩

ولا تتضمن الاتفاقيات الثنائية التـي      . بالوقاية من الفساد يشترط ازدواجية التجريم لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة         
 . عقدتها الجزائر في إطار المساعدة القانونية المتبادلة والتي اطلع عليها فريق التقييم هكذا شرط

 
ي مجال التعاون القضائي، تجدر الإشارة إلى عدم وجـود أي            ف الجزائرها  تالتي عقد بعد الرجوع إلى الاتفاقيات      .٥٢٠

توقف أمام الاختلافات   تلا  الجزائر  وأفادت السلطات أن    . عائق قانوني أو عملي في الدولة يحول دون تقديم المساعدة         
طلـب  تـرفض  الفنية البسيطة مثل الاختلافات في تصنيف الجرائم أو المصطلحات المستخدمة في تـسميتها، فـلا              

تسمية أخرى،  الجزائري  المستخدم من قبل المشرع     " تبييض الأموال "اعدة قانونية مقدم من دولة تطلق على جرم         مس
فالعبرة هي للعناصر المكونة لهذا الجرم والتي عادة ما تكون في إطارها العام موحدة بين مختلـف الأنظمـة عـدا                     



 ١٣٥

لفعل أو ممهدة له وغير ذلك مـن الأمـور التـي            بعض التفاصيل في تكوين العناصر القانونية من ظروف مرافقة ل         
 .تختلف بين بلد وآخر

  
  : والتوصية الخاصة الخامسة٣٨التوصية 

 من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أن التعـاون             ٣٠نصت المادة   : الوصف العام  .٥٢١
موال وتلك الموجهة إلى تمويـل الإرهـاب         البحث وحجز العائدات المتحصلة من تبييض الأ       (...)القضائي يتضمن   
 وكذلك تضمن القانون المتعلق بالوقاية من الفساد باب خاص يتعلق بالتعـاون الـدولي واسـترداد                 .قصد مصادرتها 

 أنه يمكن السلطات الوطنية المماثلـة أن تمـد الـسلطات الأجنبيـة المختـصة                ٦٠الموجودات، حيث تنص المادة     
رة لديها، بمناسبة التحقيقات الجارية على إقليمها، وفي إطار الإجراءات المتخـذة بغـرض              بالمعلومات المالية المتوف  

وبالتالي تخرج جريمة تمويل الإرهاب من      . المطالبة بعائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون واسترجاعها        
 القـضائية الاجنبيـة التـي أمـرت      من نفس القانون أنه تعتبر الأحكام٦٣وأضافت المادة   . إطار تطبيق هذه المادة   

ومنهـا جريمـة تبيـيض      (بمصادرة ممتلكات اكتسبت عن طريق إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون             
يمكـن  . ، أو الوسائل المستخدمة في ارتكابها نافذة بالإقليم الجزائري طبقاً للقواعد والإجـراءات المقـررة              )الأموال

ي جرائم تبييض الأموال أو جريمة أخرى من اختصاصها وفقاً للتشريع الجاري بـه              للجهات القضائية أثناء نظرها ف    
العمل، أن تأمر بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي والمكتسبة عن طريق إحدى الجرائم المنصوص عليها فـي           

 السابقة حتى في انعدام     ويقضى بمصادرة الممتلكات المذكورة في الفقرة     . هذا القانون أو تلك المستخدمة في ارتكابها      
 . الإدانة بسبب انقضاء الدعوى العمومية أو لأي سبب آخر

 
لجهات القضائية أو السلطات المختصة بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في            ل أنه يمكن    ٦٤وأضافت المادة    .٥٢٢

يد أو حجز العائدات المتأتية     التي تكون محاكمها أو سلطاتها المختصة قد أمرت بتجم        ) اتفاقية مكافحة الفساد  (الاتفاقية  
، أو الممتلكـات أو المعـدات أو        )ومنه جريمة تبييض الأموال   (من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون         

الأدوات التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب هذه الجرائم، أن تحكم بتجميد أو حجز تلك الممتلكـات                   
 .برير هذه الإجراءات ووجود ما يدل على أن مآل تللك الممتلكـات هـو المـصادرة               شريطة وجود أسباب كافية لت    

 . الإشارة أيضاً إلى أن هذه المادة لا تطبق على جرائم تمويل الإرهابوتجدر

  
يتبين مما سبق أن هنالك قوانين تنظم مسألة تجميد وضبط ومصادرة الممتلكات بناء على طلب من دولة أخرى،                   .٥٢٣

رة إلى أن هذه القوانين تنحصر في مجال جرائم تبييض الأموال وبين الدول طرف فـي اتفاقيـة                  ولكن تجدر الإشا  
وبالتالي يخرج من إطار تطبيق هذه الأحكام جرائم تمويل الإرهاب بالإضافة إلـى عـدم وجـوب                 . مكافحة الفساد 

. اً في اتفاقية مكافحـة الفـساد  التعاون في هذه المجال حتى في جرائم تبييض الأموال بالنسبة للدول التي ليست طرف           
 من القانون المتعلق بمكافحـة تبيـيض الأمـوال وتمويـل            ٣٠وفي حالة جرائم تمويل الإرهاب تطبق فقط المادة         

أضف إلى ذلك أن جميع هذه القوانين والإجراءات لا تنطبق في حال تعلق الطلب بممتلكـات ذات قيمـة                   . الإرهاب
 . مناظرة

  
يوجه الطلب الذي تقدمه إحدى الدول الأطراف في إتفاقية مكافحة          : من أجل المصادرة  إجراءات التعاون الدولي     .٥٢٤

 مـن   ٦٤الفساد، لمصادرة العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الوسائل الأخرى المذكورة فـي المـادة                 



 ١٣٦

 التي تحوله للنائب العام لدى الجهة       القانون المذكور سابقاً، والمتواجدة على الإقليم الوطني، مباشرةً إلى وزارة العدل          
تنفـذ أحكـام    (...). ترسل النيابة العامة هذا الطلب إلى المحكمة المختصة مرفقـاً بطلباتهـا             . القضائية المختصة 

وتجـدر  . المصادرة المتخذة على أساس الطلبات المقدمة وفقاً لهذه المادة بمعرفة النيابة العامة بكافة الطرق القانونية              
 أشارت إلى أن الطلبات التي ترد إليها تتولى النيابة العامـة عرضـها علـى المحكمـة                  ٦٤إلى أن المادة    الإشارة  

وبالتالي يمكـن إعتبـار أن هـذه        . المختصة التي تفصل فيها وفقاً للإجراءات المقررة في مادة القضاء الاستعجالي          
 .عاليتها لعدم توفر أية إحصائيات بهذا الشانالإجراءات مناسبة وتؤخذ على وجه السرعة ولكن لا يمكن الحكم على ف

  
في إمكانية إنشاء صندوق للأصول المصادرة تودع فيه الممتلكات المصادرة جميعها أو جـزء          الجزائر  نظر  تلم   .٥٢٥

لـك مـن الأغـراض    ذمنها قصد استخدامها لأغراض جهات إنفاذ القوانين أو الرعاية الصحية أو التعليم أو غيـر    
  .الملائمة

  
 لم يتم النظر في الترخيص في تقسيم الممتلكات المصادرة بينهـا وبـين الـدول                :الممتلكات المصادرة  اقتسام .٥٢٦

الأخرى في حالة ما إذا كانت المصادرة ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن إجراءات منسقة في مجال إنفـاذ                    
 .زينةن الممتلكات والعائدات الجرمية تتم مصادرتها لمصلحة الخإ القوانين إذ

  
  .عدد القضايا المعالجة في إطار التعاون الدولي في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب .٥٢٧

 
 عدد القضايا المتعلقة بتمويل الإرهاب عدد القضايا المتعلقة بتبييض الأموال السنوات

٠٤ ٢٠٠٤ - 
٠١ ٠٣ ٢٠٠٥ 
١٢ - ٢٠٠٦ 
٢١ ٠١ ٢٠٠٧ 
٤٠ ٠٢ ٢٠٠٨ 

 
لإحصائية المقدمة من السلطات لا تبين إذا ما كان التعاون يتضمن طلباً مقدماً مـن               وتجدر الإشارة إلى أن هذه ا      .٥٢٨

  . الجزائر أو طلباً مقدماً من دولة أخرى
  

 التوصيات والتعليقات ٢-٣-٦

  
  :توصى السلطات الجزائرية .٥٢٩

 الجزائر ودولة أخرى طالبة      اختصاص مكانية وجود بعض التضارب في نطاق     رفع اللبس فيما يتعلق با     •
 . مالمعلومة

 ملائمة للاستجابة السريعة والفعالة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة المقدمـة          وإجراءاتإيجاد قوانين    •
من بلدان أجنبية والتي تتعلق بتحديد أو تجميد أو ضبط أو مصادرة الأصول التي اتجهت النيـة إلـى                   

 .تلك الجرائم في تمويل الإرهاب، وكذلك الوسائط المستخدمة في ارتكاب استخدامها



 ١٣٧

 .  في مجال تمويل الإرهابمصادرة ممتلكات ذات قيمة مناظرةايجاد قوانين تسمح  •

النظر في إمكانية إنشاء صندوق للأصول المصادرة تودع فيه الممتلكات المصادرة جميعهـا أو جـزء                 •
لـك مـن    ذرعاية الصحية أو التعليم أو غير       منها قصد استخدامها لأغراض جهات إنفاذ القوانين أو ال        

 .الأغراض الملائمة

ا ذوبين الدول الأخرى في حالة مـا إ        الجزائر    في تقسيم الممتلكات المصادرة بين     الترخيصالنظر في    •
 .كانت المصادرة ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن إجراءات منسقة في مجال إنفاذ القوانين

  
   والتوصية الخاصة الخامسة ٣٨ إلى ٣٦الالتزام بالتوصيات  ٣-٣-٦
  

  ٣-٦موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم   درجة الالتزام  

 إلى حد ملتزم  ٣٦التوصية 

  كبير

 وجود لبس فيما يتعلق بامكانية وجود بعض التضارب في نطاقات الاختصاص •

ط بتحديد أو تجميد أو ضب وجود ما يفيد تقديم المساعدة القانونية فيما يتعلق عدم •
 في تمويل الإرهاب، أو مصادرة الأصول التي اتجهت النية إلى استخدامها

  .يمةوكذلك الوسائط المستخدمة في ارتكاب تلك الجر
    ملتزم   ٣٧التوصية 
 قوانين وإجراءات ملائمة للاستجابة السريعة والفعالة لطلبات  وجودعدم •  جزئيا ملتزم  ٣٨التوصية 

مقدمة من بلدان أجنبية والتي تتعلق بتحديد أو المساعدة القانونية المتبادلة ال
تجميد أو ضبط أو مصادرة الأصول المستخدمة أو التي اتجهت النية إلى 

 في تمويل الإرهاب، وكذلك الوسائط المستخدمة في ارتكاب تلك استخدامها
 .يمةالجر

 في مجال تمويل مناظرةمصادرة ممتلكات ذات قيمة عدم وجود قوانين تسمح  •
 . الإرهاب

النظر في إمكانية إنشاء صندوق للأصول المصادرة تودع فيه الممتلكات  عدم •
المصادرة جميعها أو جزء منها قصد استخدامها لأغراض جهات إنفاذ القوانين 

 .لك من الأغراض الملائمةذأو الرعاية الصحية أو التعليم أو غير 

وبين جزائر  الالنظر في الترخيص في تقسيم الممتلكات المصادرة بين عدم •
ا كانت المصادرة ناتجة بصورة مباشرة أو غير ذالدول الأخرى في حالة ما إ

 .مباشرة عن إجراءات منسقة في مجال إنفاذ القوانين

  .إن عدم كفاية تجريم فعل غسل الأموال من شأنه أن يؤثر على درجة الالتزام •

  التوصية الخاصة 

   الخامسة

 .ة أعلاهالعوامل المذكور جميع •   جزئياًملتزم

إن عدم كفاية تجريم فعل تمويل الإرهاب من شأنه أن يؤثر على درجة  •
  .الالتزام

  
  
  
  
  
  



 ١٣٨

  ) والخاصة الخامسة٣٩ و٣٧التوصيات (تسليم المجرمين   ٤-٦
  
  الوصف والتحليل   ١-٤-٦
  

   والتوصية الخاصة الخامسة٣٩التوصية 

بموضوع تسليم المجرمين تتم وفقاً لأحكام قـانون  الجزائر  التدابير والإجراءات المطبقة في إن :الوصف العـام   .٥٣٠
خارج التراب الـوطني إلا بنـاء     من الدستور الجزائري أنه لا يسلم أحد٦٨نصت المادة  حيث الإجراءات الجزائية

والأحكام الخاصة المتعلقة بتسليم المجريمن منصوص عليهـا فـي قـانون            . ا له على قانون تسليم المجرمين وتطبيقً    
 القانون في الكتاب السابع المتعلـق بالعلاقـات بـين           اأفرد هذ فقد  . ٧٢٠ إلى   ٦٩٤الجزائية، المواد من    الإجراءات  

إذ يتـضمن البـاب الأول أحكـام تـنص          .  بتسليم المجرمين   خاصة ةالسلطات القضائية الأجنبية أحكاماً منصوص    
 . م آثار التسليبمقتضاها على شروط تسليم المجرمين، وإجراءات التسليم، وكذلك

 
إتفاقية قضائية فإن أحكامها هي التي تطبق في مجـال تـسليم            هذا فيما يتعلق بالقانون العام، أما في حال وجود           .٥٣١

 :هذا المجالونورد فيما يلي أهم الاتفاقيات الثنائية التي عقدتها الجزائر في  .المجرمين

 ١٩٦٤  أغسطس٢٧اتفاقية متعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين مع فرنسا في  −

 ١٩٧٠ يونيو ١٢اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين والتعاون القضائي في المسائل الجنائية مع بلجيكا في  −

 ٢٠٠٦ ديسمبر ١٢اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين مع اسبانيا في  −

 ٢٠٠٣ يوليو ٢٢اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين مع ايطاليا في  −

 ٢٠٠٣ مارس ١٢يا في اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين مع نيجير −

 ٢٠٠١ أكتوبر ١٩اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين مع جنوب أفريقيا في  −

 ٢٠٠٣ مارس ٢٥اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين مع باكستان في  −

 ٢٠٠٣ أكتوبر ١٩اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين مع ايران في  −

 ٢٠٠٦و  يولي١١اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين مع المملكة المتحدة في  −

 ٢٠٠٦ مارس ١٢اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين مع كوريا الجنوبية في  −

 ٢٠٠٦ نوفمبر ٦اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين مع الصين في  −

 ٢٠٠٧ يناير ٢٢اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين مع البرتغال في  −
 

لا يجـوز   راءات الجزائية أنه     من قانون الإج   ٦٩٥تنص المادة    :شروط تسليم المجرمين في القانون الجزائري      .٥٣٢
تسليم شخص إلى حكومة أجنبية ما لم يكن قد اتخذت في شأنه إجراءات متابعة عن جريمة منصوص عليها في هذا                    

 غيـر جزائـري إلـى       يجوز للحكومة الجزائية أن تسلم شخصاً      أنه   ٦٩٦وأضافت المادة   . الباب أو حكم عليه فيها    
 في أراضي الجمهورية وكانت قد اتخذت في شأنه إجراءات متابعـة باسـم              حكومة أجنبية بناء على طلبها إذا وجد      

ومع ذلك لا يجوز التسليم إلا إذا كانت الجريمة موضوع الطلب قد            . الدولة الطالبة أو صدر حكم ضده من محاكمها       
 :ارتكبت

  . إما في أراضي الدولة الطالبة من أحد رعاياها أو من أحد الأجانب -
  .  أحد رعايا هذه الدولةوإما خارج أراضيها من -



 ١٣٩

وإما خارج أراضيها من أحد الأجانب عن هذه الدولة إذا كانت الجريمة من عداد الجرائم التي يجيـز القـانون                     -
 . الجزائري المتابعة فيها في الجزائر حتى ولو ارتكبت من أجنبي في الخارج

  
إذا كان الـشخص المطلـوب      ) ١: (تسليم من نفس القانون على الحالات التي لا يقبل فيها ال          ٦٩٨ونصت المادة    .٥٣٣

إذا ) ٢(تسليمه جزائري الجنسية والعبرة في تقدير هذه الصفة بوقت وقوع الجريمة المطلوب التسليم مـن أجلهـا،                  
إذا ارتكبت  ) ٣(كانت للجناية أو الجنحة صيغة سياسية أو إذا تبين من الظروف أن التسليم مطلوب لغرض سياسي،                 

 في الأراضـي    إذا تمت متابعة الجناية أو الجنحة والحكم فيها نهائياً        ) ٤(الأراضي الجزائرية،   الجناية أو الجنحة في     
إذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل تقـديم الطلـب أو             ) ٥(الجزائرية ولو كانت قد ارتكبت خارجها،       

على العموم كلمـا انقـضت الـدعوى    كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم قبل القبض على الشخص المطلوب تسليمه و       
إذا صدر عفو في    ) ٦(العمومية في الدولة الطالبة وذلك طبقا لقوانين الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها التسليم،               

الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها التسليم ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة من عداد تلك التي كـان                 
  .ائز أن تكون موضوع متابعة في هذه الدولة إذا ارتكبت خارج إقليمها من شخص أجنبي عنهامن الج

  
 من قانون الإجراءات الجزائية علـى إجـراءات         ٧٠٧ إلى   ٧٠٢نصت المواد من     :إجراءات تسليم المجرمين   .٥٣٤

فق به إما الحكم الصادر     تسليم المجرمين، إذ أن طلب التسليم يوجه إلى الحكومة الجزائرية بالطريق الدبلوماسي وير            
بإحالة المتهم إلى جهـة       الإجراءات الجزائية التي صدر بها الأمر رسمي       أوراقبالعقوبة حتى ولو كان غيابياً وإما       

الجزائي أو التي تؤدي إلى ذلك بقوة القانون وإما أمر القبض أو أية ورقة صادرة من السلطة القضائية ولها                   القضاء  
ويجـب  . تاريخ هذا الفعل   و  للفعل الذي صدرت من أجله      دقيقاً اً هذه الأوراق الأخيرة بيان    ذات القوة على أن تتضمن    

ويجب على الحكومة الطالبة أن تقدم فـي الوقـت ذاتـه         .  أو نسخ رسمية فيها    أعلاهأن تقدم أصول الأوراق المبينة      
يقوم النائب العام باستجواب . دعوى بوقائع النسخة من النصوص المطبقة على الفعل المكون للجريمة وأن ترفق بياناً    

الأجنبي للتحقق من شخصيته ويبلغه المستند الذي قبض عليه بموجبه وذلك خلال الأربع والعشرين سـاعة التاليـة                  
حول فـي  ي. العاصمة نقل الأجنبي في أقصر أجل ويحبس في سجني. ويحرر محضر بهذه الإجراءات. للقبض عليه

 المحكمة العليا الذي يقوم باستجواب الأجنبي تأييدا لطلب التسليم إلى النائب العام لدى ةالوقت ذاته المستندات المقدم

المستندات الأخرى فـي    ترفع المحاضر المشار إليها أعلاه وكافة. خلال أربع وعشرين ساعةويحرر بذلك محضراً
تـاريخ تبليـغ    قصاه ثمانية أيام تبدأ مـن  أموعد أمامها في الجنائية بالمحكمة العليا ويمثل الأجنبي الحال إلى الغرفة

طلب النيابة العامة أو الأجنبي ثم يجـرى    علىثمانية أيام قبل المرافعات وذلك بناء المستندات ويجوز أن يمنح مدة
بناء علـى طلـب    وتكون الجلسة علنية ما لم يتقرر خلاف ذلك ذلك استجوابه ويحرر محضر بهذا الاستجواب بعد

 للأخير أن يستعين بمحـام مقبـول أمامهـا    أقوال النيابة العامة وصاحب الشأن ويجوز  وتسمع.رالنيابة أو الحاض

 أنـه يجـوز لوكيـل    ٧١٢ وأضـافت المـادة   . في أي وقت أثناء الإجراءاتأن يفرج عنه مؤقتاً  ويجوز.وبمترجم
القضائية للدولة الطالبـة    الجمهورية لدى المجلس القضائي في حالة الاستعجال وبناء على طلب مباشر من السلطات              

 مـن طـرق     ةأن يأمر بالقبض المؤقت على الأجنبي وذلك إذا أرسل إليه مجرد إخطار سواء بالبريد أو بأي طريق                
. ٧٠٢الإرسال الأكثر سرعة التي يكون لها أثر مكتوب مادي يدل على وجود أحد المستندات المبينة فـي المـادة                    

لوقت ذاته إخطار قانوني عن الطلب بالطريق الدبلوماسي أو البريـد أو            ويجب أن يرسل إلى وزارة الخارجية في ا       
ويجب على النائب العام أن يحيط وزير العدل        .  أو بأي طريق من طرق الإرسال التي يكون لها أثر مكتوب           يةالبرق

 . بهذا القبضوالنائب العام لدى المحكمة العليا علماً



 ١٤٠

 لا يجوز قبول التسليم في أية حالة إذا كان الفعل غيـر معاقـب               :نازدواجية التجريم المتعلقة بتسليم المجرمي     .٥٣٥
 من قانون الإجراءات الجزائيـة إلـى        ٦٩٧فقد أشارت المادة    . عليه طبقاً للقانون الجزائري بعقوبة جناية أو جنحة       

    عليها قانون الدولة    جميع الأفعال التي يعاقب   ) ١(:  هي الآتية   أو مقبولاً   كان مطلوباً  الأفعال التي تجيز التسليم سواء 
الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنحة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة              ) ٢(الطالبة بعقوبة جناية،    

 لنصوص ذلك القانون سنتين أو أقل أو إذا تعلق الأمر بمتهم قضي عليه بالعقوبة إذا كانت العقوبة التي                   المطبقة طبقاً 
ولا يجوز قبول التسليم في أيـة       . ة القضائية للدولة الطالبة تساوي أو تجاوز الحبس لمدة شهرين         قضي بها من الجه   

وتخـضع الأفعـال المكونـة      . حالة إذا كان الفعل غير معاقب عليه طبقا للقانون الجزائري بعقوبة جناية أو جنحة             
انون كل مـن الدولـة الطالبـة والدولـة          للشروع أو للاشتراك للقواعد السابقة بشرط أن تكون معاقبا عليها طبقا لق           

 بعدد من الجرائم ارتكبها الشخص المطلوب تسليمه ولم يحكم فيها بعد            وإذا كان الطلب خاصاً   . المطلوب إليها التسليم  
فلا يقبل التسليم إلا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المطبقة طبقا لقانون الدولة الطالبة لمجموع هذه الجرائم يساوي أو                   

وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق الحكم عليه في أي بلد كـان بحكـم نهـائي                  . وز الحبس لمدة سنتين   يجا
بالحبس لمدة شهرين أو أكثر في جنحة من جنح القانون العام فيقبل التسليم طبقا للقواعد السابقة بمعنى أن يقبل عـن                

 .طبقة أو المقضي بها في الجريمة الأخيرةالجنايات أو الجنح فقط ولكن بغير اعتبار لمدة العقوبة الم

  
بالإضافة إلى الأحكام العامة الواردة فـي قـانون         :  يتم تسليم مقترفيها   ائمكجروتمويل الإرهاب   غسل الأموال    .٥٣٦

يـتم  " من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أنـه             ٢٩المادة  الإجراءات الجزائية، نصت    
ي ضمن الجهات القضائية الجزائرية والأجنبية خلال التحقيقات والمتابعات والإجـراءات القـضائية             التعاون القضائ 

 مع مراعاة المعاملة بالمثل وفي إطار إحترام الإتفاقيات الثنائية والمتعددة           وتمويل الإرهاب  بتبييض الأموال المتعلقة  
 على  ٣٠وأضافت المادة   . ئر طبقا للتشريع الداخلي   الأطراف المطبقة في هذا المجال والمصادق عليها من قبل الجزا         

 المطلوبين طبقـا    تسليم الأشخاص أنه يمكن أن يتضمن التعاون القضائي طلبات التحقيق والإنابات القضائية الدولية و           
في الجزائر من الجرائم التي تستوجب تسليم       وجريمة تمويل الإرهاب    وبالتالي تعتبر جريمة تبييض الأموال      . للقانون

  . المجرمين
  

 من قانون الإجراءت الجزائية التي تشير إلى عدم قبول          ٦٩٨ لقد سبق وتمت الإشارة إلى المادة        :تسليم الرعايا  .٥٣٧
وبالرجوع إلى الاتفاقيات الثانئية التي عقدتها الجزائر في مجال تسليم المجرمين، نجد أنه             . تسليم الرعايا الجزائريين  

طنين التابعين لكل منهما غير أنه تتعهد الدولة المقدم إليها الطلب أن تعمـل لأجـل                لا يسلم الطرفان المتعاقدان الموا    
 .محاكمة مواطنيها الذين يكونوا قد ارتكبوا في تراب الدولة الأخرى جرائم معاقب عليها في كلتا الدولتين

  
   .في مجال تسليم المجرمينيتوفر لفريق التقييم أية إحصائيات  مل .٥٣٨

  
إذا قرر صاحب الشأن عند مثوله أنـه        " من قانون الإجراءات الجزائية أنه       ٧٠٨ص المادة    تن :العنصر الإضافي  .٥٣٩

يتنازل عن التمسك بالنصوص السابقة وأنه يقبل رسمياً تسليمه إلى سلطات الدولة الطاليـة فتثبـت المحكمـة هـذا               
. لإتخاذ ما يلـزم بـشأنها     عدل  وتحول نسخة من هذا الإقرار بغير تأخير بواسطة النائب العام إلى وزير ال            . الإقرار

 مـن إتفاقيـة تـسليم       ٧المـادة   (تراعي أحكام الإتفاقيات الثنائية التي فيها ما ينص على إجراءات التسليم المبسط             



 ١٤١

المجرمين المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المصادق عليهـا بموجـب              
 ).٢٣/٠٩/٢٠٠٧ المؤرخ في ٠٧/٢٨٠المرسوم الرئاسي رقم 

  
  التوصيات والتعليقات  ٢-٤-٦
  

   والخاصة الخامسة ٣٩ و٣٧الالتزام بالتوصيات  ٣-٤-٦

  
  ٤-٦موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم   درجة الالتزام  

إلى حد ملتزم   ٣٩التوصية 

  كبير

 .ه أن يؤثر على درجة الالتزامإن عدم كفاية تجريم فعل غسل الأموال من شأن •

   التأكد من فعالية نظام تسليم المجرمين لعدم توفر إحصائياتعدم •
    ملتزم  ٣٧التوصية 

  التوصية الخاصة

  الخامسة 

  المذكورة سابقاًالعوامل •   جزئياً ملتزم

  .إن عدم كفاية تجريم فعل تمويل الإرهاب من شأنه أن يؤثر على درجة الالتزام •

  

  ) ٥ والتوصية الخاصة ٤٠التوصية (خرى للتعاون الدولي  أأشكال  ٥-٦
  
  الوصف والتحليل  ١-٥-٦

  
تبييض الأموال وتمويـل      المتعلق بالوقاية من   ٢٠٠٥ لسنة   ٠١-٠٥القانون رقم    من   ٢٥تجيز مقتضيات المادة     .٥٤٠

هام مماثلـة علـى      لخلية معالجة الاستعلام المالي اطلاع هيئات الدول الأخرى التي تمارس م           الإرهاب ومكافحتهما 
المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تتعلق بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب مع مراعاة مبدأ                  
المعاملة بالمثل وفي إطار احترام الاتفاقيات الدولية والأحكام القانونية الداخلية المطبقة في مجـال حمايـة الحيـاة                  

شخصية مع مراعاة أن تكون الهيئات الأجنبية المختصة خاضعة لـنفس واجـب الـسر               الخاصة وتبليغ المعطيات ال   
كما أفادت خلية معالجة الاستعلام المالي بوجـود        . ٢٦المهني مثل خلية معالجة الاستعلام المالي وذلك حسب المادة          

اون داخل الخلية والمكلفة    اتفاق لتبادل المعلومات مع نظيرتها في السنغال غير أنه لم يتم تعيين شخص بمصلحة التع              
 الثنائية والمتعددة الأطراف مع الهيئات أو المؤسسات الأجنبية التي تعمل في نفس ميدان نشاط الخلية طبقا                 تبالعلاقا
 .  كما تم تعديله وتتميمه٢٠٠٢ ابريل ٧ بتاريخ ١٧٢-٠٢ من المرسوم التنفيذي رقم ١٥للمادة 

 
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب      المتعلق بالوقاية من   ٢٠٠٥ لسنة   ٠١-٠٥القانون رقم    من   ٢٧بموجب المادة    .٥٤١

مع مراعـاة مبـدأ       يمكن لبنك الجزائر واللجنة المصرفية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة           ومكافحتهما
 .وشريطة أن تكون هذه الجهات خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المحددة في الجزائر المعاملة بالمثل

  
معالجة الاستعلام المالي اطلاع هيئات الدول الأخـرى        لخلية   من القانون ذاته الصلاحية      ٢٥وقد أعطت المادة      .٥٤٢

 حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض الأموال أو التي تتوفر لديهاالتي تمارس مهام مماثلة على المعلومات 
أن الخلية وفي إطار إجراء استعلامات بالنيابة       لي تجدر الإشارة إلى     وبالتا. المثل العمل ب  تمويل الإرهاب، مع مراعاة   



 ١٤٢

عن جهات أجنبية نظيرة لا يمكنها البحث إلا في قاعدة بياناتها الخاصة دون إمكانية اللجوء إلـى قاعـدة البيانـات                     
 .فاذ القانون مع الإشارة إلى أنها قادرة على طلب المعلومات من بعض جهات إنالمتعلقة بسلطات إنفاذ القانون

  
القانون  من   ٣٠ و ٢٩بموجب المواد    - قاضي التحقيق والنيابة العامة    –يمكن لسلطات إنفاذ القانون في الجزائر        .٥٤٣

 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما القيام بإجراءات البحث            ٢٠٠٥ لسنة   ٠١-٠٥رقم  
موال وتمويل الإرهاب بطلب من سلطات أجنبية في إطار طلبات التحقيـق            والتحقيق في الأفعال المتعلقة بتبييض الأ     

والانابات القضائية، مع مراعاة المعاملة بالمثل وفي إطار احترام الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المطبقة فـي         
 .هذا المجال والمصادق عليها من قبل الجزائر طبقا للتشريع الداخلي

  
 التشريع الجزائري على عدم إمكانية الرد على طلبات التعاون على أساس قوانين تفـرض               لا يوجد ما يفيد في     .٥٤٤

 .السر المهني أو لمجرد تضمن طلب المساعدة لمسائل ضريبية

  
لم يحدد القانون الجزائري أية ضمانات بخصوص استعمال المعلومات التي تتلقاهـا الـسلطات المختـصة إلا                  .٥٤٥

 من القانون السالف الـذكر      ١٥لسلطات الأجنبية، غير أنه وبموجب مقتضيات المادة        بالطريقة المتفق عليها من قبل ا     
فان المعلومات المبلغة للخلية تكتسي طابعا سريا ولا يجوز استعمالها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هـذا                  

 .القانون

  
ائية في مجـال الأمـن ومكافحـة        بالنسبة للتعاون في مجال الشرطة، وقعت الجزائر على العديد الاتفاقيات الثن           .٥٤٦

الجريمة مع عدة دول كاسبانيا وفرنسا وايطاليا واليمن، كما تقوم بتبادل المعلومات عن طريق منظمـة الأنتربـول                  
 .وتستغل قاعدة بيانات هذه الأخيرة

  
لتعـاون  بالنسبة للتعاون في المجال الجمركي، أفادت الجمارك الجزائرية أنها وقعت على العديد من اتفاقيـات ا                .٥٤٧

 .الدولي في مجال مكافحة الغش الجمركي خصوصا مع الدول التي يوجد معها معاملات وتدفقات للبضائع كتونس

  
  :التوصيات والتعليقات ٢-٥-٦
  

  :على السلطات الجزائرية .٥٤٨
  

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وخصوصا عن طريق خليـة           الدولي في مجال مكافحة    التعاونتفعيل   •
  م المالي وسلطات الإشراف مع نظرائهم الأجانب،معالجة الاستعلا

 تشريعية لضمان الضوابط والضمانات الكفيلة بعدم استعمال المعلومات المتوفرة في إطـار       تدابيراتخاذ   •
 .  المانحة لهذه المعلوماتبالطريقة المتفق عليها مع السلطات الأجنبيةالتعاون الدولي إلا 

  
  
  



 ١٤٣

  ٤٠الالتزام بالتوصية  ٣-٥-٦

  
  ٥-٦موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم   رجة الالتزامد  

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  عدم تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة •  جزئياًملتزم   ٤٠التوصية 
وخصوصا عن طريق خلية معالجة الاستعلام المالي وسلطات الإشراف مع 

  نظرائهم الأجانب،
عدم اتخاذ تدابير تشريعية لضمان الضوابط والضمانات الكفيلة بعدم استعمال  •

بالطريقة المتفق عليها مع المعلومات المتوفرة في إطار التعاون الدولي إلا 
   المانحة لهذه المعلوماتالسلطات الأجنبية

 



 ١٤٤

  مسائل أخرى  - ٧
  
  المصادر والإحصائيات  ١-٧
  

    
   والتي يستند إليها التقدير الشامل٣٢ و٣٠لمتعلّقة بالتوصيتين موجز العوامل ا  درجة الالتزام  

 :خلية الاستعلام المالي  غير ملتزم  ٣٠التوصية 

 .ضعف الموارد البشرية، وعدم تأهيل ما هو متوفر منها في الخلية •

 .ضعف التدريب، وضعف حصة التدريب من الميزانية •

  :سلطات إنفاذ القانون
 فيما يتعلق بعدد وكلاء الجمهورية نسبة لعدد ضعف الموارد البشرية، وخاصة •

 .الجرائم

ة التدريب بالنسبة للموظفين العاملين في المنافذ الحدودية في مجال يعدم كفا •
 .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  :إدارة الجمارك
 إخضاع الموظفين العاملين في المنافذ الحدودية لدورات تكوينية تخصصية عدم •

 حة غسل الأموال وتمويل الإرهابفي مجال مكاف

  :المؤسسات المالية
ضعف البرامج التدريبية في المؤسسات المالية الخاضعة لبنك الجزائر وغيابها  •

 .الكامل في المؤسسات المالية الأخرى

  
لا توجد مراجعة لمدى فعالية نظمها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل  •  غير ملتزم   ٣٢التوصية 

  . رة منتظمةالإرهاب بصو
 تمويلوغسل الأموال التحقيقات والدعاوى في فيما يتعلق بلا توجد إحصائيات  •

 الإرهاب؛

 حالات وقيم الممتلكات المجمدة والمضبوطة والمصادرة المتعلقة عدد •
 ؛بمتحصلات إجرامية

 تعلق بطلبات المساعدة الرسمية على الصعيد المحلي والدولي التي تقدمت فيما  •
  .  والتي ترتبط بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاببها أو تلقتها

لا توجد إحصائيات عن تبادل المعلومات مع الجهات المحلية أو الدولية ذات  •
  .العلاقة

  



 ١٤٥

  الجداول
  

  درجات الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي : ١الجدول 

  موال وتمويل الإرهاب خطة العمل المقترحة لتحسين نظام مكافحة غسل الأ : ٢الجدول 

  )إذا اقتضى الأمر(استجابة الهيئات للتقييم  : ٣الجدول 

  

   الماليدرجات الالتزام بتوصيات مجموعة العمل: ١الجدول 

  
ملتزمة،  (٢٠٠٤تقدر درجة الالتزام بتوصيات مجموعة العمل حسب درجات الالتزام الأربع المذكورة في منهجية 

  ".غير منطبقة"مة جزئياً، وغير ملتزمة أو يمكن في حالات استثنائية إعطاء درجة وملتزمة إلى حد كبير، وملتز
  

 ١٣موجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الالتزام درجة الالتزام التوصيات الأربعون

   النظم القانونية

ملتزم إلى حد   جريمة غسل الأموال -١

  كبير

المتحصلات الناتجة عدم وجود نص يفيد بأن الممتلكات تتضمن  •
 .عن جريمة ما بصورة مباشرة أو غير مباشرة

  .عدم كفاية نطاق الجرائم الأصلية •
 الركن – جريمة غسل الأموال-٢

 المعنوي ومسئولية الشركات 

إلى حد ملتزم 

  كبير

  . بشكل كافعدم إثبات تطبيق وفعالية النظام •

صلاحيات د ما يفيد إعطاء الجهات المختصة صلاحيات عدم وجو •  ملتزم جزئياً   المصادرة والتدابير المؤقتة-٣
 .كافية لتعيين وتعقب الممتلكات

 .عدم إمكانية وقف إبطال الإجراءات في مجال تمويل الإرهاب •

  .عدم فعالية مصادرة متحصلات الجريمة •
   التدابير الوقائية

 قوانين سرية المعلومات -٤
 المتوافقة مع التوصيات 

ملتزم إلى حد 

 كبير

بتضمين التحويلات البنكية لكل المعلومات دم وجود الزام ع •
المتعلقة بالمحول والمحول إليه ضمن تشريع اساسي أو ثانوني أو 

 .ضمن إحدى الوسائل الملزمة

 العناية الواجبة في التحقق من -٥
 هوية العملاء

 وجود نص قانوني ينظم فتح الحسابات الرقمية ويمنع عدم •  غير ملتزم
مالية غير الخاضعة لبنك الجزائر من فتح حسابات المؤسسات ال

 .مجهولة وبأسماء مستعارة
 الزام المؤسسات المالية غير الخاضعة لبنك الجزائر عدم •

 .بمتطلبات التعرف والتحقق من عملاءها
 يشمل الإطار القانوني والرقابي الذي تخضع له المؤسسات لا •

الإرهاب بنك المالية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل 
 .الجزائر ومديرية الخزينة العامة في وزارة المالية

، وعدم وإلزام المؤسسات عدم تحديد مفهوم للمستفيد الحقيقي •
                                                 

 ".ملتزمة" يكون إدراج هذه العوامل مطلوباً فقط عندما تكون درجة الالتزام أقل من ١٧



 ١٤٦

تحقق مما إذا كان عملاؤها يتصرفون نيابة عن أشخاص المالية بال
آخرون، بشكل مطلق، وأن تقوم بعد ذلك باتخاذ خطوات معقولة 

تحقق من هوية هؤلاء الأشخاص للحصول على بيانات كافية لل
 .الآخرون

اتجاه  معقولة إجراءات غير مطالبة باتخاذ المالية المؤسسات •
 فهم لها يتسنى القانونية، حتى الترتيبات أو الاعتبارية الشخصيات

 الأشخاص العميل أو تحديد على والسيطرة الملكية هيكل
 .فعلية سيطرة أو ملكية لهم الذين الطبيعيين

 تتعلق معلومات على بالحصول المالية للمؤسسات زامإل يوجد لا •
 .وطبيعتها العمل علاقة بالغرض من

لا يوجد أي إلزام، من خلال نص ملزم،  بتدقيق المعاملات التي  •
العلاقة لضمان اتساق المعاملات التي يتم قيام تتم طوال فترة 

إجراؤها مع ما تعرفه المؤسسة عن العملاء ونمط نشاطهم 
لتي يتعرضون لها بما في ذلك، إذا اقتضى الأمر، والمخاطر ا

 . مصدر الأموال
  المالية غير مطالبة، من خلال نص ملزم، بالتأكد منالمؤسسات •

الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول عليها أن 
بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة وملائمة وذلك بمراجعة 

فئات العملاء إلى لأخص بالنسبة السجلات القائمة، وعلى ا
 .وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر

 الواجبة العناية  المالية غير ملزمة بوضع إجراءاتالمؤسسات •
 العالية العمليات أو العمل علاقات أو العملاء المشددة لفئات

 .المخاطر

 المالية غير ملزمة بعدم فتح الحساب أو بدء علاقات المؤسسات •
لعمليات، والنظر في التقدم بإخطار شبهة عند العمل أو تنفيذ ا

 . الفشل في استكمال تدابير العناية الواجبة

العملاء  هوية والتحقق من  الزام المؤسسات المالية بالتعرفعدم •
 تدابير واتخاذ والمخاطر، النسبية  الأهميةأساس على الحاليين
 .بةمناس أوقات في الحالية العمل علاقات تجاه الواجبة العناية

 الأشخاص السياسيون ممثلو -٦
 المخاطر للمخاطر

 إلزام بوضع نظم مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان غياب • غير ملتزم
العميل المستقبلي أو العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً سياسياً 

 .ممثلاً للمخاطر

بعلاقات المراسلة اءات الخاصة لالتزامات المتعلقة بالإجرلغياب  • غير ملتزم  البنوك المراسلة-٧
منع المصارف والمؤسسات ، باستثناء المصرفية عبر الحدود

الجزائر بإقامة علاقات عمل مع مؤسسات المالية المنشأة في 
ة أجنبية تقبل أن يتم استعمال حساباتها من طرف بنوك ليس يمال

لديها وجود مادي وغير منتسبة إلى مجموعة مالية خاضعة 
 .للرقابة



 ١٤٧

 التكنولوجيات الجديدة -٨
 والعمليات غير المباشرة 

 أو وتطبيق سياسات وضعبعدم وجود إلزام للمؤسسات المالية  • غير ملتزم
 العمليات حال في خاص اهتمام وإيلاء خاصة إجراءات اتخاذ

 عدم تتيح قد والتي المتطورة التكنولوجيات طريق عن التي تتم
 .الحقيقية الهوية ذكر

 سياسات  للمؤسسات المالية بوضع وتطبيقعدم وجود الزام •
وإجراءات للتعامل مع أية مخاطر محددة تتعلق بعلاقات العمل أو 

 .المعاملات التي لا تتم وجها لوجه

 الأطراف الثالثة وجهات -٩
 الوساطة

 المختلفة المالية المؤسسات باعتماد القائمة التشريعات  تسمحلم • غير منطبقة
عملائها أو  تجاه الواجبة العناية جراءبإ للقيام ثالث طرف على

 .ببعض عناصرها
الوثائق المتعلقة بالعمليات جميع  بكافة  يشمل الالتزام بالاحتفاظلا • ملتزم جزئياً  الاحتفاظ بالسجلات-١٠

المؤسسات المؤسسات المالية حيث أنه لا ينطبق هذا الإلزام على 
  .وغيرهالمالية مؤسسات التأمين والوساطة االمالية الأخرى، مثل 

بالوثائق المتعلقة بهوية الزبائن جميع  لا يشمل الالتزام بالاحتفاظ •
 المؤسسات المؤسسات المالية حيث أنه لا ينطبق هذا الإلزام على

 .وغيرها مؤسسات التأمين والوساطة المالية المالية الأخرى، مثل
جميع بتوفر السجلات للسلطات المختصة  يشمل الالتزام لا •

المؤسسات ات المالية حيث أنه لا ينطبق هذا الإلزام على المؤسس
 .وغيرها مؤسسات التأمين والوساطة المالية المالية الأخرى، مثل

 والغرض العمليات تلك بفحص المالية إلزام جميع المؤسسات عدم • ملتزم جزئياً  العمليات غير المعتادة-١١
 النتائج هذه وإتاحة إليه، التوصل تم ما وتسجيل كتابيا منها

   .المختصة للسلطات
غياب نص صريح يلزم بحفظ التقارير عن العمليات غير المعتادة  •

 . سنوات٥لمدة 

 الأعمال والمهن غير المالية -١٢
 إلى ٨، ٦، ٥ التوصيات –المحددة 

١١ 

لا تخضع الأعمال والمهن غير المالية لكافة الالتزامات فيما  •  غير ملتزم
 غير ٩ كما أن التوصية ١١ و١٠ و٨ و٦ و٥يتعلق بالتوصيات 

  .منطبقة
 الإبلاغ عن العمليات -١٣

 المشبوهة 

 عدم كفاية نطاق الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال •  ملتزم جزئياً

و ارتباط الأموال بالإرهاب أنطاق جرم تمويل الإرهاب لا يشمل  •
بالأعمال الإرهابية، أو استخدامها من جانب منظمات إرهابية أو 

 .ممولي الإرهاب

 .لا يوجد إلزام بالإبلاغ عن محاولات إجراء العمليات المشبوهة •

 يشمل الإطار القانوني والرقابي الذي تخضع له المؤسسات لا •
المالية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مديرية 

 .الخزينة العامة في وزارة المالية

 :مسائل متعلقة بالفعالية •

طارات من أي مؤسسات مالية أخرى غير عدم وجود إخ -
البنوك والمصالح المالية لبريد الجزائر، مما يحد من فعالية 
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 .النظام

الشكوك حول طبيعة الإخطارات المرفوعة إلى خلية معالجة  -
 . الاستعلام المالي من قبل المؤسسات المصرفية

عدم الفعالية في معالجة إخطارات الشبهة من قبل خلية معالجة  -
  .تعلام الماليالاس

    ملتزم  الحماية وعدم التنبيه -١٤
 الضوابط الداخلية، والالتزام -١٥

 والمراجعة 

عدم إلزام جميع المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية الجزائرية  •  ملتزم جزئياً
بوضع سياسات وإجراءات داخلية متعلقة بمكافحة تبييض الأموال 

 . وغسل الأموال
ات المالية العاملة في الجمهورية الجزائرية عدم إلزام المؤسس •

بتعيين مسؤول عن الالتزام عن إجراءات مكافحة تبييض الأموال 
 .وتمويل الإرهاب من خلال نصوص ملزمة

عدم إلزام المؤسسات المالية من خلال نصوص ملزمة بوضع  •
ضوابط وإجراءات داخلية تغطي اطلاع مسئول الالتزام في الوقت 

انات هويات العملاء وغيرها من المعلومات المناسب على بي
المتوافرة نتيجة تطبيق إجراءات العناية الواجبة وعلى سجلات 

 .المعاملات والمعلومات الأخرى
عدم إلزام المؤسسات المالية بإنشاء وحدة تدقيق مستقلة ومزودة  •

بموارد كافية لاختبار الالتزام بإجراءات وسياسات وضوابط 
 .ال وتمويل الإرهابمكافحة تبييض الأمو

عدم إلزام المؤسسات المالية بوضع برنامج تدريبي مستمر لتدريب  •
الموظفين لضمان إطلاعهم على التطورات الجديدة فيما يتعلق 

 .بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب
 في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل عدم إيلاء التدريب •

  . الإرهاب عناية خاصة
مؤسسات المالية بتطبيق إجراءات لضمان وجود عدم إلزام جميع ال •

  .معايير كفاءة ونزاهة عالية عند تعيين الموظفين
 الأعمال والمهن غير المالية -١٦

، ١٥ إلى ١٣ التوصيات -المحددة
٢١ 

غياب الفعالية، حيث لم تسجل أي حالة إخطار بالشبهة من قبل  •  ملتزمغير 
 .ثة حالاتالأعمال والمهن غير المالية، باستثناء ثلا

غياب إلزام قانوني يمنع الأعمال والمهن غير المالية المحددة  •
عن تنبيه العميل في حالة الإخطار عن الشبهة عن العمليات 

 .المتعلقة بعوائد الجرائم أو بتمويل الإرهاب
 عدم إلزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع إجراءات  •

مكافحة تبييض الأموال وتمويل وسياسات وتدابير رقابية داخلية ل
 .الإرهاب

عدم إلزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة بإيلاء عناية  •
 العمل والعمليات التي تتم مع أشخاص من أو في خاصة لعلاقات

  .الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي
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ا يتعلق بمؤسسات الوساطة  لتوقيع العقوبات فيمهيئة تحديد عدم •  غير ملتزم  العقوبات-١٧
 .في سوق القيم المنقولة، وشركات التأمين

 لم تغط كافة حالات الإخلال بالتزامات المفروضة العقوبات •
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مثل العناية الواجبة 
وحفظ السجلات، كون أن هذه الالتزامات لم تُفرض قانوناً على 

 . ساطةشركات التأمين ومؤسسات الو

 نطاق واسع ٠١-٠٥ليس للعقوبات المفروضة بموجب القانون  •
 مع حدة الموقف بحيث يمكن فرض عقوبات تأديبية ومتناسب

ومالية وسحب أو تقييد أو تعليق الترخيص، باستثناء العقوبات 
 .التي نص عليها قانون النقد والقرض

مات ، لم يتم فرض أي عقوبة تتعلق بالإخلال بالتزاالفعاليةعدم  •
  .مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

ملتزم إلى حد   البنوك الصورية -١٨

  كبير

بعدم صراحة  المالية المؤسساتالمصارف وإلزام جميع  عدم •
الدخول في علاقة مراسلة أو الاستمرار في مثل هذه العلاقة مع 

  .البنوك الصورية
دوى تطبيق نظام يفرض على المؤسسات  في جالنظرعدم  •  غير ملتزم  أشكال أخرى للإبلاغ -١٩

المالية الإبلاغ عن جميع المعاملات النقدية التي تفوق قيمتها حداً 
  .معيناً إلى هيئة مركزية وطنية

أعمال ومهن غير مالية أخرى -٢٠
 المأمونة  وأساليب العمليات 

ملتزم إلى حد 
  كبير

يض متعلقة بمكافحة تبيمتطلبات اللم تنظر الدولة في تطبيق ال •
 وتمويل الإرهاب، كإجراءات العناية الواجبة على الأموال

المؤسسات والمهن غير المالية الأخرى واكتفت بإخضاعها 
 لموجب الإخطار

 تطبيق القرار الخاص بدفع المبالغ التي تتجاوز حداً معيناً عدم •
  .عبر القنوات البنكية والمالية

 العناية الخاصة تجاه الدول -٢١
 مرتفعة المخاطر

 لعلاقات خاص اهتمام بإيلاء المالية للمؤسسات إلزام وجود عدم • غير ملتزم

 الاعتبارية الشخصيات فيها بما) أشخاص مع العمل والعمليات

 توصيات تنفذ لا التي الدول في أو من (المالية الأخرى والمؤسسات

 .كاف بشكل لا تنفذها أو المالي العمل مجموعة

 .والغرض منها العمليات تلك خلفية بدراسة إلزام وجود عدم •

 الفروع والشركات التابعة في -٢٢
 الخارج 

عدم تطبيق متطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  •  غير ملتزم
ليشمل الفروع الخارجية والشركات التابعة لجميع المؤسسات 

  .المصرفية والمالية
ة عدم النص صراحة على إيلاء العناية الواجبة في حال ممارس •

النشاط في دول غير ملتزمة بتطبيق معايير مكافحة تبييض الأموال 
وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها 

 .بشكل كامل

عدم النص صراحة على تطبيق الفروع الخارجية والشركات  •
التابعة للمعايير الأعلى ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة 
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  . وتمويل الإرهاب في البلد المضيفتبييض الأموال
عدم إلزام المؤسسات المصرفية والمالية بإبلاغ السلطات الرقابية  •

في الجزائر عندما لا يستطيع فرع أو شركة تابعة تنفيذ الإجراءات 
الملائمة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة حظر 

  .ة في البلد المضيفالقوانين أو اللوائح أو التدابير الأخرى الساري
عدم وجود سلطة رقابية لأية جهة بخصوص التزامات مؤسسات  •  ملتزم جزئياً  التنظيم والرقابة والمتابعة-٢٣

الوساطة وشركات التأمين في مجال مكافحة تبييض الأموال 
 .وتمويل الإرهاب

لم تتخذ السلطات الجزائرية أي خطوة فعلية من أجل ترخيص  •
 .ل ومقدمي خدمات تغيير العملةوتسجيل محولي الأموا

عدم خضوع محولي الأموال ومقدمي خدمات تغيير العملة لأنظمة  •
  .متابعة الالتزام

 الأعمال والمهن غير المالية -٢٤
 التنظيم والرقابة –المحددة 

 والمتابعة

ضعف وعي وإدراك هيئات وإدارات الجهات الإشرافية ذاتية  •  ملتزمغير 
 .موال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتهاالتنظيم لأخطار تبييض الأ

عدم وجود أية التزامات على المؤسسات والمهن غير المالية في  •
مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب باستثناء الالتزام 

 .بالإخطار عن الشبهة
عدم صدور أي لوائح تنظيمية لتعزيز نظم مكافحة تبييض الأموال  •

ت والمهن غير المالية، سواء من وتمويل الإرهاب لدى المؤسسا
 .قبل الجهات الحكومية والنقابات والجهات الإشرافية ذاتية التنظيم

عدم وجود تنظيم لبعض المؤسسات والمهن غير المالية أو عدم  •
الوكلاء : مثال(شمول هذا التنظيم لجزء كبير للقطاع المعني 

 ).العقاريين
جراءات مكافحة عدم وجود جهات حكومية للإشراف على تنفيذ إ •

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واقتصار هذا الإشراف على 
 .الجهات الإشرافية ذاتية التنظيم

ضعف الجهات الإشرافية ذاتية التنظيم، وعدم قدرتها على ممارسة  •
دور إشرافي بسبب ضعف الوعي في مجال مكافحة تبييض 

    .الأموال وتمويل الإرهاب، وافتقارها للموارد اللازمة
 المبادئ الإرشادية وإبداء -٢٥

 الرأي 

لا يوجد تغذية عكسية كافية للجهات المكلفة بالإخطار حول  •  غير ملتزم
 باستثناء وصل الاستلام الإخطار تقارير المعاملات المشبوهة،

 .بالشبهة

عدم صدور أي مبادئ توجيهية في المسائل التي تغطيها توصيات  •
 ولاسيما فيما يتعلق بالتدابير مجموعة العمل المالي ذات الصلة،

التي يمكن للمؤسسات المالية اتخاذها لضمان فعالية تدابير مكافحة 
 .تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

إرشادات تتناول أفضل الممارسات بالنسبة عدم إصدار  •
للمؤسسات والمهن غير المالية وأنماط المعاملات المشبوهة التي 
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سات وهذه المهن أو أية إرشادات يمكن أن تتعرض لها هذه المؤس
  .توجيهية أخرى

   التدابير المؤسسية وتدابير أخرى

  وحدة المعلومات المالية -٢٦

 .عدم فعالية الخلية ولاسيما فيما يتعلق بتحليل الإخطارات وتوزيعها •  غير ملتزم

لم يحدد القانون أي هيئة أو شخص تُؤهل الخلية طلب الوثائق  •
 .ثناء مصلحتي الجمارك والضرائبوالمعلومات منه باست

 صراحة لخلية معالجة الاستعلام ٠١-٠٥خول القانون رقم لم ي •
المالي مشروعية الحصول على المعلومات الإضافية من الجهات 

 .الخاضعة لواجب الإخطار

الخلية غير مخولة بتقديم أي مساعدة في المعلومات لأي جهة  •
إلى بتصريحات الاشتباه  باستثناء إرسال الملفات المتعلقة كانت،

وكيل الجمهورية المختص إقليميا كلما كانت الوقائع المعاينة قابلة 
 .للمتابعة الجزائية

عدم توفر التدريب والموارد البشرية والتقنية الملائمة لتفعيل عمل  •
 .الخلية

الغموض في وضع الخلية القانوني، حيث أن مفهوم مؤسسة  •
الخلية، غير موجود في القانون عمومية المجرد، الوارد في تعريف 

 . الجزائري

خلية معالجة الاستعلام المالي أي تقرير دوري يتضمن أي لم تنشر  •
  .معلومات وإحصاءات تتعلق بعملها

  سلطات إنفاذ القانون -٢٧
ملتزم إلى حد 

  كبير

 وجود نص صريح يجيز تأجيل اعتقال الاشخاص وضبط عدم •
  .الاموال في جرائم تمويل الارهاب

 صلاحيات السلطات -٢٨
 المختصة

    ملتزم 

  الجهات الرقابية-٢٩

عدم وجود صلاحيات متابعة للجهات الإشرافية على مؤسسات  •  غير ملتزم
الوساطة وشركات التأمين للتأكد من التزام هذه المؤسسات 

 .والشركات بمتطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

فية على قطاع التأمين وسوق عدم وجود صلاحية للجهات الإشرا •
القيم المنقولة بفرض عقوبات في حال عدم الالتزام أو التنفيذ غير 
الصحيح لمتطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما 

  .يتفق مع توصيات مجموعة العمل المالي

  الموارد والنزاهة والتدريب-٣٠

 :خلية الاستعلام المالي  غير ملتزم

 البشرية، وعدم تأهيل ما هو متوفر منها في ضعف الموارد •
 .الخلية

 .ضعف التدريب، وضعف حصة التدريب من الميزانية •

  :سلطات إنفاذ القانون
ضعف الموارد البشرية، وخاصة فيما يتعلق بعدد وكلاء  •

 .الجمهورية نسبة لعدد الجرائم
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عدم كفاية التدريب بالنسبة للموظفين العاملين في المنافذ  •
 في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالحدودية 

  :إدارة الجمارك
عدم إخضاع الموظفين العاملين في المنافذ الحدودية لدورات  •

تكوينية تخصصية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل 
 الإرهاب

  :المؤسسات المالية
ضعف البرامج التدريبية في المؤسسات المالية الخاضعة لبنك  •

 .ا الكامل في المؤسسات المالية الأخرىالجزائر وغيابه

  

  التعاون الوطني-٣١

عدم وجود آليات للتعاون أو التنسيق المحلي على مستوى  •  ملتزم جزئياً
  .السياسات

  . التأكد من وجود فعالية فيما يتعلق بالتعاون الوطنيعدم •

  الإحصائيات -٣٢

كافحة غسل  توجد مراجعة لمدى فعالية نظمها في مجال ملا •  غير ملتزم 
  . الأموال وتمويل الإرهاب بصورة منتظمة

غسل التحقيقات والدعاوى في فيما يتعلق بلا توجد إحصائيات  •
 تمويل الإرهاب؛الأموال و

عدد حالات وقيم الممتلكات المجمدة والمضبوطة والمصادرة  •
 ؛المتعلقة بمتحصلات إجرامية

حلي والدولي  فيما تعلق بطلبات المساعدة الرسمية على الصعيد الم •
التي تقدمت بها أو تلقتها والتي ترتبط بعمليات مكافحة غسل 

  . الأموال وتمويل الإرهاب
لا توجد إحصائيات عن تبادل المعلومات مع الجهات المحلية أو  •

  .الدولية ذات العلاقة

 – الشخصيات الاعتبارية -٣٣
 المستفيدون الحقيقيون

منع استغلال الأسهم لحاملها في غسل عدم وجود تدابير مناسبة ل •  ملتزم جزئياً
  الأموال

عدم توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للسلطات المعنية  •
  حول المستفيدين الحقيقيين

 – الترتيبات القانونية -٣٤
 المستفيدون الحقيقيون

  غير منطبقة

   التعاون الدولي

  الاتفاقيات-٣٥
 المتحدة لقمع تمويل الإرهاب واتفاقية عدم تنفيذ اتفاقية الأمم •  ملتزم جزئياً

  باليرمو تنفيذا كاملا

  المساعدة القانونية المتبادلة -٣٦

ملتزم إلى حد 

  كبير

وجود لبس فيما يتعلق بامكانية وجود بعض التضارب في نطاقات  •
 الاختصاص

بتحديد أو عدم وجود ما يفيد تقديم المساعدة القانونية فيما يتعلق  •
صادرة الأصول التي اتجهت النية إلى تجميد أو ضبط أو م

 في تمويل الإرهاب، وكذلك الوسائط المستخدمة في استخدامها
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  .يمةارتكاب تلك الجر
    ملتزم   ازدواجية التجريم-٣٧

 المساعدة القانونية المتبادلة -٣٨
 بشأن المصادرة والتجميد

ة والفعالة  قوانين وإجراءات ملائمة للاستجابة السريععدم وجود •  ملتزم جزئيا
لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة المقدمة من بلدان أجنبية والتي 
تتعلق بتحديد أو تجميد أو ضبط أو مصادرة الأصول المستخدمة 

 في تمويل الإرهاب، وكذلك أو التي اتجهت النية إلى استخدامها
 .يمةالوسائط المستخدمة في ارتكاب تلك الجر

 في مناظرةدرة ممتلكات ذات قيمة مصاعدم وجود قوانين تسمح  •
 . مجال تمويل الإرهاب

النظر في إمكانية إنشاء صندوق للأصول المصادرة تودع عدم  •
فيه الممتلكات المصادرة جميعها أو جزء منها قصد استخدامها 
لأغراض جهات إنفاذ القوانين أو الرعاية الصحية أو التعليم أو 

 .لك من الأغراض الملائمةذغير 

 نظر في الترخيص في تقسيم الممتلكات المصادرة بينالعدم  •
ا كانت المصادرة ذوبين الدول الأخرى في حالة ما إالجزائر 

ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن إجراءات منسقة في 
 .مجال إنفاذ القوانين

إن عدم كفاية تجريم فعل غسل الأموال من شأنه أن يؤثر على  •
  .درجة الالتزام

  المجرمين تسليم-٣٩

ملتزم إلى حد 

  كبير

 إن عدم كفاية تجريم فعل غسل الأموال من شأنه أن يؤثر على  •
 .درجة الالتزام

  عدم التأكد من فعالية نظام تسليم المجرمين لعدم توفر إحصائيات •

  أشكال أخرى للتعاون-٤٠

تبييض الأموال  عدم تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة •  جزئياًملتزم 
 الإرهاب وخصوصا عن طريق خلية معالجة الاستعلام وتمويل

  المالي وسلطات الإشراف مع نظرائهم الأجانب،
عدم اتخاذ تدابير تشريعية لضمان الضوابط والضمانات الكفيلة  •

بعدم استعمال المعلومات المتوفرة في إطار التعاون الدولي إلا 
ذه  المانحة لهبالطريقة المتفق عليها مع السلطات الأجنبية

  المعلومات

   التوصيات الخاصة التسع  

تطبيق : التوصية الخاصة الأولى
 أدوات الأمم المتحدة 

 .عدم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب تنفيذاً كاملاً •  غير ملتزم

 بشأن منع ١٣٧٣ و١٢٦٧عدم تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم  •
  .وقمع تمويل الإرهاب

تجريم : لثانيةالتوصية الخاصة ا
 تمويل الإرهاب 

التمويل بواسطة منظمة عدم شمول تجريم تمويل الإرهاب  •  ملتزم جزئياً
  .إرهابية أو بواسطة شخص إرهابي

 . تجريم تمويل الإرهاب بالأفعال الإرهابية أو التخريبيةحصر •

عدم انطباق جريمة تمويل الإرهاب بغض النظر عن مكان  •
يه العمل الإرهابي أو الذي الفاعل أو المكان الذي حصل ف
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 .سيحصل فيه

  .عدم امكانيه تقييم الفعالية •
تجميد : التوصية الخاصة الثالثة

 أموال الإرهابيين ومصادرتها

عدم وجود اساس قانوني واجراءات لتجميد الاصـول والامـوال      •  غير ملتزم
 .١٣٧٣ و١٢٦٧وفقا لقراري مجلس الامن 

انات المـشبوهه علـى     عدم تحديد الاشخاص المشبوهين او الكي      •
 .١٣٧٣النحو الذي يقضي به القرار 

عدم وجود آليه لرفع الاسماء من القائمه والافراج عـن امـوال             •
 . الاشخاص الذين تم ادراجهم في القائمه بطريقه الخطا

عدم توزيع قوائم مجلس الامن على جميع الجهات من مؤسسات           •
 .ما ليه ومنها البنوك

 ـ     •  ١٢٦٧راري مجلـس الامـن      عدم وجود احصائيات تطبيق ق
 .١٣٧٣و

عدم امكانيه تقييم الفعاليه لعدم وجود تطبيقات لقـراري مجلـس            •
  .١٣٧٣ و١٢٦٧الامن 

الإبلاغ : التوصية الخاصة الرابعة
 عن العمليات المشبوهة 

و ارتباط الأموال بالإرهاب أنطاق جرم تمويل الإرهاب لا يشمل  •  ملتزم جزئياً
دامها من جانب منظمات إرهابية أو بالأعمال الإرهابية، أو استخ

 .ممولي الإرهاب

  . لا يوجد إلزام بالإبلاغ عن محاولات إجراء العمليات المشبوهة •
التعاون : التوصية الخاصة الخامسة

 الدولي

وجود لبس فيما يتعلق بامكانية وجود بعض التضارب في  •  ملتزم جزئياً
 نطاقات الاختصاص

بتحديد أو ة القانونية فيما يتعلق عدم وجود ما يفيد تقديم المساعد •
 أو مصادرة الأصول التي اتجهت النية إلى ضبطتجميد أو 
 في تمويل الإرهاب، وكذلك الوسائط المستخدمة في استخدامها

  يمةارتكاب تلك الجر
إن عدم كفاية تجريم فعل تمويل الإرهاب من شأنه أن يؤثر على  •

 .درجة الالتزام

لائمة للاستجابة السريعة والفعالة  قوانين وإجراءات معدم وجود •
لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة المقدمة من بلدان أجنبية والتي 
تتعلق بتحديد أو تجميد أو ضبط أو مصادرة الأصول المستخدمة 

 في تمويل الإرهاب، وكذلك أو التي اتجهت النية إلى استخدامها
 .يمةالوسائط المستخدمة في ارتكاب تلك الجر

 في مناظرةمصادرة ممتلكات ذات قيمة م وجود قوانين تسمح عد •
 . مجال تمويل الإرهاب

النظر في إمكانية إنشاء صندوق للأصول المصادرة تودع عدم  •
فيه الممتلكات المصادرة جميعها أو جزء منها قصد استخدامها 
لأغراض جهات إنفاذ القوانين أو الرعاية الصحية أو التعليم أو 

 .غراض الملائمةلك من الأذغير 

 النظر في الترخيص في تقسيم الممتلكات المصادرة بينعدم  •
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ا كانت المصادرة ذوبين الدول الأخرى في حالة ما إالجزائر 
ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن إجراءات منسقة في 

 .مجال إنفاذ القوانين

عدم التأكد من فعالية نظام تسليم المجرمين لعدم توفر  •
  .تإحصائيا

: التوصية الخاصة السادسة
متطلبات مكافحة غسل الأموال 

المطبقة على خدمات تحويل  
 الأموال والقيمة

 الأنشطة هذه يمارسون الذين الأشخاص من التحويل أنشطة انتشار •  غير ملتزم

وعدم مراقبتهم ومتابعتم وعدم ) السوق السوداء(ترخيص  دون أي
  . خضوعهم للترخيص أو التسجيل

أكد من أن مقدمي خدمات تحويل الأموال أو القيمة، بما عدم الت •
في ذلك الأنظمة غير الرسمية خاضعون للإلتزام بالتوصيات 

المعمول بها ) ٢٠٠٣(الأربعين لمجموعة العمل المالي 
 على وجه ٢٥ إلى ٢١ ومن ١٦ إلى ٤التوصيات من (

التوصية الخاصة (والتوصيات الخاصة التسعة ) الخصوص
 ). وجه الخصوصالسابعة على

لا يوجد نظام لفرض عقوبات على مقدمي خدمات تحويل الأموال  •
أو القيمة، وبالخصوص الأنظمة غير الرسمية لصرف العملة، 
التي تعمل دون ترخيص أو تسجيل والتي لا تلتزم بتوصيات 

  .مجموعة العمل المالي ذات الصلة

قواعد : التوصية الخاصة السابعة
 التحويلات البرقية 

عدم وضع الزام قانوني واضح، أو من خلال وسيلة ملزمة  • ير ملتزمغ
أخرى، يلزم المؤسسات المالية بالحصول على المعلومات الكاملة 
عن  منشئ التحويل ولإدراجها في رسالة التحويل أو نموذج 

  .الدفع المصاحب للتحويل البرقي
 لا يوجد أي الزام يملي على كل مؤسسة مالية وسيطة ومستفيدة •

في سلسلة الدفع أن تتأكد من أن كافة المعلومات الكاملة عن 
  .منشئ التحويل والمصاحبة له يتم إرسالها مع ذلك التحويل

 المالية الوسيطة والمستفيدة في سلسلة المؤسسات إلزام يوجد لا •
 من تلقتها التي بالمعلومات سنوات خمس لمدة بالاحتفاظ الدفع

 فيها تمنع التي الحالات في يلللتحو المالية المصدرة المؤسسة
 ..المنشئ عن الكاملة المعلومات إرسال الفنية القيود

لا يوجد الزام للمؤسسات المالية المستفيدة باعتماد إجراءات فعالة  •
التي لا تتضمن تعتمد درجة المخاطر لتحديد التحويلات البرقية 

 . والتصرف حيالهاالآمر بالتحويل المعلومات الكاملة عن 

 بالنظر في تقييد أو للمؤسسات المالية المستفيدةيوجد أي الزام لا  •
انهاء علاقات العمل مع المؤسسات المالية التي لا تلتزم بمعايير 

 . التوصية الخاصة السابعة

 المؤسسات التزام لمتابعة سارية الجزائر أي  تدابير لدى تتوفرلا  •
 السابعة الخاصة يةالتوص بتطبيق المتعلقة واللوائح بالقواعد المالية
 .فعالة مراقبة
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 تتوفر لدى الجزائر أي تدابير تتعلق بفرض عقوبات بشأن لا •
 بتطبيق المتعلقة واللوائح بالقواعد المالية المؤسسات التزام لمتابعة

 .فعالة مراقبة السابعة الخاصة التوصية

: التوصية الخاصة الثامنة
 المنظمات غير الهادفة للربح

وجود تقييم دوري للتشريع المحلي المتعلق بالجمعيات مع عدم  •  غير ملتزم
الأخد بعين الاعتبار المستجدات حول نقاط الضعف في هذا 

  .القطاع
عدم اتخاد تدابير ملموسة للتواصل مع الجمعيات حول خطر  •

  .استغلالها لغرض تمويل الارهاب
لا توجد أية آلية للتعاون بين مختلف السلطات المختصة  •

  .جال تبادل المعلوماتوخصوصا في م
الإقرار : التوصية الخاصة التاسعة

والإفصاح عن العمليات عبر 
 الحدود

 ملائمة نظام الإفصاح القائم حالياً لأهداف مكافحة جرائم عدم •  غير ملتزم
 .تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

لا يتضمن نظام الإفصاح الحالي صلاحية السؤال عن مصدر  •
 .الأموال

إدارة الجمارك وخلية الاستعلام المالي والجهات التعاون بين  •
 .المحلية الأخرى

لا يشمل التعاون الجمركي الدولي مكافحة تبييض الأموال وتمويل  •
 .الإرهاب

عدم ادراج المعادن النفيسة والذهب والأحجار الكريمة من حيث  •
 .الحركة عبر الحدود لنظام الإفصاح

وال وتمويل ضعف التدريب في مجال مكافحة تبييض الأم •
  .الإرهاب
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  خطة العمل المقترحة لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: ٢الجدول 
  

نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل 

 الإرهاب

  العمل المقترح

 )مرتب حسب الأولوية(

 لا يلزم نص  فكرة عامة-١

 النظام القانوني والتدابير -٢

 المؤسسية ذات الصلة
 

التوصيتان (م غسل الأموال  تجري١-٢
٢، ١( 

ايجاد نص يفيد بأن الممتلكات تتضمن المتحصلات الناتجة عن جريمة ما  •
 ؛بصورة مباشرة أو غير مباشرة

الاتجار غير المشروع في  نطاق الجرائم الأصلية من خلال تجريم توسيع •
 ؛السلع المسروقة وغيرها من السلع

 :جاد تطبيق وفعالية النظام من خلال ايإثبات •

أحكام قضائية تفيد عدم الاشتراط الفعلي بعدم مشروعية الممتلكات  
  لكي تشكل متحصلات جريمة؛

 أحكام قضائية تتعلق بالغسل الذاتي؛ 

 .أحكام تبين خضوع الأشخاص الاعتبارية لعقوبات فعالة 

التوصية ( تجريم تمويل الإرهاب ٢-٢
 )الخاصة الثانية

مويل للإستخدام بواسطة منظمة إرهابية تجريم تمويل الإرهاب بما يشمل الت •
 .أو بواسطة شخص إرهابي

توسيع تجريم تمويل الإرهاب بحيث يشمل حميع الأعمال الإرهابية وليس  •
 .فقط الأفعال الإرهابية أو التخريبيةالمعرفة في قانون العقوبات

عدم انطباق جريمة تمويل الإرهاب بغض النظر عن مكان الفاعل أو المكان  •
 .ل فيه العمل الإرهابي أو الذي سيحصل فيهالذي حص

 مصادرة متحصلات الجريمة ٣-٢
 )٣التوصية (وتجميدها وضبطها 

منح السلطات المختصة صلاحيات كافية لتعيين وتعقب الممتلكات الخاضعة  •
 .أو التي قد تخضع للمصادرة أو التي يشتبه في أنها متحصلات جريمة

 .ال جرائم تمويل الإرهابتوفير سلطة لإبطال الإجراءات في مج •
 

 تجميد الأموال المستخدمة في ٤-٢
التوصية الخاصة (تمويل الإرهاب 

 )الثالثة

إصدار قوانين وإجراءات لتجميد الأصول والأموال وفقاً لقراري مجلس  •
 .١٣٧٣ و١٢٦٧الأمن رقم 

  . تنفيذ التجميد بدون تأخير أو أخطار مسبق للأشخاص •
 به يقضي الذي النحو على المشبوهة الكيانات وأ المشبوهينالأشخاص  تحديد •

 .١٣٧٣ القرار
 التي المشبوهة الاعتبارية الكيانات أو المشبوهين الإرهابيين قوائم مراجعة •

 .١٣٧٣ للقرار وفقا أخرى دول ترسلها
 تم الذين الأشخاص أموال عن والإفراج القائمة من الأسماء رفعوضع آلية ل •

 .خطأال بطريق القائمة في إدراجهم
 من مؤسسات الجهاتجميع  علىوائم مجلس الأمن ق توزيعوضع إجراءات ل •

 .البنوك مالية ومنها
 في بالطعن المعني الكيان أو الشخص خلالها من يقوم أن يمكن آلية توفير •
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 .التجميد أمر
 لأمر الخاضعون الأشخاص يقوم أن خلالها من يمكن التي إجراءاتوضع  •

 .الضرورية النفقات على للحصول أموالهم إلى بالوصول التجميد
 

 وحدة المعلومات المالية ووظائفها ٥-٢
 )٢٦التوصية (

تفعيل الخلية لأداء المهام المنصوص عليها قانوناً، ولاسيما فيما يتعلق بتحليل  •
 .الإخطارات وتوزيعها

تعديل النص القانوني ليتضمن حق الخلية في طلب المعلومات من جميع  •
 .لإشرافية والأمنية وجميع الجهات الرسمية الأخرىالجهات الإدارية وا

سلطة الحصول على المعلومات الإضافية من الجهات الخاضعة إعطاء الخلية  •
 .لواجب الإخطار

إعطاء الخلية حق تزويد الجهات ذات العلاقة بتبييض الأموال وتمويل  •
 .الإرهاب بالمعلومات التي تطلبها

البشرية والتقنية الملائمة والكافية للخلية العمل على توفير التدريب والموارد  •
 .القيام بالمهام المناطة بهالكي تكون قادرة على 

إجراء تعديل قانوني لجعل وضع الخلية القانوني منسجماً مع الوضع القانوني  •
 .للمؤسسات العمومية وفق تحديد القانون لها

 .عملهانشر تقارير دورية تتضمن المعلومات والإحصاءات التي تتعلق ب •
 

 سلطات إنفاذ القانون والمحاكمة ٦-٢
التوصيات (وسلطات مختصة أخرى 

٢٨، ٢٧( 

ايجاد نص صريح يسمح بتأجيل أو التخلي عن اعتقال الأشخاص أو ضبط  •
  .الأموال في جرائم تمويل الإرهاب

 

 الإقرار والإفصاح عن العمليات ٧-٢
 )التوصية الخاصة التاسعة(عبر الحدود 

فصاح القائم حالياً بهدف رقابة النقد ليتلائم مع أهداف مكافحة تعديل نظام الإ •
  .غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وليلبي متطلبات التوصية الخاصة التاسعة

إعطاء صلاحية السؤال عن مصدر الأموال المحركة عبر المنافذ لموظفي  •
 .الجمارك

الجهات المحلية تعزيز التعاون بين إدارة الجمارك وخلية الاستعلام المالي و •
الأخرى في مجال إبلاغ الخلية عن حالات الاشتباه المرتبطة بالمبالغ المالية 

 .التي تنتقل عبر الحدود بشكل مادي أو بشكل أدوات مالية قابلة للتداول

تعزيز التعاون الجمركي الدولي على نحو يشمل فيه مكافحة تبييض الأموال  •
 . وتمويل الإرهاب

ح بتجميد ومصادرة نقل الأموال المرتبطة بجريمتي ضرورة إيجاد نص يسم •
 .غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للمطالبين وفق قوائم الملاحقين دوليا

ادراج المعادن النفيسة والذهب والأحجار الكريمة من حيث الحركة عبر  •
 .الحدود لنظام الإفصاح

ية دون المرور  إرسال المعاينات الجمركية مباشرة إلى وزارة المالوجوب •
بمرحلة الإرسال إلى مديرية الاستعلام الجمركي اختصارا للوقت، ومنها يتم 

 .إخطار خلية الاستعلام المالي فورا بالمعاملات المشبوهة

إخضاع الموظفين العاملين في المنافذ الحدودية لدورات تكوينية تخصصية  •
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 .في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 

 المؤسسات –ابير الوقائية  التد-٣

 المالية 
 

 مخاطر غسل الأموال أو تمويل ١-٣
 الإرهاب

 

 العناية الواجبة تجاه العملاء، ٢-٣
ومنها تدابير العناية المكثفة أو المخففة 

 ) ٨ إلى ٥التوصيات (

 ويمنع المؤسسات المالية غير حسابات الرقميةوضع نص قانوني ينظم فتح ال •
 .مجهولةالحسابات ئر من فتح الالخاضعة لبنك الجزا

إلزام المؤسسات المالية غير الخاضعة لبنك الجزائر العناية الواجبة اتجاه  •
 .عملاءها

مديرية الخزينة العامة في وزارة المالية بالإطار القانوني والرقابي الذي إلزام  •
تخضع له المؤسسات المالية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل 

 .الإرهاب

تحقق مما إذا كان ديد مفهوم المستفيد الحقيقي وإلزام المؤسسات المالية بالتح •
عملاؤها يتصرفون نيابة عن أشخاص آخرون، بشكل مطلق، وأن تقوم بعد ذلك 
باتخاذ خطوات معقولة للحصول على بيانات كافية للتحقق من هوية هؤلاء 

  .الأشخاص الآخرون
 اتجاه الشخصيات معقولة اتإجراء باتخاذ المالية مطالبة المؤسسات •

 والسيطرة الملكية هيكل فهم لها يتسنى القانونية، حتى الترتيبات أو الاعتبارية
  .فعلية سيطرة أو ملكية لهم الذين الطبيعيين الأشخاص العميل أو تحديد على

 علاقة من تتعلق بالغرض معلومات على بالحصول المالية المؤسسات إلزام •
 .وطبيعتها العمل

تحديد هوية المستفيدين الحقيقي وإلزام المؤسسات ب المستفيد مفهوم رإقرا •
 ).ليس فقط في حالات الشك أو عدم التأكد( لجميع العملاء الحقيقيين

إلزام المؤسسات المالية، من خلال نص ملزم، بتدقيق المعاملات التي تتم  •
مع ما تعرفه العلاقة لضمان اتساق المعاملات التي يتم إجراؤها قيام طوال فترة 

المؤسسة عن العملاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها بما في ذلك، 
 . إذا اقتضى الأمر، مصدر الأموال

 الوثائق أو  أنمطالبة المؤسسات المالية، من خلال نص ملزم، بالتأكد من •
البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة 

إلى حدثة وملائمة وذلك بمراجعة السجلات القائمة، وعلى الأخص بالنسبة م
 .فئات العملاء وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر

 المشددة لفئات الواجبة العناية مطالبة المؤسسات المالية بوضع إجراءات •
 .المخاطر العالية العمليات أو العمل علاقات أو العملاء

 فتح الحساب أو بدء علاقات العمل أو تنفيذ الزام المؤسسات المالية بعدم •
العمليات، والنظر في التقدم بإخطار شبهة عند الفشل في استكمال تدابير العناية 

 . الواجبة

 على العملاء الحاليين هوية التحقق من  المؤسسات المالية بالتعرفالزام •
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 علاقات اهتج الواجبة العناية تدابير واتخاذ والمخاطر، النسبية أساس الأهمية
  .مناسبة أوقات في الحالية العمل

 
  ٦التوصية  

 المالية بوضع نظم مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا المؤسسات مطالبة •
كان العميل المستقبلي أو العميل أو المستفيد الحقيقي شخصا سياسيا ممثلا 

  :للمخاطر تلزم بـ
ة مع الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء العلاق •

  هذا العميل
أو /اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر ثروة العميل و •

  .المستفيد الحقيقي
  . المستمرة المشددة لعلاقة العملالقيام بالمراقبة •

  

  ٧التوصية  

مطالبة المؤسسات المالية التي يكون لديها علاقات مراسلة مصرفية عبر  •
 :ـالحدود ب

صيلة للتوصل جمع معلومات كافية عن أي مؤسسة مراسلة أ •
إلى فهم كامل لطبيعة عمل تلك المؤسسة والقيام من خلال 
المعلومات المتاحة للجمهور بالتعرف على سمعتها ومستوى 

 .الرقابة التي تخضع لها

تقييم الضوابط التي تستخدمها المؤسسة المراسلة لمكافحة  •
 .غسل الأموال والتأكد من أنها كافية وفعالة

 علاقات إقامة قبل العليا ارةالإد موافقة على الحصول •
 .جديدة مراسلة

تبييض  مكافحة مجال في مؤسسة كل توثيق مسؤوليات •
 .الإرهاب وتمويل الأموال

اتخاذ الإجراءات المتعلقة بهذه العلاقات وبحسابات الدفع  •
المراسلة في حال تضمنت العلاقة مع البنوك المراسلة 

  .الاحتفاظ بمثل تلك الحسابات
  

  ٨التوصية  

  :في كل القطاعات  المؤسساتلبةمطا •

 أو اتخاذ تدابير كافية لمنع سوء استغلال سياسات بوضع •
أو تمويل  التطورات التكنولوجية في تبييض الأموال

  .الإرهاب
 إجراءات للتعامل مع أية مخاطر محددة تتعلق وضع •

بعلاقات العمل أو المعاملات التي لا تتم وجها لوجه 
مع العملاء وعند تطبيق وتطبيقها عند إقامة علاقات 
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 .إجراءات العناية الواجبة المستمرة

 الأطراف الثالثة وجهات الوساطة ٣-٣
 )٩التوصية (

 

 قوانين التكتم وسرية المعلومات ٤-٣
 )٤التوصية (في المؤسسات المالية 

 من تنظيم بنك الجزائر ضمن تشريع ١٦تضمين الالتزام الوارد في المادة  •
 .سائل ملزمة أخرى أو وأساسي أو ثانوي

 قواعد الاحتفاظ بالسجلات ٥-٣
 ١٠التوصية(والتحويلات البرقية 
 )والتوصية الخاصة السابعة

 العاشرةالتوصية 
 جميع المؤسسات الوثائق المتعلقة بالعمليات بكافة الاحتفاظع الالتزام بيتوس •

المالية بحيث يشمل المؤسسات المالية الأخرى ولاسيما مؤسسات التأمين 
  .غيرهاالوساطة المالية و
بالوثائق المتعلقة بهوية الزبائن جميع المؤسسات  الاحتفاظتوسيع الالتزام ب •

المالية بحيث يشمل المؤسسات المالية الأخرى ولاسيما مؤسسات التأمين 
 .غيرهاوالوساطة المالية و

 جميع المؤسسات المالية بتوفر السجلات للسلطات المختصةتوسيع الالتزام  •
 المالية الأخرى ولاسيما مؤسسات التأمين والوساطة المؤسساتيشمل بحيث 

 .غيرهاالمالية و

  

 التوصية الخاصة السابعة
وضع الزام قانوني واضح، أو من خلال وسيلة ملزمة أخرى، يلزم  •

المؤسسات المالية بالحصول على المعلومات الكاملة عن منشئ التحويل 
 الدفع المصاحب للتحويل البرقي وفقاً ولإدراجها في رسالة التحويل أو نموذج

 .لمتطلبات التوصية الخاصة السابعة
 الزام يملي على كل مؤسسة مالية وسيطة ومستفيدة في سلسلة الدفع أن وضع •

تتأكد من أن كافة المعلومات الكاملة عن منشئ التحويل والمصاحبة له يتم 
  .إرسالها مع ذلك التحويل

 بالاحتفاظ لوسيطة والمستفيدة في سلسلة الدفع المالية اللمؤسسات إلزاموضع  •
 المالية المصدرة المؤسسة من تلقتها التي بالمعلومات سنوات خمس لمدة

 عن الكاملة المعلومات إرسال الفنية القيود فيها تمنع التي الحالات في للتحويل
 .المنشئ

درجة وضع الزام للمؤسسات المالية المستفيدة باعتماد إجراءات فعالة تعتمد  •
الآمر المعلومات الكاملة عن التي لا تتضمن المخاطر لتحديد التحويلات البرقية 

 . والتصرف حيالهابالتحويل 

 بالنظر في تقييد أو انهاء علاقات للمؤسسات المالية المستفيدة الزام وضع •
 . العمل مع المؤسسات المالية التي لا تلتزم بمعايير التوصية الخاصة السابعة

 واللوائح بالقواعد المالية المؤسسات التزام لمتابعة سارية روضع تدابي •
 .فعالة مراقبة السابعة الخاصة التوصية بتطبيق المتعلقة

 المالية المؤسسات التزام وضع تدابير تتعلق بفرض عقوبات بشأن لمتابعة •
 .فعالة مراقبة السابعة الخاصة التوصية بتطبيق المتعلقة واللوائح بالقواعد
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متابعة العمليات والعلاقات  ٦-٣
 )٢١، ١١التوصيتان (

 ١١التوصية

 بصفة جميع المؤسسات الماليةإلزام الجزائرية  الجمهورية على ينبغي •
 مشروع اقتصادي مبرر لها ليس المعتادة والتي غير فحص العملياتبصريحة 

 إليه، التوصل تم ما كتابيا وتسجيل منها العمليات والغرض تلك وفحص جلي
، مع الاحتفاظ بها لمدة خمس المختصة والمدققين للسلطات النتائج هذه حةوإتا

 .سنوات على الأقل
  

  ٢١التوصية 

المؤسسات المالية بالتدابير المطلوبة بشأن علاقات العمل جميع نبغي إلزام ي •
 المالية والمؤسساتبما فيها الشخصيات الاعتبارية (والعمليات مع أشخاص 

 التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو من أو في الدول) الأخرى
تطبقها بدرجة غير كافية، ووجود إجراءات فعالة تضمن إطلاع هذه المؤسسات 

 الأموال تبييضعلى المخاوف المتعلقة بمواطن الضعف في نظم مكافحة 
وتمويل الإرهاب في دول أخرى، كذلك إذا لم يكن لهذه العمليات غرض 

   .اقتصادي أو قانوني
 ما كتابيا وتسجل منها والغرض العمليات تلك فحصإلزام المؤسسات المالية  •

 .المختصة للسلطات النتائج هذه وإتاحة إليه، تم التوصل

 السلطاتإيجاد آلية أو مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل  •
الجزائرية لتطبيق إجراءات مضادة تجاه الدول التي لا تطبيق توصيات 

 .ة العمل المالي أو تطبقها بدرجة غير كافيةمجموع

 تقارير العمليات المشبوهة ٧-٣
 ١٣التوصيات (ومتطلبات إبلاغ أخرى 

 والتوصية الخاصة ٢٥، ١٩، ١٤إلى 
 )الرابعة

  : والخاصة الرابعة١٣التوصية 
 
كافة  بحيث تشتمل على ١-٢تجريم فئات الجرائم المشار إليها في القسم  •

 ).١-٢راجع قسم (لعشرين،  الأصلية االجرائم

و  أبالإرهابارتباط الأموال توسيع نطاق جرم تمويل الإرهاب بحيث يشمل  •
بالأعمال الإرهابية، أو استخدامها من جانب منظمات إرهابية أو ممولي 

 .الإرهاب

إلزام المؤسسات المالية الخاضعة لواجب الإخطار بالشبهة الإخطار عند  •
 . لعمليات المشبوهةالاشتباه عن محاولات إجراء ا

زيادة وعي المؤسسات الخاضعة لواجب الإخطار بالشبهة بالحالات التي  •
تستوجب الإخطار وكيفية التعرف على المعاملات المشبوهة وبالواجبات 
الأخرى المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهميتها، ولاسيما 

ء، وتوعية هذه المؤسسات بالمخاطر الواجبات المتعلقة بالعناية الواجبة بالعملا
 .التي قد تتعرض لها نتيجة عدم الإخطار عن المعاملات المشبوهة

  

  :٢٥التوصية 
 
ينبغي على خلية معالجة الاستعلام المالي والجهات الإشرافية على القطاع  •
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المالي تعميم وإطلاع المؤسسات الخاضعة لواجب الإخطار على مؤشرات 
 .الإرهابتبييض الأموال وتمويل 

 توفير طريقتوفير التغذية العكسية للمؤسسات الخاضعة لواجب الإخطار عن  •
الإرشادات لمساعدتها في تحديد الإجراءات التي يمكن أن تتخذها في المعاملات 

 .تغذية عكسية محددة أو عن كل حالة على حدةالمستقبلية، من خلال 

  

  :١٩التوصية 
 
 المؤسسات المالية الإخطار عن  في جدوى تطبيق نظام يفرض علىالنظر •

  .جميع المعاملات النقدية التي تفوق قيمتها حداً معيناً إلى هيئة مركزية وطنية
 

 الضوابط الداخلية والالتزام ٨-٣
ومراجعة الحسابات والفروع في 

 )٢٢، ١٥التوصيتان (الخارج 

 :١٥التوصية 

 بوضعائرية إلزام جميع المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية الجز •
. سياسات وإجراءات داخلية متعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

وأن يتم التحقق من قيامها بذلك وفقاً لتناسب هذه السياسات والإجراءات مع 
 .نوعية أنشطتها

 عن مسؤول بتعيين إلزام المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية الجزائرية •
افحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الالتزام عن إجراءات مك

 .نصوص ملزمة

 المؤسسات المالية من خلال نصوص ملزمة بوضع ضوابط وإجراءات إلزام •
داخلية تغطي اطلاع مسئول الالتزام في الوقت المناسب على بيانات هويات 

ة العملاء وغيرها من المعلومات المتوافرة نتيجة تطبيق إجراءات العناية الواجب
 .وعلى سجلات المعاملات والمعلومات الأخرى

 المؤسسات المالية بإنشاء وحدة تدقيق مستقلة ومزودة بموارد كافية إلزام •
مكافحة تبييض الأموال وتمويل لاختبار الالتزام بإجراءات وسياسات وضوابط 

 .الإرهاب

 المؤسسات المالية من خلال نصوص ملزمة بوضع برامج تكوين دائمة إلزام •
 .مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهابفي 

 عنايةإيلاء التدريب في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  •
خاصة، حيث لوحظ ضعف البرامج التدريبية في المؤسسات المالية الخاضعة 

 .لبنك الجزائر وغيابها الكامل في المؤسسات المالية الأخرى

 كفاءة معاييرتطبيق إجراءات لضمان وجود إلزام جميع المؤسسات المالية ب •
  . ونزاهة عالية عند تعيين الموظفين

   
 :٢٢التوصية 

 على تطبيق متطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ليشمل العمل •
  .الفروع الخارجية والشركات التابعة لجميع المؤسسات المصرفية والمالية

في حال ممارسة النشاط في دول  صراحة على إيلاء العناية الواجبة النص •



 ١٦٤

غير ملتزمة بتطبيق معايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة 
 .عن مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بشكل كامل

 للمعايير النص صراحة على تطبيق الفروع الخارجية والشركات التابعة  •
ض الأموال وتمويل الأعلى ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة تبيي

  .الإرهاب في البلد المضيف
 المؤسسات المصرفية والمالية بإبلاغ السلطات الرقابية في الجزائر إلزام •

عندما لا يستطيع فرع أو شركة تابعة تنفيذ الإجراءات الملائمة لمكافحة تبييض 
الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة حظر القوانين أو اللوائح أو التدابير الأخرى 

 .لسارية في البلد المضيفا

 )١٨التوصية ( البنوك الصورية ٩-٣
صراحة بعدم الدخول في علاقة  المالية المؤسساتالمصارف وإلزام جميع  •

 .  في مثل هذه العلاقة مع البنوك الصوريةالاستمرارمراسلة أو 
 

 – النظام الرقابي والإشرافي ١٠-٣
السلطات المختصة والهيئات ذاتية 

لأدوار والوظائف والمهام  ا–التنظيم 
) ومنها فرض العقوبات(والصلاحيات 

، ٣٢، ١٧، ٢٩، ٣٠، ٢٣التوصيات (
٢٥( 

 :١٧التوصية 

 هيئة لتوقيع العقوبات فيما يتعلق بمؤسسات الوساطة في سوق القيم تحديد •
 .المنقولة وشركات التأمين

 جميع الالتزامات التي نصت عليها توصيات مجموعة العمل المالي فرض •
 . على شركات التأمين ومؤسسات الوساطة

 نطاق واسع ومتناسب مع حدة الموقف بحيث يمكن فرض عقوبات وضع •
تأديبية ومالية وسحب أو تقييد أو تعليق الترخيص بموجب قانون تبييض 

 .الأموال وتمويل الإرهاب

  
 :٢٣التوصية 

 الوساطةمنح سلطة رقابية للجهات الإشرافية بخصوص التزامات مؤسسات  •
 .وشركات التأمين في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

 خدماتاتخاذ خطوات من أجل ترخيص وتسجيل محولي الأموال ومقدمي  •
 .تغيير العملة

.  محولي الأموال ومقدمي خدمات تغيير العملة لأنظمة متابعة الالتزامإخضاع •
  

 : ٢٥التوصية 

غطيها توصيات مجموعة العمل إصدار مبادئ توجيهية في المسائل التي ت •
المالي ذات الصلة، ولاسيما فيما يتعلق بالتدابير التي يمكن للمؤسسات المالية 

 .اتخاذها لضمان فعالية تدابير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

  
 :٢٩التوصية 

 متابعة للجهات الإشرافية على مؤسسات الوساطة وشركات صلاحياتمنح  •
ن التزام هذه المؤسسات والشركات بمتطلبات مكافحة تبييض التأمين للتأكد م

 .الأموال وتمويل الإرهاب

 المنقولةمنح صلاحيات للجهات الإشرافية على قطاع التأمين وسوق القيم  •
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بفرض عقوبات في حال عدم الالتزام أو التنفيذ غير الصحيح لمتطلبات مكافحة 
 .وصيات مجموعة العمل الماليتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتفق مع ت

 

 خدمات تحويل الأموال والقيمة ١١-٣
 )التوصية الخاصة السادسة(

 التشريعات والأنظمة اللازمة لترخيص أو تسجيل الأشخاص تضعأن  •
 . الذين يقدمون خدمات تحويل الأموال أو القيمة) الطبيعيين أو المعنويين(

مة، بما في ذلك الأنظمة غير أن تخضع مقدمي خدمات تحويل الأموال أو القي •
 لمجموعة العمل الأربعينالرسمية، بعد ترخيصهم أو تسجيلهم، للتوصيات 

 على وجه ٢٥ إلى ٢١ ومن ١٦ إلى ٤التوصيات من (المالي المعمول بها 
التوصية الخاصة السابعة على وجه (والتوصيات الخاصة التسعة ) الخصوص
 ).الخصوص

قدمي خدمات تحويل الأموال أو القيمة أن تضع النظم لمراقبة أعمال م •
 . هؤلاء بتوصيات مجموعة العمل الماليالتزاملضمان 

ضمان وجود عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة، سواء كانت جنائية أو مدنية  •
أو إدارية للتعامل مع مقدمي خدمات تحويل الأموال أو القيمة، والذين لا 

كما يجب على السلطات .  الصلةيلتزمون بتوصيات مجموعة العمل المالي ذات
 .الجزائرية تعين هيئة يناط بها تطبيق هذه العقوبات

 الأعمال والمهن –التدابير الوقائية  -٤

 غير المالية
 

 العناية الواجبة تجاه العملاء ١-٤
 )١٢التوصية (والاحتفاظ بالسجلات 

ة في التعرف الأعمال والمهن غير المالية المحددة ببذل العناية الواجبالزام  •
على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين 

  .والاعتباريين
الزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة ببذل عناية خاصة في التعامل مع  •

الحالات التي تمثل درجة مرتفعة بما في ذلك العمليات مع أشخاص سياسيين 
  .ممثلين للمخاطر

لمهن غير المالية المحددة باتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء الزام الأعمال وا •
اهتمام خاص في حال حصول العمليات عن طريق التكنولوجيات المتطورة التي 

  .قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقية للعميل
وضع أسس وقواعد تنظيمية في حال احتياج الأعمال والمهن غير المالية  •

رى للقيام بإجراءات العناية الواجبة مع المحددة إلى الاعتماد على أطراف أخ
  .العملاء

الزام جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بمسك السجلات ومستندات  •
  .لقيد ما تجريه من العمليات تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات

 مع إلزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة ببذل عناية خاصة في التعامل •
الحالات التي تمثل درجة مرتفعة، بما في ذلك العمليات غير المعتادة والتي ليس 

 .لها مبرر اقتصادي مشروع جلي

 الإبلاغ عن العمليات المشبوهة ٢-٤
 )١٦التوصية (

رفع فعالية الإخطار بالشبهة من قبل الأعمال والمهن غير المالية، وذلك من  •
 مجال تبييض الأموال وتمويل خلال رفع وعي وإدراك هذه الجهات في

وكذلك من خلال الزام هذه الأعمال والمهن ببقية متطلبات مكافحة . الإرهاب
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 .تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
 الإبلاغ بالنسبة للمحامين والموثقين والمحاسبين وفقاً لمتطلبات مجالتحديد  •

 .التوصية السادسة عشرة
 غير المالية المحددة عن تنبيه الأعمال والمهنفرض إلزام قانوني يمنع  •

 عن العمليات المتعلقة بعوائد الجرائم أو العميل في حالة الإخطار عن الشبهة
 .بتمويل الإرهاب

لأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع إجراءات  فرض إلزام قانوني ل •
 .وسياسات وتدابير رقابية داخلية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

لأعمال والمهن غير المالية المحددة بإيلاء عناية خاصة  قانوني لإلزامفرض  •
لعلاقات العمل والعمليات التي تتم مع أشخاص من أو في الدول التي لا تطبق 

 .توصيات مجموعة العمل المالي

 التنظيم والرقابة والمتابعة ٣-٤
 )٢٥ إلى ٢٤التوصيات (

 التنظيمات الإشرافية ذاتية هيئات وإدارات الجهرفع مستوى وعي وإدراك  •
 .لأخطار تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها

 جميع التزامات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في فرض •
التوصية الثانية عشرة والتوصية السادسة عشرة على الأعمال والمهن غير 

 .المالية المحددة

لى نحو يأخذ الواقع الراهن في الحسبان  ع١٨-٠٩ المرسوم التنفيذي تعديل •
عند تنظيم مهنة الوكيل العقاري، بحيث لا يخلق فئة من الوكلاء العقاريين غير 

 . الخاضعين للقانون

 لوائح تنظيمية لتعزيز نظم مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب إصدار •
 .لدى الأعمال والمهن غير المالية المحددة

 الأموالراف على تنفيذ إجراءات مكافحة تبييض خلق جهات حكومية للإش •
 .وتمويل الإرهاب في المؤسسات والمهن غير المالية

رفع قدرة الجهات الإشرافية ذاتية التنظيم لممارسة دورها الإشرافي في مجال  •
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار دورها الإشرافي من أجل 

 .لمعمول بهااحترام القوانين والتنظيمات ا

إرشادات تتناول أفضل الممارسات بالنسبة للمؤسسات والمهن غير إصدار  •
  المعاملات المشبوهةوأنماطالمالية 

 أعمال ومهن غير مالية أخرى ٤-٤
 )٢٠التوصية (

متعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فرض المتطلبات الأخرى ال •
مستندات على الأنشطة الأخرى التي تم كإجراءات العناية الواجبة أو حفظ ال

  .اخضاعها لواجب الإخطار
 وتطبيق القرار الخاص بدفع المبالغ التي تتجاوز حداً معيناً عبر اصدار •

 .القنوات البنكية والمالية
 

 الشخصيات الاعتبارية والترتيبات -٥

القانونية والمنظمات غير الهادفة 

 للربح

 

 . الأسهم لحاملها في تبييض الأموالاستغلال مناسبة لمنع تدابيراتخاذ  • – الشخصيات الاعتبارية ١-٥
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حصول على معلومات عن المستفيدين ال
التوصية (الحقيقيين وحصص السيطرة 

٣٣( 

 توفير معلومات دقيقة للسلطات المعنية حول المستفيدين الحقيقيين •

 الحصول - الترتيبات القانونية ٢-٥
حقيقيين على معلومات عن المستفيدين ال

 )٣٤التوصية (وحصص السيطرة 

 

 المنظمات غير الهادفة للربح ٣-٥
 )التوصية الخاصة الثامنة(

القيام بتقييم دوري لتشريع المحلي المتعلق بالجمعيات والأخد بعين الاعتبار  •
 . حول نقاط الضعف في هدا القطاعالمستجدات

لالها لغرض اتخاد تدابير ملموسة للتواصل مع الجمعيات حول خطر استغ •
 . الارهابتمويل

 آلية للتعاون بين مختلف السلطات المختصة وخصوصا في مجال تبادل ايجاد •
 المعلومات

   التعاون الوطني والدولي-٦

 التعاون الوطني والدولي ١-٦
 )٣١التوصية (

وضع آليات تسمح لصانعي السياسات وخلية معالجة الاستعلام المالي وجهات  •
تعاون والتنسيق محلياً فيما يتعلق بوضع سياسات وتنفيذها في  القانون بالإنفاذ

 .مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 الاتفاقيات والتوصيات الخاصة ٢-٦
 والتوصية ٣٥التوصية (للأمم المتحدة 
 )الخاصة الأولى

 .  اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب واتفاقية باليرمو بشكل كاملتنفيذ •

 اتفاقيه المتعلقة بمكافحة ١٣على السلطات الجزائرية المصادقة على  •
  .الارهاب

 بشأن منع وقمع تمويل ١٣٧٣ و١٢٦٧ قراري مجلس الأمن رقم تنفيذ •
 .الإرهاب

 المساعدة القانونية المتبادلة ٣-٦
، والتوصية ٣٨ إلى ٣٦التوصيات (

 )٣٢الخاصة الخامسة والتوصية 

انية وجود بعض التضارب في نطاق اختصاص رفع اللبس فيما يتعلق بامك •
 . ودولة أخرى طالبة لمعلومة ماالجزائر

 قوانين وإجراءات ملائمة للاستجابة السريعة والفعالة لطلبات المساعدة إيجاد •
القانونية المتبادلة المقدمة من بلدان أجنبية والتي تتعلق بتحديد أو تجميد أو 

 في تمويل ية إلى استخدامهاضبط أو مصادرة الأصول التي اتجهت الن
 .الإرهاب، وكذلك الوسائط المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم

 في مجال تمويل مصادرة ممتلكات ذات قيمة مناظرة قوانين تسمح ايجاد •
 . الإرهاب

 في إمكانية إنشاء صندوق للأصول المصادرة تودع فيه الممتلكات النظر •
امها لأغراض جهات إنفاذ القوانين المصادرة جميعها أو جزء منها قصد استخد

 .لك من الأغراض الملائمةذأو الرعاية الصحية أو التعليم أو غير 

وبين الدول  الجزائر النظر في الترخيص في تقسيم الممتلكات المصادرة بين •
ا كانت المصادرة ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ذالأخرى في حالة ما إ

 .نفاذ القوانينعن إجراءات منسقة في مجال إ

، ٣٩التوصيات ( تسليم المجرمين ٤-٦
 )، والتوصية الخاصة الخامسة٣٧
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التوصية ( أشكال أخرى للتعاون ٥-٦
 ) والتوصية الخاصة الخامسة٤٠

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة •
الإشراف مع  عن طريق خلية معالجة الاستعلام المالي وسلطات وخصوصا

  نظرائهم الأجانب،
 تدابير تشريعية لضمان الضوابط والضمانات الكفيلة بعدم استعمال اتخاذ •

بالطريقة المتفق عليها مع المعلومات المتوفرة في إطار التعاون الدولي إلا 
 . المانحة لهذه المعلوماتالسلطات الأجنبية

   مسائل أخرى -٧

التوصية ( موارد وإحصائيات ١-٧
٣٢ ،٣٠( 

 

 تدابير أو مسائل أخرى متعلقة ٢-٧
بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 

   مسائل هيكلية – الإطار العام ٣-٧
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  رد السلطـات على التـقييــم: ٣الجدول 

  
  تعليقات الدولة  الأقسام والفقرات ذات الصلة

  ٠٥التوصية 

 العمليات المصرفية ٦٧و ٦٦عرف قانون النقد والقرض المذكور أعلاه في مادتيه  •
كنشاط مخصص للبنوك والمؤسسات المالية، وبما أن المصالح المالية لبريد الجزائر 
تمارس بعض هذه العمليات فإنها تقع تحت طائلة هاتين المادتين وتصبح بذلك خاضعة 

 من نفس القانون على ٥٦من جهة أخرى تنص المادة . لإشراف بنك الجزائر
 وإشرافه على غرف المقاصة والسهر على حسن سير وأمن مسؤولية بنك الجزائر

 من نفس القانون صراحة على أن اللجنة المصرفية ١٠٥كما تنص المادة . نظم الدفع
تراقب ظروف ممارسة عمليات البنوك والمؤسسات المالية وتسهر على نوعية الهيكلة 

 الاستعلاممعالجة المالية ويمكن تدعيم ذلك بالتقارير التي وردت مؤخرا إلى خلية 
لمصالح المالية لبريد الميداني المالي من طرف بنك الجزائر عقب تفتيشه 

 خضعت مصالح البريد إلى رقابة من ٢٠١٠ يونيو إلى غاية  ينايرمن(.الجزائر
في إطار الامتثال للنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة طرف مفتشي بنك الجزائر 

في هذا الصدد استلمت خلية  .وال وتمويل الإرهابتبييض الأمبالوقاية ومكافحة 
 .)تقريرا من طرف بنك الجزائر ١٤٨٤معالجة الاستعلام المالي 

 
 استمارة مساءلة للمصالح المالية ٢٦/١٠/٢٠٠٦كما وجهت اللجنة المصرفية بتاريخ  •

لبريد الجزائر قصد التحري والوقوف عند الإجراءات التي اتخذتها في إطار وضع 
 .خلي للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهابنظام دا

  
 أعطى لمجلس النقد والقرض - ح –، الفقرة ٦٢إن قانون النقد والقرض في مادته  •

صلاحية تنظيم النشاط البنكي وفرض تسيير المخاطر المتعلقة بالقدرة على الوفاء 
تمويل الإرهاب والسيولة وكذا المخاطر بصفة عامة ومنها مخاطر تبييض الأموال و

 الصادر في ٠٢-٠٣ التي نص عليها التنظيم رقم التي تدمج في الرقابة الداخلية
لم ينص قانون النقد والقرض فعلا .  عن مجلس النقد والقرض١٤/١١/٢٠٠٢

صراحة على تبييض الأموال وتمويل الإرهاب كصلاحية من صلاحياته لأنه صدر 
ال وإن الإشارة إلى معالجة المخاطر من قبل القانون المعاقب لجرائم تبييض الأمو

طرف مجلس النقد والقرض تجعل من صلاحياته أيضا مكافحة تبييض الأموال 
 الوطني ويمسان للاقتصادوتمويل الإرهاب لكونهما يعتبران من المخاطر المهددة 

 .بسمعة البنوك المعنية
 

 أوجبت، كما ٠١- ٠٥ من القانون ٠٩ في المادة يتم تحديد مفهوم المستفيد الحقيق •
قتصادية بما لاالقانون معرفة هوية جميع المتدخلين في العملية انفس  من ١٠المادة 
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  .في ذلك المستفيد الحقيقي

  ٩-٨-٧-٦التوصيات 

 الصادر عن مجلس النقد والقرض ٠٥-٠٥أمام تكرار الانتقادات الموجهة للنظام 
 لا يتضمن وسائل إلزامية، ترى فقرات من التقرير والتي محتواها أنهعدة والواردة في 

  :السلطات الجزائرية ضرورة تقديم التوضيحات الآتية
جاء في منهجية تقييم الالتزام بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي  •

يقصد بالقانون "في باب قائمة التعريفات المستخدمة في المنهجية أنه 
الثانوي مثل القوانين كل من التشريع الأساسي أو (Règlement) أواللائحة

أوالقرارات أوالضوابط التنفيذية أوأي متطلبات أخرى مشابهة صادرة 
 تشريعية وتفرض متطلبات إلزامية مقترنة ئةأومرخصة من جانب هي
 ."بعقوبات عند عدم الالتزام

فالمشرع الجزائري .  يستجيب لكل عناصر هذا التعريف٠٥-٠٥إن التنظيم  •
 المعدل والمتمم ٢٦/٠٨/٢٠٠٣صادر بتاريخ في قانون القرض والنقد ال

الذي رخص لمجلس النقد   هو٢٦/٠٨/٢٠١٠ المؤرخ في ٠٤-١٠بالأمر 
والقرض لإصدار تنظيمات في عدة مجالات ولاسيما مجال المخاطر بصفة 

وكذلك في مجال قواعد السير . ٦٢ من المادة -ح–المبينة في الفقرة . عامة
 . من نفس المادة-ن– في الفقرة الحسن وأخلاقيات المهنة المبينة

أما عن كون هذا الترخيص من المشرع لا يتضمن بالتحديد مجال مكافحة  •
تبييض الأموال الذي في الحقيقة ليس سوى جزءا من مجال المخاطر 
المذكورة أعلاه، فإن هذا الأمر طبيعي طالما أن قانون النقد والقرض لسنة 

 ،وعليه. ٠٦/٠٢/٢٠٠٥رخ في  المؤ٠١- ٠٥ صدر قبل القانون رقم ٢٠٠٣
 ٠٤-١٠ تم تعديل قانون النقد والقرض بموجب الأمر ،وبعد هذا التجريم

 التي أجبرت ٣ مكرر٩٧ت المادة أ حيث أنش.٢٦/٠٨/٢٠١٠المؤرخ في 
البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر على وضع 

من الشروط التي يقررها برنامج وإجراءات المطابقة للقوانين والأنظمة ض
النظام المتخذ من قبل مجلس النقد والقرض، وأن عدم احترام هذه 
الالتزامات من قبل البنوك والمؤسسات المالية ينجر عنه تطبيق العقوبات 

 من قانون النقد والقرض التي قد تصل إلى ١١٤المنصوص عليها في المادة 
 .سحب الاعتماد

 هوتشريع ثانوي ومن ثم يعتبر وسيلة ٠٥-٠٥لنظام ومما سبق ذكره يتضح جليا أن ا
  .ملزمة مطلقة

  ١٣التوصية 

تؤكد الجزائر بأن نطاق الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال في التشريع الجزائري 
هو نطاق كافي، أما بالنسبة لعدم تضمين القانون الجزائري ما يعالج المتاجرة في 

 من قانون العقوبات تغطيان كل مجالات ٣٨٨و ٣٨٧الأشياء المسروقة فإن المادتين 
الحيازة والتصرف في الأشياء المسروقة مهما تنوعت وهذا ما يبرز المشرع الجزائري 
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في تغطية كل الجوانب المتصلة بجريمة الإخفاء وبالذات الجانب المتعلق بالمتاجرة في 
  .الأشياء المسروقة

 ٣ مكرر ٨٧زائر تؤكد على أن المادتين أما بالنسبة لنطاق جرم تمويل الإرهاب فإن الج
ومن .  من قانون العقوبات تجرم تمويل العمل الإرهابي مهما كان نوعه٤ مكرر ٨٧و

جهة أخرى فإن تكوين جمعية مهما كان شكلها لغرض ارتكاب أعمال إرهابية يندرج في 
  .نطاق الأعمال الإرهابية ذاتها

  
 عند محاولات إجراء العمليات المشبوهة، فإن أما في ما يتعلق بإلزامية التصريح بالشبهة

 تقتضي في فقرتها الأخيرة ٠٦/٠٢/٢٠٠٥ المؤرخ في ٠١- ٠٥ من القانون ٢٠المادة 
أن التصريح بالشبهة يمكن أن يكون قبل تنفيذ العملية أوأثناءها أوبعدها، بالإضافة أن 

 من ٣ مكرر ٣٨٩محاولة ارتكاب جريمة تبييض الأموال معاقب عليها صراحة بالمادة 
  .قانون العقوبات

  ٤٠التوصية 

 معايير وفقا لمنهجية التقييم وأن ٩تـلاحظ الجزائر أن هذه التوصية اشتملت على 
ملاحظات فريق التقييم اقتصرت على اثنين منها فقط، وأنه كان من الأقسط أن يكون 

  .التقييم في خانة ملتزم إلى حد كبير
  

فعيل التعاون الدولي بخصوص مكافحة تبييض الأموال أما في ما يتعلق بملاحظة عدم ت
وتمويل الإرهاب فإن قانون الإجراءات الجزائية في باب التعاون مع السلطات القضائية 

 في باب التعاون الدولي اعتمدا على ما يكرس ما نصت ٠١- ٠٥الأجنبية وكذا القانون 
  . عليه التوصية مع التأكيد على مبدأ المعاملة بالمثل

 توصية الخاصة الثانيةال

 البلاد اإن الجزائر كانت سباقة في وضع تشريع متناسق أملته الظروف التي عايشته
خلال الحقبة الزمنية التي وقعت فيها ضحية للأعمال الإرهابية بما تبرزه تلك الأعمال 
من صدورها عن منظمات إجرامية منظمة الهياكل ومتنوعة مجالات الإجرام من 

ب والمتاجرة بالأسلحة والمتاجرة في البشر والهجرة غير الشرعية، مع مخدرات وتهري
  .التأكيد على الطابع العابر للقارات للإرهاب والأعمال الإجرامية الأخرى

  
 المؤرخ في ١١- ٩٥إن التعديل الذي طرأ على قانون العقوبات بما تضمنه الأمر رقم 

 التي تعالج موضوع ٣ مكرر ٨٧ وضع عدة مواد وبالذات المادة ٢٥/٠٢/١٩٩٥
  .٠١- ٠٥ من القانون ٠٣المنظمات الإرهابية وكذا المادة 

  التوصية الخاصة الثالثة

إن الجزائر بلد يسجل سياسته ضمن الشرعية الدولية وفي انسجام مع المبادئ الأممية 
ويسعى إلى الاستجابة إلى المقررات الدولية مع مراعاة وجوب انسجامها مع مقتضيات 

وطني والنظام العام للجمهورية والثوابت الوطنية وتجدر الإشارة في هذا الصدد الأمن ال
  .إلى عدم اتضاح الرؤية على المستوى الدولي حول مفهوم الإرهاب ومن يعتبر إرهابيا

  



 ١٧٢

وإن مجموعة الخبراء المقيمين من مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
)GAFIMOAN (ا أن اللجنة المؤسسة على مستوى رئاسة اعتبرت في تقريره

الجمهورية والتي تطلع بمهام استشارية لدى رئيس الجمهورية حول ما يتصل بمادة 
الإرهاب، لم تف خلال لقاء الخبراء معها بالتوضيحات اللازمة حول ما يفيد تطبيق 

، كما أن مضمون القرارين يتصل ١٣٧٣ و١٢٦٧مقتضى قراري مجلس الأمن 
جام الدول مع متطلب اعتمادها لقوائم الأشخاص المطلوب تتبع مختلف بضرورة انس

  .العمليات المالية والتجارية التي يقومون بها عبر العالم

  التوصية الخاصة الخامسة

لقد تم تذكير طاقم الخبراء المقيمين أنه من خلال الإطلاع بصفة متأنية ومجردة على 
م فعل تبييض الأموال سواء في المواد التشريع الجزائري نلاحظ أنه يتضمن تجري

 المؤرخ في ١٥-٠٤الموجودة في القسم السادس من قانون العقوبات المعدل بالأمر رقم 
  .٠١-٠٥ حول تبييض الأموال وكذلك ما جاء في القانون ١٠/١١/٢٠٠٤

  التوصية الخاصة التاسعة

ركة عبر عدم إدراج المعادن النفيسة، الذهب والأحجار الكريمة من حيث الح •

 :الحدود لنظام الإفصاح

 من قانون الجمارك، التي تعرف البضائع على ٠٥يكفي الرجوع إلى نص المادة 
كل المنتجات والأشياء التجارية وغير التجارية، وبصفة عامة جميع الأشياء "أنها 

لكي نفهم أن نظام الإفصاح والتصريح لدى الجمارك " القابلة للتداول والتملك
, فة إلى باقي البضائع، المعادن النفيسة والذهب والأحجار الكريمةيشمل بالإضا

يمكن التأكد من ذلك من خلال نظام الإعلام الآلي والتطبيق الخاص بالمعالجة 
الآلية للتصاريح بالعملة الصعبة التي تشمل في جزء منها كل الأشياء ذات 

  .القيمة
  

 :صلاحية السؤال عن مصدر الأموال •

  
 من قانون ٢٥٨لمخولة لإدارة الجمارك ولاسيما بموجب المادة إن الصلاحيات ا

الجمارك، تتجاوز إلى حد كبير مجرد السؤال عن مصدر الأموال، إذ أن قانون 
الجمارك بموجب المادة المذكورة آنفا يتيح لإدارة الجمارك إثبات المخالفات 

حجز، وأن الجمركية ومتابعتها بجميع الطرق القانونية، حتى وإن لم يتم أي 
  .البضائع التي تم التصريح بها لم تكن محلا لأي ملاحظة خلال عملية الفحص

  
نظام الإفصاح القائم حاليا غير ملائم لأهداف مكافحة جرائم تبييض الأموال  •

 :وتمويل الإرهاب

  
 من قانون الجمارك المتعلقة بالمسافرين وكذا ١٩٧بالرجوع إلى أحكام المادة 

لقانون المتعلقة بإجبارية التصريح الجمركي، بالإضافة إلى  من نفس ا١٩٨المادة 



 ١٧٣

، ١٩٩٩ يوليو٣٠ من المقرر المؤرخ في ٠٣النصوص التطبيقية ولاسيما المادة 
 من قانون الجمارك، نفهم بسهولة بأن ١٩٧المتضمن كيفيات تطبيق المادة 

ى الإجراءات المرتبطة بالأمن تبقى مفروضة عند دخول الإقليم الجمركي، عل
تنقل الأسلحة، الذخيرة والعتاد الماثل، وهوما يستنتج معه : سبيل الذكر لا الحصر

تمويل (أن الرقابة الجمركية يمكن أن تستجيب لكافة الجوانب المرتبطة بالأمن 
بالإضافة إلى ذلك، فإن تعريف قانون الجمارك لمفهوم المراقبة يشمل ). الإرهاب

ة القوانين والأنظمة السارية التي تكلف إدارة جميع التدابير المتخذة لضمان مراعا
الجمارك بتطبيقها، بما في ذلك مجموع النصوص القانونية المتعلقة بمراقبة 

  .الصرف، غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
  



 ١٧٤

 الملاحق
  

   إحصائيات مقدمة من الدولة  :١الملحق 

   ىنسخ من القوانين الأساسية واللوائح والتدابير الأخر  :٢الملحق 
 الوزارات، والهيئات أو الأجهزة الحكومية –الزيارة الميدانية قابلها فريق التقييم أثناء التي الهيئات   :٣الملحق 

  .الأخرى، وممثلي القطاع الخاص والجهات الأخرى

  اللوائح والمواد الأخرى المرسلةبأهم القوانين واقائمة   : ٤ الملحق

  
  



 ١٧٥

  ة إحصائيات مقدمة من الدول  :١الملحق 

  
  ٢٠٠٨إلى سنة  ١٩٩٩ من سنة الإحصائيات الوطنية لكميات القنب المحجوز

 السنة )طن(آميات المخدرات المحجوزة 

١٩٩٩ ٤،٤٥٢  
 

٢٠٠٠ ٦،٢٦٢  
 

٢٠٠١ ٤،٨٢٦  
 

٢٠٠٢ ٦،١١٠  
 

٢٠٠٣ ٨،٠٦٨  
 

 ٢٠٠٤ ١٢،٣٧٣ 
 

٢٠٠٥ ٩،٦٤٤  
 

 ٢٠٠٦ ١٠،٠٤٦  
 

 ٢٠٠٧ ١٦،٥٩٥  
 

 ٢٠٠٨ ٣٨،٠٣٧ 
 

  ٢٠٠٩ي الأول لسنة السداس ٤٦،٠٠٠
 

  المجموع ١٦٢،٨٦٧
 

  
  

 الإحصائيات المتعلقة بقضايا المساس بالتراث الثقافي المعالج من قبل مصالح الشرطة
 عدد الأشخاص المتورطين عدد القضايا السنوات

١  ٢ ٢٠٠٧ 

٢٠ ١٢ ٢٠٠٨ 

 ٠٣ ٠٣  ٢٠٠٩الأول لـالثلاثي 

 
 
 
 
. 
 



 ١٧٦

ملة المعالجة من قبل مصالح الشرطةالإحصائيات المتعلقة بقضايا تزوير الع  

 عدد الأشخاص المتورطين عدد القضايا السنوات

٢٩٣ ٢٣٢ ٢٠٠٧ 

٣٢٨ ٢٧٨ ٢٠٠٨ 

٢٠٠٩الثلاثي الأول لـ  ٧٦ ١١٤   

 
 الإحصائيات المتعلقة بقضايا الاختلاس والرشوة المعالجة من قبل مصالح الشرطة

لمالي للضررالتقييم ا عدد الأشخاص المتورطين عدد القضايا السنوات  

  دج٣,٢١٢,٤٧١,٢١١ ١٤٢٨ ٣١٣ ٢٠٠٧

  دج٢,٣٢٦,٧٧٥,٦٨٢ ١٠٣٣ ٣٢٩ ٢٠٠٨

٢٠٠٩الثلاثي الأول لـ   دج١,٢٢٧,٤٤٦,٤٤٠ ٢٢٢ ٧٥ 
  

 الإحصائيات المتعلقة بسرقة السيارات المعالجة من طرف مصالح الشرطة
 الأشخاص المتورطين عدد القضايا سنوات

٨٢٩ ١٩٢٦ ٢٠٠٧ 
٧٢٥ ٢١٩٠ ٢٠٠٨ 

 ٢٧١ ٢٠٠٩٧٠٠لاثي الأول لـ
  

إحصائيات جرائم التهريب حسب نوع الجريمة المرتكبة التي تم النظر فيها على مستوى مجموع المحاآم خلال سنة 
   )٢٠٠٥ أغسطس ٢٣ المؤرخ في ٠٦-٠٥الأمر رقم (٢٠٠٨

  نوع الجريمة   عدد الأشخاص الذين تم إدانتهم 
  )المفصول فيها(

عدد الجرائم المرتكبة 
القضايا (ضمن 

  المجموع  عدد الأجانب   عدد الجزائريين   )المفصول فيها 

  )١٠(تهريب البضائع م
  

٢٢٦٨  ٨٠  ٢١٨٨  ١٦٨٥  

حيازة المخازن أو 
وسائل النقل المخصصة 

  )١١م (للتهريب 

١٦٤  ٢  ١٦٢  ١٢٩  

التهريب باستعمال 
  )١٢م (وسائل النقل 

١٦٢٢  ٧٦  ١٥٤٦  ١٠٥٩  

  ١١  ٠  ١١  ١٠التهريب مع حمل سلاح 



 ١٧٧

  )١٣م (اري ن
  التهريب الأسلحة

  )١٤م (
٢  ٠  ٢  ١  

التهريب الذي يشكل 
  ) ١٥م (تهديدا خطيرا 

٠  ٠  ٠  ٠  

بيع البضائع المصادرة 
  ) ١٧م (

١  ٠  ١  ١  

عن أفعال  عدم الإبلاغ
   )١٨م(التهريب 

١٢  ٠  ١٢  ١١  

  ٤٠٨٠  ١٥٨  ٣٩٢٢  ٢٨٩٦  المجموع 
  

  على مستوى مجموع المحاكم ٢٠٠٨ رات خلال سنةجدول الإحصائيات المتعلقة بقضايا المخد

 قضايا التهريب والمتاجرة في المخدرات   في المخدرات الاستهلاك قضايا الحيازة

عدد القضايا المفصولة عليهممالمحكوعدد الأشخاص  عدد القضايا المفصولة عليهممالمحكوعدد الأشخاص 
الجهة القضائية 

٣٩  ٢٧  ٢٤  ١٥    آدرار
١٠٣  ٥١  ٣٤٨  ٢٧٧   الشلف

١٢  ١٢  ٣١  ٢٩   الأغواط 

٨٥  ٥٧  ٢٥٣  ١٩٣   أم البواقي 

٥٢  ٣٨  ٣٠٥  ٢٢١   باتنة 

٦٢  ٤٣  ١٧٧  ١٢٤   بجاية 

٨٩  ٥٨  ٣٠٨  ٢٢٠   بسكرة 

٥٤  ٢٨  ١١٨  ٨٤   بشار

٣٣٩  ٢٠٣  ٨٧٦  ٦٧٢   البليدة 

١٧  ١٠  ١٣٤  ١٠٤   البويرة

٢٦  ١٦  ١٤٩  ١٢٣   تمنراست

٩٨  ٦٠  ٢٤٦  ١٩٨   تبسة

١٨٥  ١٣٢  ٣٧٦  ٢٨١   تلمسان

١٠٢  ٦٩  ٢٩٠  ٢١٥   تيارت

٢٧  ١٧  ١١٢  ٩٤   تيزي وزو 

٢٩٨  ٢٢٠  ٢١٨٠  ١٩٧٧   الجزائر

١٧  ١٣  ٨٢  ٥٩   الجلفة

٢٧  ١٧  ١٢٨  ٩٨   جيجل

٦٨  ٤٣  ٣٧٥  ٣٢٩   سطيف

٤٢  ٢٨  ٢٠٠  ١٥٧   سعيدة



 ١٧٨

٨٨  ٤٢  ٣٢٨  ٢٣٧   سكيكدة

١٩٣  ١١١  ٤٢٣  ٣٠٩   سيدي بلعباس

١٧٨  ١٠٢  ٥١٩  ٣٨٥   عنابة

١٣٤  ٨٩  ٥٥٩  ٣٤٢   مةقال

١٣٧  ١٠٧  ٦٥٢  ٤٢٨   قسنطينة 

٢١  ١٧  ١٠٥  ٩٣   المدية

٩٠  ٦٦  ١٧٤  ١٦٢   مستغانم 

٧٣  ٤٢  ١٧٩  ١٣٤   المسيلة

١٠٥  ٨٢  ٢٨٥  ٢٤٨   معسكر

٣٧  ٣٠  ١٠٩  ٨١   ورقلة

١٦٢  ١٢٢  ٧٢٩  ٥٤٤   وهران

٦  ٥  ١٠  ٨   إليزي

١١  ١٠  ٥٦  ٤٣   غرداية

٣٦  ٢٣  ١٣٢  ١٠٧  بورج بوعريريج
٤٣  ٢٨  ٣٦٧  ٢٦٠   بومرداس

٥٤  ٤٠  ١٧٨  ١٣٩   غليزان

٣١١٠  ٢٠٥٨  ١١٥١٧  ٨٩٩٠   المجموع 
  

 المѧѧѧؤرخ فѧѧѧي  ٠١-٠٦القѧѧѧانون رقѧѧѧم  ( مكافحتѧѧѧه  والإحѧѧѧصائيات الخاصѧѧѧة بعѧѧѧدد القѧѧѧضايا المتعلقѧѧѧة بالوقايѧѧѧة مѧѧѧن الفѧѧѧساد       
  )مكافحته و المتعلق بالوقاية من الفساد٢٠٠٦/٠٢/٢٠

  

ين حكـم   عدد الأشخاص الذ    القضايا المفصول فيها  القضايا المجدولة  السنوات

  عليهم بالإدانة

٩٣٠  ٦٨٠  ٨١٨  ٢٠٠٦  
١٧٨٩  ٨٦١  ١٠٥٤  ٢٠٠٧  
١٦٩٤  ٧٣٩  ٨٠٧  ٢٠٠٨  

  

 المتعلق بالوقاية من    ٢٠٠٦/٠٢/٢٠ المؤرخ في    ٠١-٠٦ رقم   القانون(مكافحته   و بجرائم الفساد الإحصائيات الخاصة   

  )الفساد ومكافحته
عدد الجرائم التي تم البت فيهـا مـن           السنوات

  طرف المحاكم 
   الأشخاص الذين تم إدانتهمعدد

٩٣٠  ١٣٧٨  ٢٠٠٦  
١٧٨٩  ١٠٥٠  ٢٠٠٧  
١٦٩٤  ٧٨٧  ٢٠٠٨  

  ٤٤١٣  ٣٢٢٤  المجموع
  



 ١٧٩

  نسخ من القوانين الأساسية واللوائح والتدابير الأخرى  :٢ الملحق

  

، المتعلق بالوقاية ٢٠٠٥ فبراير سنة ٦الموافق ١٤٢٥ ذي الحجة عام ٢٧ المؤرخ في ٠١-٠٥القانون رقم  )١(
  . الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهمامن تبييض

، يتعلق بالوقاية من ٢٠٠٥ ديسمبر سنة ١٥ الموافق ١٤٢٦ ذي القعدة عام ١٣ مؤرخ في ٠٥-٠٥نظام رقم  )٢(
 .وال وتمويل الإرهاب ومكافحتهمامتبييض الأ
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd¹¹¹¹««««dddd³³³³MMMM    9

ssss‡‡‡‡‡‡‡‡OOOO½½½½««««uuuu����

d?????³?????Ž W?????LE?ML?�« W????L?¹d?????−�« W?????×?????MUJ?L� …b?????×?????²?????L?�« r/_«

W??LEML?� W?/U??F�« W??O??F??L??−�« q³??] s/ b??L??²??F?L?�« ¨W?O?MÞu�«

‚œUBL�«Ë ¨2000 WMÝ d³LMu½ 15 a¹—U²Ð …b?×²L�« r/_«

Œ—R????L�« 417-03 r]— w?ÝUzd�« Âu????Ýd???L�« Vłu????LÐ t???O?KŽ

¨2003 WMÝ d³LMu½ 9 oM«uL�« 1424 ÂUŽ ÊUC/— 14 wM

V?¹d????????N?ð W????????×????????MU?J?/ ‰u????????CuðËd?Ð v?‡?C?‡²?????????I‡?L?ÐË  ≠

qL?JL?�« ¨u????−�«Ë d????×?????³�«Ë d????³�« o?¹dÞ s?Ž s¹d????łU????N?????L�«

d³Ž WLEML�« W?L¹d−�« W×MUJL� …b×²?L�« r/_« WO]UHðô

W?L?EML� W?/U??F�« W?O??F?L?−�« ·d?Þ s/ b?L?²??F?L�« ¨W??OMÞu�«

‚œUBL�«Ë ¨2000 WMÝ d³LMu½ 15 a¹—U²Ð …b?×²L�« r/_«

Œ—R????L�« 418-03 r]— w?ÝUzd�« Âu????Ýd???L�« Vłu????LÐ t???O?KŽ

¨2003 WMÝ d³LMu½ 9 oM«uL�« 1424 ÂUŽ ÊUC/—14 wM

18 wM Œ—R?????L�« 155-66 r]— d?????/_« v‡?C‡²?????I‡?LÐË  ≠

sLC?²L�«Ë  1966 WMÝ uO½u¹  8 oM«uL�« 1386 ÂUŽ d?H�

¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨WOz«e−�«  «¡«dłù« Êu½U]

18 wM Œ—R?????L�« 156-66 r]— d?????/_« v‡?C‡²?????I‡?LÐË  ≠

sL?C²?L�«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹  8 oM«u?L�« 1386 ÂU?Ž dH?�

 ¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨ UÐuIF�« Êu½U]

20w?M Œ—R??????L?�« 58-75 r?]— d??????/_« v?‡?C?‡²???????I?‡L?ÐË  ≠

1975 WM?Ý d????³????L?????²????³????Ý 26 oM«u?????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU????C????/—

¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨w½bL�« Êu½UI�« sLC²L�«Ë

20 w?M Œ—R?????L�« 59-75 r?]— d?????/_« v?‡C?‡?²?????I?‡L?ÐË  ≠

1975 WM?Ý d????³????L?????²????³????Ý 26 oM«u?????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU????C????/—

¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨Í—U−²�« Êu½UI�« sLC²L�«Ë

26 wM Œ—R??L�« 07-79 r]— Êu½U??I?�« v‡C‡²??I?‡LÐË  ≠

1979 W?M?Ý u????????O?�u?¹ 21 o?M«u?????????L?�« 1399 ÂU?????????Ž ÊU?????????³?????????F?????????ý

¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨„—UL−�« Êu½U] sLC²L�«Ë

28 wM Œ—R??L�« 27-88 r]— Êu½U??I?�« v‡C‡²??I?‡LÐË  ≠

1988 W?MÝ u???????O�u?¹ 12  o?M«u??????L?�« 1408 ÂU???????Ž …b???????F???????I?�« Í–

¨oOŁu²�« rOEMð sLC²L�«Ë

22 wM Œ—R??L�« 03-91 r]— Êu½U??I?�« v‡C‡²??I?‡LÐË  ≠

1991 WMÝ d?¹UM¹ 8 oM«u????L�« 1411 ÂU????Ž W???O?½U???¦?�« ÈœU???L????ł

¨dC×L�« WMN/ rOEMð sLC²L�«Ë

22 wM Œ—R??L�« 04-91 r]— Êu½U??I?�« v‡C‡²??I?‡LÐË  ≠

1991 WMÝ d?¹UM¹ 8  oM«u????L�« 1411 ÂU???Ž W???O½U????¦�« ÈœU???L???ł

¨…U/U×L�« WMN/ rOEMð sLC²L�«Ë

1425    ÂÂÂÂUUUU????????????????ŽŽŽŽ    WWWW???????????????? Ò ÒÒÒ−−−−????????????????××××����««««    ÍÍÍÍ––––    27    wwwwMMMM    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????????////    01    ≠≠≠≠    05    rrrr]]]]————    ÊÊÊÊuuuu????½½½½UUUU????????????]]]]

ssss////    WWWW¹¹¹¹UUUU????]]]]uuuu����UUUUÐÐÐÐ    ooooÒÒÒÒKKKKFFFF????²²²²¹¹¹¹    ¨̈̈̈2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd¹¹¹¹««««dddd????³³³³????MMMM     6    ooooMMMM««««uuuu????LLLL����««««

ÆÆÆÆUUUULLLLNNNN²²²²××××MMMMUUUUJJJJ////ËËËË    »»»»UUUU¼¼¼¼————ùùùù««««    qqqq¹¹¹¹uuuuLLLLððððËËËË    ‰‰‰‰««««uuuu////____««««    iiiiOOOOOOOO³³³³ðððð

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨WÒ¹—uNL−�« fOz— ÒÊ≈

120Ë  119 œ«u????L�« U????L????O????Ýô ¨—u???²????Ýb�« v?KŽ ¡U?MÐ ≠

¨tM/ 132Ë 126Ë (15Ë  9Ë 7Ë 1) 122Ë

W??×??MU?JL� …b??×???²??L�« r/_« W???O??]U??Hð« v‡?C‡²??I?‡LÐË  ≠

W?OKI?F�«  «dŁR?L�«Ë  «—b? ?L�UÐ ŸËd?AL�« d?O?ž —U?−ðô«

¨1988 W?M?Ý d???????³????????L????????�?¹œ 20 a?¹—U????????²Ð U????????N????????O?K?Ž oM«u????????L?�«

41-95 r]— wÝU‡zd�« ÂuÝd?L�« VłuLÐ UNOKŽ ‚œU?BL�«Ë

d¹U?M¹ 28 o?M«u?????L�« 1415 ÂU?????Ž ÊU?????³?????F?‡ý 26 wM Œ—R?‡‡?L�«

¨1995 WMÝ

W?????×??????MUJ?L� W??????OÐd??????F�« W??????O?????]U?????H?ðô« v‡?C‡?²?????I?‡L?ÐË  ≠

ÂUŽ W?−×�« Í– 25 a¹—U²Ð …d¼U?I�« wM WF?]uL�«  »U¼—ù«

‚œU?‡?‡?‡B?????????L?�«Ë ¨1998 W?M?Ý q?¹d‡?‡?‡?Ð√ 22 o?‡?‡?‡M«u?????????L?�« 1418

413-98 r?]— wÝU?‡?‡?‡zd?�« Âu?‡‡?Ýd???????L?�« V?‡‡?‡?łu???????LÐ U????????N???????OK?Ž

d?³??L?�¹œ 7 o‡‡‡?M«u?L�« 1419 ÂU?Ž ÊU‡‡?³?F?ý 18 wM Œ—R?L�«

¨1998 WMÝ

…b?‡?Šu?�« W????????????L?‡?E??‡?M?/ W???????????O??‡?]U?‡?H?ð« v?‡??C?‡?²????????????I?‡?L?ÐË  ≠

‰ö?š …b?L²?F?L�« »U¼—ù« W?×‡MUJ/Ë W?‡¹U]u?‡K� W?O‡I‡¹d‡Mù«

w?M …b?????I??????F?ML?�« s?OŁö??????¦�«Ë W??????�??????/U?????? �« W?¹œU??????F�« …—Ëb?�«

‚œU‡‡B??L�«Ë ¨1999  W‡?‡MÝ u???O�u¹ 14 v�≈ 12 s/ dz«e??−�«

Œ—R?L�« 79-2000 r]— wÝUzd�« Âu?Ýd?L?�« Vłu?LÐ U?N?OKŽ

¨ 2000 WMÝ q¹dÐ√ 9 oM«uL�« 1421 ÂUŽ Âd×/ 4 wM

q¹u?????Lð l?L????I� W?????O�Ëb�« W?????O????]U????H?ðô« v‡?C‡²?????I‡?LÐË ≠

W?LE?ML� W?/U??F�« W?O?F??L?−�« ·dÞ s/ …b??L?²?F??L�« »U¼—ù«

‚œUB?L�«Ë ¨1999 WMÝ d?³L?�¹œ 9 a¹—U?²Ð …b×²?L�« r/_«

445-2000 r?]— w?ÝU?zd?�« Âu?????????Ýd?????????L?�« V?łu?‡?L?Ð U?????????N?????????O?K?Ž

23 o?‡?‡?M«u????????????L?�« 1421 ÂU?‡?‡?Ž ÊU????????????C???????????/— 27 w?M Œ—R???????????L?�«

¨2000 WMÝ d³‡‡L�‡‡¹œ

W??×??MU?JL� …b??×???²??L�« r/_« W???O??]U??Hð« v‡?C‡²??I?‡LÐË  ≠

q³???] s/ …b???L???²??F???L�« W???OM?Þu�« d???³??Ž W???LE?ML�« W???L¹d???−�«

15 a¹—U??²?Ð …b‡×??²??L?�« r‡/_« W‡‡?LEML?� W??/U??F�« W??O??F???L??−�«

Âu?Ýd?L�« Vłu?LÐ UN?OKŽ ‚œU?B?L�«Ë ¨2000 WMÝ d?³L?Mu½

ÂU??????Ž …b???????F??????I?�« Í– 22 wM Œ—R?‡‡?L�« 55-02 r?‡‡?]— w?ÝUzd?�«

¨2002 WMÝ d¹«d³M 5 oM«uL�« 1422

—U??????−?ðô« l?L??????]Ë l?M/ ‰u???????CuðËd?Ð v?‡C?‡?²??????I?‡L?ÐË  ≠

W?O??]U?Hðô qLJL?�« ¨‰U?HÞ_«Ë ¡U?�M?�« W?�U? Ð ¨’U?? ?ý_UÐ
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    WWWWÒÒÒÒ−−−−××××����««««    ËËËË––––    30

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd¹¹¹¹««««dddd³³³³MMMM    9

W??????O?????I??????O??????I??????×�« W??????F??????O?????³?D?�« t¹u??????L?ð Ë√ ¡U?????H??????š≈ ≠ »

·d?B??²�« W?O?H??O?C Ë√ U?N½U?J/ Ë√ U‡‡¼—b?B??/ Ë√  UJK²?L??LK�

rK?Ž l/ ¨U???NÐ W????IKF???²???L?�« ‚u???I???×�« Ë√ U?‡‡N???²???Cd????Š Ë√ U???N???O???M

ÆWO/«dł≈  «bzUŽ UN½√ qŽUH�«

UN/«b ²Ý« Ë√ UNð“U?OŠ Ë√  UJK²LL�« »U�²C« ≠ Ã

qJ?Að U???N?½√ U???N????O???IK?ð X]Ë p�c?Ð rzU????I�« h ????A�« rK?Ž l/

ÆWO/«dł≈  «bzUŽ

…—d?I?L�« r?z«d?−�« s/ Í√ »UJð—« wM W??C—U?A?L�« ≠œ

Ë√ U?NÐUJð—« vK?Ž d?/P?²�« Ë√ RÞ«u?²�« Ë√ …œU?L�« Ác?N� U?I?MË

p�– v?KŽ i¹d????×????²�«Ë√ …b????ŽU????�???L?�«Ë U???N?ÐUJð—« W?�ËU???×????/

Æt½QAÐ …—uAL�« ¡«bÝ≈Ë tKON�ðË

wM  ¨»U?¼—û� q?¹u????Lð W????L¹d?????ł d????³????²????Fð ∫∫∫∫ 3 …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

W¹QÐ h? ??ý qC tÐ Âu‡‡?‡I¹ qF??M qC ¨Êu?½U??I�« «c¼ Âu??N??H??/

d??O??ž qJAÐË ¨…d??ýU??³??/ d??O?ž Ë√ …d?‡‡ýU??³??/ ¨X½U??C WKO??ÝË

‰«u?/_« lLł Ë√ r¹b?Ið ‰ö?š s/ ¨qŽU?H�« …œ«—SÐË ŸËdA?/

»U‡?‡Jð—« q?‡‡ł√ s/ ¨U?‡‡O?ze???ł Ë√ U???OKC U???N???/«b??? ???²???Ý« W???O?MÐ

¨W‡‡O??³¹d? ?ð Ë√ W‡‡OÐU¼—≈ ‰U‡?‡F?MQÐ W?‡‡Mu?�u??L�« r‡‡‡z«d??−�«

—d?J/ 87 s/ œ«u????L�UÐ U?‡‡N????OKŽ V?‡‡?‡]U???F????L�«Ë ’u‡?‡BM?L�«

Æ UÐuIF�« Êu½U] s/ 10 —dJ/ 87 v�≈

Êu‡?‡½U?‡‡I?�« «c‡?‡¼ Âu????N????H‡?‡/ wM b????B????I?‡‡?‡¹ ∫∫∫∫    4    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????‡‡‡‡LLLL����««««    

∫  wðQ¹ UL‡Ð

d????O????ž Ë√ W?¹œU????L�« ‰«u????/_« s?/ Ÿu½ Í√ ∫∫∫∫¢¢¢¢‰‰‰‰««««uuuu????????????????////____««««¢¢¢¢    ≠≠≠≠

qB×¹ w?²�« W�uIML�« dO?ž Ë√ W�uIML�« U?LO?Ýô ¨W¹œUL�«

„u?J?B?�« Ë√ o?zU?Łu??�«Ë ¨X?½U???????????C W?K?O???????????ÝË W?¹Q?Ð U???????????N???????????O?K?Ž

w½Ëd²J�ù« qJA�« p�– wM ULÐ ¨U?NKJý ÊUC U¹√ WO½u½UI�«

Ë√ ‰«u??????????/_« p?K?ð W?????????O?J?K?/ v?K?Ž ‰b?ð w?²?�«Ë ¨w?L??????????]d?�« Ë√

¨W???O???Md???B????L�«  U½U???L???²?zô« p�– wM U???L?Ð ¨U???N???O???M W???×?KB???/

 ô«u????×�«Ë W????O????Md????B????L?�«  UJO????A?�«Ë d????H????��«  U?JO????ýË

 ôU?????O??????³?????L?J�«Ë  «b?M?��«Ë W?????O?�U?????L?�« ‚«—Ë_«Ë r?N?????Ý_«Ë

ÆœUL²Žô«  UÐUDšË

u?�Ë v?²?????????Š ¨W?‡?‡‡?L?¹d?????????ł W?¹√ ∫¢¢¢¢WWWW????????????????????????????????????OOOO????KKKK????����√√√√    WWWW????????????????????????????????LLLL????¹¹¹¹dddd????????????????????????????????????łłłł¢¢¢¢    ≠≠≠≠

vKŽ ‰u?B×�UÐ U?NO?³JðdL� X×?LÝ ¨Ã—U‡?‡‡ �UÐ X‡‡³Jð—«

ÆÊu½UI�« «c¼ tOKŽ hM¹ U/ V‡‡�Š ‰«u‡‡/_«

Êu¹u?MF???L�«Ë Êu???O???F???O???³?D�« ’U??? ???ý_« ∫¢¢¢¢llll{{{{UUUU????????šššš¢¢¢¢    ≠≠≠≠

ÆWN³A�UÐ —UDšùUÐ ÂUOI�« rNOKŽ V−¹ s¹c�«

Âö?F?²Ýô« W?−�U?F?/ W?OKš ∫∫∫∫¢¢¢¢    WWWW????BBBBBBBB????    ????²²²²????LLLL����««««    WWWW¾¾¾¾????OOOO????NNNN����««««¢¢¢¢    ≠≠≠≠

Æ‰uFHL�« Í—U��« rOEM²�« wM UNOKŽ ’uBML�« w�UL�«

W?‡F?‡ÐU?????²??????L�«  «¡«d?‡ł≈ –U????? ?‡ð« s?J‡?L‡?¹ ô ∫ 5    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

q?¹u???????Lð Ë√ØË ‰«u???????/_« i?O???????O??????³?ð q?‡?ł√ s/ W???????O?‡z«e???????−?�«

12 wM Œ—R??L�« 08-91 r]— Êu½U??I?�« v‡C‡²??I?‡LÐË  ≠

oKF?²L�«Ë 1991 WMÝ q¹dÐ√ 27  oM«u?L�« 1411 ÂU?Ž ‰«uý

 U?ÐU?????�??????×?�« k?MU?????×??????/Ë V?ÝU??????×??????L�« d??????O??????³?????? �« W?M?N?????L?Ð

¨bL²FL�« VÝU×L�«Ë

23 w?M Œ—R?????L�« 07-95 r?]— d??????/_« v?‡C?‡?²??????I?‡L?ÐË  ≠

1995 W?M?Ý d¹U?M?¹  25 o?M«u?????????L?�« 1415  ÂU?????????Ž  ÊU????????³?????????F????????ý

¨ UMO/Q²�UÐ oKF²L�«Ë

19  w?M Œ—R?????L�« 02-96 r?]— d?????/_« v‡?C?‡²?????I?‡L?ÐË  ≠

1996 W?M?Ý d¹U?M?¹ 10 o?M«u?????????L?�« 1416  ÂU??????????Ž  ÊU??????????³?????????F??????????ý

¨…b¹«eL�UÐ lO³�« kMU×/ WMN/ rOEMð sLC²L�«Ë

23 w?M Œ—R?????L�« 22-96 r?]— d??????/_« v?‡C?‡?²??????I?‡L?ÐË  ≠

oKF??²??L�«Ë  1996 WMÝ u??O�u¹  9 oM«u?L�« 1417 ÂU??Ž d?H??�

·d??B�UÐ sO??�U? �« rO?EM²�«Ë l¹d??A?²�« W??H�U?? ?/  lL??IÐ

‰b???????F???????L�« ¨Ã—U??????? ?�« v?�≈Ë s/ ‰«u???????/_« ”Ëƒ— W???????Cd???????ŠË

¨rL²L�«Ë

5 wM Œ—R?L�« 03-2000 r]— Êu½UI�« v‡?C‡²I‡LÐË  ≠

2000 WM?Ý XA?????ž 5 o?M«u?????L�« 1421 ÂU?????Ž v?�Ë_« ÈœU?????L?????ł

b?¹d???????³?�UÐ W????????I?KF????????²???????L?�« W???????/U???????F?�« b???????Ž«u????????I�« œb????????×¹ Íc?Ò�«

¨WOJKÝö�«Ë WOJK��«  ö�«uL�UÐË

20 wM Œ—R??L�« 11-02 r]— Êu½U??I?�« v‡C‡²??I?‡LÐË  ≠

2002 W?M?Ý d????????³????????L????????�?¹œ 24 o?M«u???????L?�« 1423 ÂU????????Ž ‰«u????????ý

¨2003 WM�� WO�UL�« Êu½U] sLC²L�«Ë

27  w?M Œ—R?????L�« 11-03 r?]— d?????/_« v‡?C?‡²?????I?‡L?ÐË  ≠

2003 WMÝ XA??ž 26 oM«u??L�« 1424 ÂU??Ž W???O½U??¦�« ÈœU???L??ł

¨÷dI�«Ë bIM�UÐ oKF²L�«Ë

¨̈̈̈ÊÊÊÊUUUULLLL����dddd³³³³����««««    WWWW]]]]œœœœUUUUBBBB////    bbbbFFFFÐÐÐÐËËËË    ≠≠≠≠

∫∫∫∫        ttttBBBB½½½½    wwwwððððüüüü««««    ÊÊÊÊuuuu½½½½UUUUIIII����««««    ————bbbbBBBB¹¹¹¹

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqq‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡BBBBHHHH����««««

WWWW‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡////UUUUŽŽŽŽ    ÂÂÂÂUUUU‡‡‡‡‡‡‡‡JJJJŠŠŠŠ√√√√

Êu½U] wM …œ—«u�« ÂUJŠ_« sŽ ö?CM ∫ vvvv����ËËËË____««««    …………œœœœUUUULLLL����««««

iO??O?³ð s?/ W¹U?]u?�« v�≈ Êu½U?I?�« «c¼ ·b?N?¹ ¨ UÐu?I??F�«

ÆULN²×MUJ/Ë »U¼—ù« q¹uLðË ‰«u/_«

∫ ‰«u/ú� UCOO³ð d³²F¹ ∫    2    …………œœœœUUUULLLL����««««

U?N½QÐ qŽU?H�« rKŽ l/ UN?KI½ Ë√  UJK²L?L�« q¹u?×ð ≠√

d?O?ž —b?B?L�« t¹u?Lð Ë√ ¡U?H?š≈ ÷d?GÐ ¨W?O?/«d?ł≈  «bzU?Ž

h ?????ý Í√ …b?????ŽU?????�?????/ Ë√  U?JK?²?????L?????L�« p?K²?� ŸËd?????A?????L�«

XK?B???×?ð w²�« W????OK?�_« W???L?¹d???−?�« »UJð—« w?M ◊—u???²????/

W?O?½u½U?I�« —U?Łü« s/  ö?Mù« vK?Ž ¨ UJK²?L??L�« Ác¼ U??NM/

Æt�UFM_
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd¹¹¹¹««««dddd³³³³MMMM    9

s?/ ·Ëdþ w?M U???????/  W????????O?KL????????Ž XL?ð «–≈ ∫ 10    …………œœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

bM²�ð ô UN½√ Ëb³ð Ë√ …—d?³/ dOž Ë√ W¹œUŽ dOž b?OIF²�«

vKŽ s?O?F??²¹ ¨ŸËd??A?/ q?×?/ v�≈ Ë√ ÍœU??B??²?]« —d??³??/ v�≈

W?O?�U?L�«  U?�??ÝR?L�« Ë√ W??O�U?L�«  U??�?ÝR?L?�« Ë√ „uM³�«

‰«u????/_« —b?????B????/ ‰u?????Š Âö????F?????²????Ýô« Èd?????š_« W????N?ÐU????A?????L�«

sO?K/U?????F????²?????L�« W?¹u¼Ë W?????OK?L????F?�« q×?????/ «c????CË U?????N????²?????N????łËË

ÆsO¹œUB²]ô«

oO???³D²Ð ‰ö???šù« ÊËœ kH??×¹Ë Íd???Ý d¹d??Ið —d???×¹

ÆÊu½UI�« «c¼ s/ 22 v�≈ 15 s/ œ«uL�«

Êu{uHL�« dz«e−�« p?MÐ uA²H/ qÝd¹ ∫ 11    …………œœœœUUUULLLL����««««

sO?Ž wM W??³?]«d?L�« —UÞ≈ wM W?O??Md?B?L�« WM−K?�« q³?] s/

U????N???ŽËd????MË W????O�U????L�«  U????�???ÝR????L�«Ë „u?M³?�« Èb� ÊUJ?L�«

W?????H????B?Ð ¨ozU?Łu�« W?????³?????]«d????/ —U?Þ≈ wM Ë√  U?????L¼U?????�?????L�«Ë

W??B???B?? ??²???L�« W??¾???O??N�« v?�≈ U¹d??Ý «d¹d???Ið ¨W??O?�U??−??F???²??Ý«

…—u?Cc?L�«  «e?O?LL?�« w�²?Jð W?OKL?F� rN?MUA?²?C« œd?−?LÐ

ÆÁöŽ√ 10 …œUL�« wM

¨UNB ¹ ULOM W?OMdBL�« WM−K�« dýU³ð ∫ 12    …………œœœœUUUULLLL����««««

W??�???ÝR??L�« Ë√ p?M³�« b??{ Êu?½U??IK� U???I??³Þ U???O??³¹œQ?ð Î¡«d??ł≈

W?????OK?š«b�« U?????N?ð«¡«d?????ł≈ wM «e?????−?????Ž X?³?????¦ð w?²�« W?????O?�U?????L�«

…—u?CcL?�« WN?³?A�UÐ —UDšù« ‰U?−/ w?M WÐU]d�UÐ W?�U? �«

œu????????łË sŽ Íd????????×????????²?�« U???????N?M?J?L‡?¹Ë ¨ÁU?½œ√ 20 …œU????????L?‡‡?�« w?M

ŸöÞôUÐ W³�UDL�«Ë ÁöŽ√ 10 …œUL�« wM —uCcL�« d¹dI²�«

ÆtOKŽ

„uM³�« d?‡‡Mu?²?ð Ê√ vKŽ W?O??Md?B??L�« WM−?K�« d?N??�ð

qł√ s/ W?‡‡³??ÝUM?/ Z‡‡/«dÐ v?KŽ W‡‡‡?O�U??L�«  U‡‡?�??ÝR??L�«Ë

¨»U?¼—ù« q?¹u???????????L?ðË ‰«u??????????/_« i?O???????????O???????????³?ð s?Ž n?‡?‡?A?J?�«

ÆULNM/ W¹U]u�«Ë

WBB? ²L�« W¾?ON�« —UDš≈ r²¹ Ê√ V−¹    ∫∫∫∫13    …………œœœœUUUULLLL����««««

ÆWOMdBL�« WM−K�« UNðc ð« w²�«  «¡«dłù« ZzU²MÐ

 U??????�??????ÝR???????L�«Ë „u?M³?�« v?KŽ s?O??????F??????²?¹ ∫14    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

¨Èd????š_« W?????NÐU?????A????L?�« W????O?�U????L�«  U?????�????ÝR?????L�«Ë W?????O�U?????L�«

‰ËUM?²????/ wM U????NK?F????łË U¼d????C– w?ðü« ozUŁu?�UÐ ÿU????H????²????Šô«

 ∫ WB² L�«  UDK��«

rN?M¹ËU?MŽË szU?Ðe�« W?¹u????NÐ W????I?KF????²????L?�« ozU?Łu�« ≠1

o?‡‡?Kž b??????FÐ ¨q?‡‡?]_« vK?Ž  «uM?Ý ©5® f?L?????š …d‡?²?????M ‰ö‡?š

Æq/UF²�« W]öŽ n]Ë Ë√  U‡‡ÐU�×�«

U¼«d?????ł√ w²?�«  U????O?KL????F?�UÐ W?????IKF?????²????L?�« ozU?Łu�« ≠    2

b???FÐ ¨q?]_« vKŽ  «u?MÝ ©5® fL????š …d???²????M ‰ö???š szU?Ðe�«

ÆWOKLF�« cOHMð

wM W?????³?Jðd?????L�« W?????OK?�_« ‰U?????F????M_« X?½U?????C «–≈ ô≈ ¨»U¼—ù«

Íc�« b?K³�« Êu½U???] wM U???O???/«d???ł≈ U???FÐUÞ w?�??²?Jð Ã—U??? �«

ÆÍdz«e−�« Êu½UI�« wMË tOM X³Jð—«

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

»»»»UUUU¼¼¼¼————ùùùù««««    qqqq¹¹¹¹uuuuLLLLððððËËËË        ‰‰‰‰««««uuuu////____««««    iiiiOOOOOOOO³³³³ðððð    ssss////    WWWW¹¹¹¹UUUU]]]]uuuu����««««

r²?¹ U?????GK³?????/ ‚u?????H¹ l?Mœ qC r?²¹ Ê√ V?−¹ ∫ 6    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL����««««

sŽË lMb�« q?zU?ÝË WDÝ«uÐ ¨rO?EM²�« o¹dÞ sŽ Áb?¹b?×ð

ÆWO�UL�«Ë WOJM³�«  «uMI�« o¹dÞ

o?¹dÞ s?Ž …œU?????L?�« Ác¼ o?O?????³?D?ð  U?????O??????H?????O??????C œb?????×?ð

ÆrOEM²�«

W?O�U?L�«  U?�?ÝRL�«Ë „u?M³�« vKŽ V−¹ ∫∫∫∫    7    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

s/ b??CQ???²ð Ê√ Èd??š_« W??N?ÐU??A??L�« W??O?�U??L�«  U??�???ÝR??L�«Ë

kH?Š Ë√ d²?Mœ Ë√ »U?�Š `²?M q³?] U?NMzUÐ“ Ê«uMŽË W¹u¼

jÐ— Ë√ ‚Ëb?M� d????O????łQ?ð Ë√  ôU???B?¹≈ Ë√ rO????] Ë√  «b?MÝ

ÆÈdš√ qLŽ W]öŽ W¹√

r¹b??I??²Ð wF??O??³D�« h? ?A?�« W¹u¼ s/ b??CQ??²�« r‡‡?‡²¹

WM?L???C???²???/ W???O???Šö???B?�« W¹—U???Ý ¨W???O?K�√ W???O???L???Ý— W????I???OŁË

Æp�– X³¦ð WOLÝ— WIOŁË r¹bI²Ð t½«uMŽ s/Ë ¨…—uBK�

ÆWIOŁË qC s/ W �MÐ ÿUH²Šô« sOF²¹Ë

r¹b????I????²Ð Íu?MF????L�« h ????A�« W?¹u¼ s/ b????CQ????²�« r?²¹

ÁœUL?²Ž« Ë√ tKO?−�ð X³?¦ð WI?OŁË W¹√Ë  wÝUÝ_« t?½u½U]

Æt²OB ý  U³Ł≈ ¡UMŁ√ UOKFM «œułË t� ÊQÐË

ÆWIOŁË qC s/ W �MÐ ÿUH²Šô« sOF²¹Ë

sOðd??I?H�« wM …—u?Cc??L�«  U?/uKF??L�« sO?O??×ð V−¹

ÆUN� dOOGð qC bMŽË U¹uMÝ W¦�U¦�«Ë WO½U¦�«

ÊuKL?F¹ s¹c�« sO?/b? ?²�?L�«Ë ¡ö?Cu�« vKŽ sO?F?²¹

…—u?CcL?�« ozUŁu�« sŽ ö?CM ¨ «u?/b?I¹ Ê√ d?OG�« »U?�?×�

v�≈ W??MU??{ùUÐ rN� W?�u? ??L�«  UD?K��UÐ i¹u??H??²�« ¨Áö??Ž√

‰«u?/_« »U??×?�√ Ê«uMŽË W??O?B? ??ý X³?¦ð w²?�« ozUŁu�«

ÆsOOIOI×�«

d?????O??????ž szU?Ðe�« W?????O??????B????? ?????ý  U?????³?Ł≈ r²?¹ ∫ 8    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

wM U?????N????OKŽ ’u?????BML?�« ◊Ëd????A�« V?�????Š  sO?¹œU????O????²????Žô«

ÆÁöŽ√ 7 …œUL�«

 U?�?ÝR?L�«Ë „uM³�« b?CQð Âb?Ž W�U?Š wM ∫ 9    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

Ê√ s/ ¨Èd?š_« W?NÐU?A?L�« W?O�U??L�«  U?�?ÝR?L�«Ë W?O�U?L�«

Ê√ U????N???O?KŽ s?O???F????²¹ ¨’U???? �« t?ÐU???�????×� ·d????B????²¹ Êu?Ðe�«

W?OKL?F�UÐ d/ü« W¹u¼ s?/ WO½u½U?I�« ‚dD�« qJÐ  rK?F²?�ð

ÆtÐU�×� ·dB²�« r²¹ Íc�« Ë√ wIOI×�«
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd¹¹¹¹««««dddd³³³³MMMM    9

s/ 21Ë 19 sOðœU?L�« wM …—uCc?L�«  U?¾O?N�«Ë ’U ?ýú�

r?NM?JL?¹ t½S?????M ¨W?????ŽU?????Ý 72 ÁU?????B?????]√ q?ł√ wM Êu?½U?????I�« «c?¼

Æ—UDšù« Ÿu{u/ WOKLF�« cOHMð

∫WN³A�UÐ —UDšù« Vł«u� lC ¹ ∫∫∫∫ 19    …………œœœœUUUULLLL����««««

W?O�UL�« `�U?BL�«Ë W?O�UL�«  U?�ÝR?L�«Ë „uM³�« ≠

Èd?š_« W?NÐU?A?L�« W?O�U?L�«  U?�?ÝR?L?�«Ë dz«e?−�« b¹d?³�

 U¹b?????{U?????F????²?�«Ë ·d????B?�« VðUJ?/Ë sO?????/Q????²?�«  U????Cd?????ýË

Æ U¼uM¹“UJ�«Ë »UF�_«Ë  U½U¼d�«Ë

—U?Þ≈ wM Âu?????I?¹ ÍuM?F?????/ Ë√ wF?????O?????³?Þ h ?????ý q?C ≠

Ë√ Ÿ«b‡‡?¹≈  U‡‡‡?OKL??Ž ¡«d?‡‡‡łS?Ð Ë√ØË …—U??A??²???ÝôUÐ t??²M?N??/

”Ëƒd� WCdŠ W¹√ Ë√  ö¹u×ð Ë√  UHOþuð Ë√  ôœU‡‡³/

W??L?EML�« …d???×�« sN???L�« Èu??²???�??/ vKŽ U???L??O???Ýô ¨‰«u??/_«

lO?³�« wEMU?×?/Ë sO?IŁu?L�«Ë sO?/U?×L?�« sN/ U?�u?B?šË

 UÐU???�??×?�« wEMU???×??/Ë W???³??ÝU???×??L?�« ¡«d??³???šË …b¹«e??L?�UÐ

·d????B�« Ê«u???Ž√Ë s?O???O????Cd???L????−�« ¡ö????Cu�«Ë …d????ÝU???L????��«Ë

sO?¹—U??I???F�« Ê«u??Ž_«Ë W???�—u??³?�«  U??OK?L??Ž wM ¡U?DÝu�«Ë

W?????L¹d?J�« —U?????−?????Š_« —U?????−?ð «c????CË …d?ðu?????H�«  U?????�?????ÝR?????/Ë

ÆWOMH�« n×²�«Ë W¹dŁ_« ¡UOý_«Ë WMOL¦�« ÊœUFL�«Ë

s?/ 32 …œU??????????L?�« ÂU?JŠQ?Ð ‰ö??????????šù« ÊËœ ∫∫∫∫  20    …………œœœœUUUU????????????????????????????????????????LLLL????����««««

’U?? ??ý_« qC vKŽ sO??F??²¹ ¨W??Oz«e??−�«  «¡«d??łù« Êu½U??]

19 …œU???L�« w?M  s¹—u???Cc???L?�« sO¹u?MF???L�«Ë  s?O???O???F???O???³?D�«

oK?F???²ð W???OK?L???Ž qJÐ W???B????B??? ???²???L�« W???¾???O???N?�« ⁄öÐ≈ ¨Áö???Ž√

W‡‡×?Mł Ë√ W‡‡¹UMł s/ W?‡‡‡KB?×??²?/ U‡‡‡N?½√ t‡‡³?²?A?¹ ‰«u?/QÐ

 «—b?? ??L�U?Ð …d??łU??²??L�«Ë√  W??LE?ML�« W??L¹d??−?�« U??L??O??Ý ô

q¹u?????L????²?� W????N????łu?????/ U????N?½√ Ëb????³?¹ Ë√ W????OK?I????F?�«  «dŁR?????L�«Ë

Æ»U¼—ù«

W?N³?A�« œułË œd?−LÐ —UDšù« «c?NÐ ÂUO?I�« sOF?²¹Ë

b????FÐ Ë√  U????O?KL????F?�« pKð c????O????H?Mð qO????łQ?ð —c????Fð u?�Ë v²????Š

ÆU¼“U−½≈

W?N?³?A�« b??O?CQð v�≈ w/dð  U?/uKF??/ qC ⁄öÐ≈ V−¹

ÆWBB ²L�« W¾ON�« v�≈ dOšQð ÊËœ UNOH½ Ë√

Á«u??²?×??/Ë t??ł–u?L½Ë W??N??³?A�U?Ð —UDšù« qJý œb??×¹

s/ Õ«d²?]« vKŽ ¡UMÐ rOEM²�« o¹dÞ sŽ t/ö?²Ý« q�ËË

ÆWBB ²L�« W¾ON�«

„—U???L???−�«Ë Vz«d???C�« `?�U???B??/ q?Ýdð    ∫∫∫∫  21    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

—uM W?BB? ²L�« W?¾O?N�« v�≈ U¹dÝ «d¹d?Ið WKłUŽ W?HBÐ

oO??I??×?²?�UÐ W?�U?? �« U??N??/U??N?L?Ð U?N??/U??O??] ‰ö?š ¨U??N??MU??A?²??C«

U?????N½√ t?????³?????²????A?¹  U????O?KL?????Ž Ë√ ‰«u?????/√ œu????łË ¨W?????³?????]«d?????L�«Ë

W?????L?¹d?????−�« U??????L?????O?????Ý ô ¨W?????×?Mł Ë√ W?¹UM?ł s/ W?KB??????×?????²?????/

WOKIF�«  «dŁR?L�« Ë√  «—b L�UÐ …dłU?²L�« Ë√ WLEML�«

Æ»U¼—ù« q¹uL²� WNłu/ UN½√ Ëb³¹ Ë√

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

····UUUUAAAAJJJJ²²²²ÝÝÝÝôôôô««««

qOK?×?²?Ð W?B??B?? ??²??L�« W??¾?O??N�« lK?DCð ∫ 15    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

 UDK�?�« q³?] s/ U?N??O�≈ œdð w²�«  U?/u?KF?L�« W?−�U??F?/Ë

U??N� l?C?? ¹ w²�« W???N??³??A�UÐ  «—U?Dšù« p�c??CË ¨WK?¼R??L�«

ÆÁU½œ√ 19 …œUL�« wM …—uCcL�«  U¾ON�«Ë ’U ý_«

W????????¾????????O???????N?�« v?�≈ W????????G?ÒK³????????L?�«  U????????/uK?F????????L?�« w?�???????²?J?ð

÷«d?ž_ UN�U?LF?²Ý« “u?−¹ ôË ¨U¹d?Ý UFÐUÞ W?BB? ²?L�«

ÆÊu½UI�« «c¼ wM UNOKŽ ’uBML�« pKð dOž

q?�Ë W?????B?????B????? ?????²?????L?�« W?????¾?????O?????N�« r?K�?ð ∫∫∫∫    16    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

 U???????/u?K?F???????L�« q?C l?L???????−?Ð  Âu???????I?ðË W???????N???????³???????A?�U?Ð —UD?šù«

Ë√ ‰«u???/_« —b????B???/ ·U???A???²????CUÐ `L????�ð w²?�«  U½U???O????³�«Ë

Âu?IðË ¨—UDšù« Ÿu??{u?/  U?OKL?FK?� W?O?I?O?I?×�« W?F??O?³D�«

U????I????³Þ h?²???? ????L�« W¹—u????N????L????−?�« qO????Cu� n?KL?�« ‰U????Ý—SÐ

lzU??]u�« Êu‡?‡‡Jð Ê√ U??N??O??M q‡‡L??²??×¹ …d??/ qC w?M ¨Êu½U??IK�

Ë√ ‰«u‡‡/_« i?O?O?³ð  W??L¹d?−Ð  W?‡‡‡D³ðd??/ U?NÐ Õd‡‡?B?L�«

Æ»U¼—ù« q¹uLð

÷d?²?Fð Ê√ W??B?B? ?²?L�« W?¾?O??N�« sJL¹    ∫∫∫∫    17    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

W¹√ cOHM?ð vKŽ ¨WŽUÝ 72 U¼UB?]√ …bL�Ë W‡‡OEH×ð W?HBÐ

t?OKŽ lIð  Íu?MF?/ Ë√ wF?O?³Þ h ?ý Í_ W‡‡OJM?Ð W‡‡OKL?Ž

¨»U¼—ù« q?¹u????Lð Ë√ ‰«u????/_« iO????O????³???²?� W¹u????]  U????N???³????ý

—U?D?šù« q?�u?Ð —U?????????F?????????ýù« v?K?Ž ¡«d?????????łù« «c?¼ q?−?????????�?¹Ë

ÆWN³A�UÐ

WOEH×²�« d?OÐ«b²�« vKŽ ¡UIÐù« sJL¹ ô ∫    18    …………œœœœUUUULLLL����««««

72 …b?/ ¡U?C?I½« b?FÐ W?B?B? ?²?L�« W?¾?O?N?�« U?NÐ d?/Qð w²�«

ÆwzUC] —«dIÐ ô≈ WŽUÝ

V?KÞ v?K?Ž ¡U?MÐ ¨d?z«e???????−?�« W????????LJ?×???????/ f?O?z— s?JL?¹

q?O?????CË Í√— Ÿö?D²??????Ý« b?????F?ÐË W?????B??????B????? ??????²?????L?�« W?????¾??????O?????N?�«

œb×L�« qł_« œbL¹ Ê√ ¨dz«e−�« W?LJ×/ Èb� W¹—uNL−�«

W?²?]R?L�« W?OzUC?I�« W?Ý«d?×�UÐ d?/Q¹ Ë√ ¨Áö?Ž√ …d?I?H�« wM

Æ—UDšù« Ÿu{u/  «bM��«Ë  UÐU�×�«Ë ‰«u/_« vKŽ

dz«e?????−�« W????L?J×????/ Èb?� W¹—u????N?????L????−�« q?O????CË sJ?L¹

 Æ÷dG�« fHM� WC¹dŽ r¹bIð

vKŽ ¡U?MÐ ¨VKD�« «c??N?� VO??−??²??�¹ Íc�« d???/_« c??HM¹

ÆWOKLF�UÐ wMFL�« ·dD�« mOK³ð q³] ¨WOK�_« W �M�«

—UD?šù« q�Ë Âö?????²?????ÝUÐ —U?????F?????ýù« sL?????C?????²?¹ r� «–≈

Ë√ ¨ÁöŽ√ U?NOKŽ ’u?BML�« WOEH?×²�« dOÐ«b?²�« WN?³A�UÐ

Ë√ dz«e???−�« W??LJ?×??/ fO?z— sŽ —œU??� —«d???] Í√ m‡‡K?³¹ r�

¨¡U?C²?]ô« bMŽ oO?I×?²�« t?/U/√ Í—U?−�« oO?I?×²�« w{U?]



11    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««7 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    WWWWÒÒÒÒ−−−−××××����««««    ËËËË––––    30
ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd¹¹¹¹««««dddd³³³³MMMM    9

…œU??????O?????�?�UÐ f?L¹ Ê√ t?½Q??????ý s/ m?OK?³?????²?�« «c¼ ÊU??????C «–≈ Ë√

W?O??ÝU?Ý_« `�U??B?L�«Ë ÂU?F?�« ÂUEM�« Ë√ sO?O?MÞu�« s/_«Ë

Ædz«e−K�

 U???N???−�« sO?Ð wzU???C???I�« ÊËU???F???²�« r?²¹ ∫∫∫∫  29    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

 U???I????O???I???×????²�« ‰ö???š W????O???³?Mł_«Ë W¹d?z«e???−�« W????OzU???C????I�«

iO?O??³?²Ð W?I?KF?²?L�« W??OzU?C?I?�«  «¡«d?łù«Ë  U?FÐU??²?L�«Ë

q¦??L�UÐ WK/U??F?L�« …U??Ž«d?/ l?/  ¨»U¼—ù« q¹u?L?ðË ‰«u?/_«

…œb????F????²???L?�«Ë W???O?zUM?¦�«   U????O????]U???H?ðô« Â«d???²????Š« —U?Þ≈ wMË

s/ U?N?OKŽ ‚œU?B?L�«Ë ‰U?−?L�« «c?¼ wM W?I?³DL�« ·«dÞ_«

ÆwKš«b�« l¹dA²K�  UI³Þ dz«e−�« q³]

¨wzU??C??I�« ÊËU??F??²�« sL??C??²¹ Ê√ s?JL¹ ∫  30    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

rOK?�ðË W?O?�Ëb�« W?O?zU?C??I�«  UÐU?½ù«Ë oO?I??×??²�«  U??³KÞ

e−ŠË Y×³�« «cCË ¨Êu½UIK� UI³Þ sOÐuKDL�« ’U ý_«

WN?łuL�« pKðË ‰«u?/_« iOO³ð s/ WKB?×²?L�«  «bzUF�«

‰ö??????šù« ÊËœ U??????Nð—œU??????B??????/ b??????B??????] »U¼—ù« q?¹u??????Lð v?�≈

ÆWOM�« s�Š dOG�« ‚uI×Ð

ffff////UUUU    ����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWWOOOOzzzz««««eeeełłłł    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

UF?Mœ q³I¹ Ë√ lMbÐ ÂuI?¹ s/ qC V]UF¹ ∫  31    …………œœœœUUUULLLL����««««

v�≈ Ãœ 50.000 s/ W???/«d??G?Ð ¨Áö??Ž√ 6 …œU??L?�« ÂUJŠ_ U???]d??š

Æ Ãœ 500.000

oÐU?�ÐË «b??L?Ž lM²?L¹ l{U?š q?C V]U?F¹ ∫    32    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

W????N???³????A�U?Ð —U‡‡?Dšù« ‰U?‡‡Ý—≈ Ë√ØË d?¹d???×?ð sŽ ¨W????Md???F????/

s?/ W????????/«d????????GÐ  ¨Êu?½U????????I?�« «c?‡‡?‡?¼ w?M t????????OK?Ž ’u?‡?‡?BM?L?�«

 U?Ðu????????I???????F?Ð ‰ö????????šù« ÊËœ ¨Ãœ 1.000.000 v?�≈ Ãœ 100.000

ÆÈdš√ WO³¹œQð WÐuIŽ W¹QÐË bý√

 U?????¾?????O????N?�« Ê«u?????Ž√Ë Ëd?????O????�?????/ V?]U?????F¹    ∫∫∫∫    33    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

«u‡‡?‡GKÐ√ s?¹c�« W‡N???³??A?�UÐ —U‡D?šû� Êu??F???{U?? ?�« W??O�U???L�«

—UD?šù« Ÿu??{u???/  U??O?KL??F?�« Ë√ ‰«u‡‡/_« V?ŠU??� «b?‡‡‡L???Ž

 U?/uKFL�« vK?Ž ÁuFKÞ√ Ë√ —UDšù« «c¼ œu?łuÐ W?N³?A�UÐ

v�≈ Ãœ 200.000 s/ W??/«d??GÐ ¨t??B?? ð w²?�« ZzU??²M�« ‰u??Š

WÐu???I??Ž W¹Q?ÐË b??ý√  UÐu???I??F?Ð ‰ö??šù« ÊËœ ¨Ãœ 2.000.000

ÆÈdš√ WO³¹œQð

„u?M³?�« Ê«u????????Ž√Ë Ëd???????O????????�???????/ V?]U???????F?¹    ∫∫∫∫    34    …………œœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

W?‡‡?O?�U???????L�«  U???????�???????ÝR???????L‡?‡?�«Ë W???????O�U???????L?�«  U???????�??????ÝR???????L?�«Ë

W??H??B‡‡ÐË «b??L‡?‡Ž Êu??H�U?? ‡‡¹ s¹c?‡‡�« Èd‡‡?š_« W?N?ÐU‡‡A‡?‡L�«

q¹uL‡‡ðË ‰«u‡‡/_« i‡‡?OO³ð s/ W¹U]u�« d?OÐ«bð ¨…—dJ²/

10 Ë 9 Ë  8Ë 7œ«u‡?‡‡L�« w?‡‡‡M U???N???OKŽ ’u???BML?�« »U¼—ù«

v?�≈ Ãœ 50.000 s?/ W??????????????/«d??‡?‡?G??Ð ¨Êu?½U?‡??‡?I??�« «c?‡?‡??¼ s?/ 14Ë

ÆÃœ 1.000.000

o?¹dÞ s?Ž …œU?????L?�« Ác¼ o?O?????³?D?ð  U?????O??????H?????O??????C œb?????×?ð

ÆrOEM²�«

Ë√ w?MN??????L�« d??????�?�UÐ œ«b??????²?????Žô« s?JL?¹ ô ∫∫∫∫ 22    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

 ÆWBB ²L�« W¾ON�« WNł«u/ wM wJM³�« d��«

q?ł√ s/ W??????F?ÐU??????²??????/ W?¹√ –U?????? ð« s?JL?¹ ô    ∫∫∫∫ 23    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

Ë√ ’U????? ?????ý_« b??????{ wM?N?????L�« Ë√ w?JM?³�« d??????��« „U?????N?????²?½«

s¹c�« WN?³A�UÐ —UDšû� sO?F{U �« Ê«u?Ž_«Ë s¹dO?�L�«

 «—UD?šùUÐ «u??/U???] Ë√  U???/uKF???L�« ¨W???O½ s?�??×Ð «u?KÝ—√

ÆÊu½UI�« «c¼ wM UNOKŽ ’uBML�«

Êu????????O????????F????????O???????³?D?�« ’U???????? ????????ý_« vH????????F?¹ ∫∫∫∫ 24    …………œœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

s¹c?�«Ë W?????N????³?????A?�UÐ —U?Dšû?� Êu????F?????{U????? �« Êu?¹uM?F?????L�«Ë

W?O½b?/ Ë√ W¹—«œ≈ W?O�ËR�?/ W¹√ s/ ¨W?O½ s�?×Ð «u?Md?Bð

 ÆWOz«eł Ë√

u� v²??Š U?LzU??] W??O�ËR?�??L�« s/ ¡U??H?Žù« «c¼ vI??³¹Ë

 UFÐU?²L�« XN?²½« Ë√ ¨W−O?²½ W¹√ v�≈  UI?OI?×²�« œRð r�

Æ…¡«d³�« Ë√ `¹d�²�« Ë√ WFÐU²LK� tłË ôQÐ  «—«dIÐ

llllÐÐÐÐ««««dddd����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

wwww����ËËËËbbbb����««««    ÊÊÊÊËËËËUUUUFFFF²²²²����««««

lK?Dð Ê√ W??B???B?? ???²??L?�« W??¾???O??N�« s?JL¹    ∫∫∫∫  25    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

vKŽ ¨W?KŁU?L??/  ÂU??N?/ ”—U??Lð w²?�« Èd?š_« ‰Ëb�«  U??¾??O¼

Ëb³¹ w²�«  UOKL?F�« ‰uŠ UN¹b� dMu?²ð w²�«  U/uKFL�«

l/ ¨»U¼—ù« q?¹u?Lð Ë√ ‰«u??/_« iO??O??³ð v�≈ ·b??Nð U??N½√

Æq¦L�UÐ WK/UFL�« …UŽ«d/

 U??????/u?K?F??????L?�« ‰œU??????³ðË ÊËU???????F??????²?�« r²?¹    ∫∫∫∫  26    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

Â«d????????²?????????Š« —U?Þ≈ w?M ¨Áö????????Ž√ 25 …œU?????????L?�« w?M …—u????????Cc?????????L?�«

W??????O?K?š«b�« W??????O?½u?½U??????I?�« ÂUJ?Š_«Ë W??????O?�Ëb�«  U???????O??????]U??????H?ðô«

mO?K³?ðË W???�U???? ?�« …U????O???×?�« W¹U????L????Š ‰U????−????/ wM W????I????³D?L�«

 U???¾??O???N�« Êu?Jð Ê√ …U???Ž«d??/ l?/ W??O???B??? ??A?�«  U??O?DF???L�«

wMNL�« d��«  U³ł«Ë fHM� WF{U?š WB² L�« WÒO³Mł_«

ÆWBB ²L�« W¾ON�« q¦/

‰«u?????/_« i?O?????O??????³ð W??????×?????MUJ?/ —UÞ≈ w?M    ∫∫∫∫ 27    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

W??M?−??K??�«Ë d??z«e?????????????????−?�« p??M??Ð s?J??L??¹ ¨»U??¼—ù« q?¹u?????????????????L??ðË

W???HK?JL�«  U????¾???O???N�« v?�≈  U???/uKF???L?�« mOK?³ð W???O???Md????B???L�«

Èdš_« ‰Ëb�« wM WO�UL�«  U�?ÝRL�«Ë „uM³�« W³]«dLÐ

Ác¼ Êu?Jð Ê√ ◊d?????A?ÐË ¨q¦?????L�U?Ð WK?/U?????F????L?�« …U?????Ž«d?????/ l/

 U½U?????L????C?�« fHM?Ð wM?N????L�« d?????�K?� W????F????{U?????š  U????¾????O?????N�«

Ædz«e−�« wM …œb×L�«

wM Ÿd?ý «–≈  U?/uKF?L�« mO?K³ð sJL¹ ô ∫∫∫∫  28    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

¨lzU?]u�« fH½ ”UÝ√ vKŽ d?z«e−�« wM W?Oz«eł  «¡«d?ł≈
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    WWWWÒÒÒÒ−−−−××××����««««    ËËËË––––    30

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd¹¹¹¹««««dddd³³³³MMMM    9

20 w?M Œ—R??????L?�« 59≠75 r?]— d??????/_« v?C??????²??????I??????L?ÐË ≠

1975 WM?Ý d????³????L?????²????³????Ý 26 oM«u?????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU????C????/—

¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨ Í—U−²�« Êu½UI�« sLC²L�«Ë

¨ÊUL�d³�« W]œUB/ bFÐË ≠

∫∫∫∫    ttttBBBB½½½½    wwwwððððüüüü««««    ÊÊÊÊuuuu½½½½UUUUIIII����««««    ————bbbbBBBB¹¹¹¹

r]— d?/_« r?L?²¹Ë Êu½U?I�« «c?¼ ‰b?F¹ ∫vvvv����ËËËË____««««    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

26 o?M«u?????L�« 1395 ÂU?????Ž ÊU?????C?????/— 20 w?M Œ—R?????L�« 59≠75

ÆÍ—U−²�« Êu½UI�« sLC²L�«Ë 1975 WMÝ d³L²³Ý

d?????/_« s/ 170Ë 169 Ë146 œ«u?????L?�« ‰b?????Fð ∫∫∫∫ 2    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

26 oM«uL�« 1395 ÂUŽ ÊU?C/— 20 wM Œ—RL�« 59≠75 r]—

∫ wðQ¹ ULC —d×ðË ¨ÁöŽ√ —uCcL�«Ë 1975  WMÝ d³L²³Ý 

dNý wM W?LJ×L�« fOz— vKŽ ÷dFð ∫∫∫∫    146 …œUL�«¢

wM U????N????OKŽ ’u????BM?L�« dðU????Mb�« ¨W?MÝ qC s?/ d???³????L????�¹œ

Ê√ s/ b???CQ??²?�«Ë U¼«u??²???×??/ W???F??ł«d???/ b??F?ÐË ¨Áö??Ž√ œ«u???L�«

q¹– w?M U??N???O?KŽ ‚œU???B¹ ¨W???]b�« t???łË vK?Ž l³ð« b???] b???O???I�«

Æ¢bO] dš¬

v???K??Ž W???????????????????????????O???ðü« ÂU??J???Š_« o???³??D???ð ∫169 …œU??????????????????????????L???�«¢

q×??/ U???N??O??M qG??²???�¹ w²�«  ö???×??L�« Ë√  «—U??L??F?�«—U??−¹≈

wŽUMB� Ë√ d?łU²?� UCuKL?/ dO?š_« «c¼ ÊU?C ¡«uÝ Í—U?−ð

wM U?½u½U???] s?¹b???O????I???/ W???O????Md???Š W????�???ÝR????L� Ë√ wMd????×� Ë√

 U??????ŽUM?B�«Ë ·d??????×?�« q−??????Ý wM Ë√ Í—U??????−??????²�« q?−?????�?�«

∫ ULOÝ ôË  ¨W�U×�« V�Š W¹bOKI²�«

Æ¢©ÆÆÆdOOGð ÊËbÐ w]U³�« ÆÆÆ®

∫ vKŽ p�cC ÂUJŠ_« Ác¼ o³Dð    ∫∫∫∫ 170 …œUL�«¢

W??????³???????�?M�U?Ð  U¹b?K?³K?� W???????ŠuM?L??????L?�«  «—U??????−?¹ù« ≠ 1

d??O???O??�?ð `�U??B???L� W???B??B??? ??L�«  ö???×??L?�« Ë√  «—U??L???FK�

¨Áb??????????F??Ð Ë√ —U??????????−?¹ù« b?M?Ž U???????????/≈ ¨Íb?‡?‡?K?³?�« ‰ö?‡?‡?G???????????²??????????Ýô«

¨p�UL�« s/ WOMLC�« Ë√ W×¹dB�« WIM«uL�UÐË

Ë√ W???O???�????Ozd�«  ö???×????L�« Ë√  «—U???L???F?�« —U???−¹≈ ≠ 2

 U‡?‡‡�????ÝR???L�« ◊U?‡‡A?½ WK�«u????L� W?¹—Ëd???C�«Ë W????I???×K?L�«

W??L?E½_«Ë sO½«u???I�« œËb???Š wM W‡‡?¹œU??B??²???]ô« W??O???/u??L???F�«

d???OŁQð Í√ —U???−¹ù« «c???N� ÊuJ¹ ô√ W?D¹d??ý ¨U?¼œu??�ð w?²�«

Æw/uLF�« pKL�« vKŽ

Æ¢©ÆÆÆÆdOOGð ÊËbÐ w]U³�« ÆÆÆ®

20w?M Œ—R?????L�« 59≠75 r?]— d?????/_« rL?????²?¹ ∫∫∫∫ 3    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

1975 WM?Ý d????³????L?????²????³????Ý 26 oM«u?????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU????C????/—

1 —d?J/ 187Ë —d?J/ 187 s?O?ðœU????????L?Ð ¨Áö????????Ž√ —u?????????Cc????????L?�«Ë

∫wðQ¹ ULC Ê«—d×ð

Ác¼ w?M …—u??Cc???L?�« W??O?�U???L�«  U???�??ÝR???L?�« V]U???FðË

ÊËœ  ¨Ãœ 5.000.000 v�≈ Ãœ 1.000.000 s/ W/«d?GÐ  …œUL�«

Æbý√  UÐuIFÐ ‰öšù«

””””œœœœUUUU��������««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWWOOOO////UUUU²²²²šššš    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

s/ 110 v�≈ 104 s/ œ«u?L�« ÂU?JŠ√ vGKð ∫∫∫∫    35    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

1413 ÂU????????Ž ‰«u???????ý 20 w?M Œ—R???????L?�« 11≠02 r?]— Êu½U???????I?�«

Êu½U????] sL????C????²????L�«Ë  2002 WM?Ý d???³????L????�¹œ 24 oM«u????L�«

ÆÆÆÆ2003 WM�� WO�UL�«

…b?¹d??????????−?�« w?M Êu?½U?????????I?�« «c?¼ d??????????A?M?¹ ∫∫∫∫ 36    …………œœœœUUUU????????????????????????????????????????LLLL????����««««

W?????ÒO?Þ«d?????I??????L¹Òb?�« WÒ¹d?z«e?????−?�« WÒ¹—u?????N??????L?????−?K� W??????ÒO‡?‡L?????ÝÒd?�«

ÆWÒO³FÒA�«

oM«uL�« 1425 ÂUŽ WÒ−×�« Í– 27 wM dz«e−�UÐ —ÒdŠ

Æ2005 WMÝ d¹«d³M 6

WWWWIIIIOOOOKKKKHHHHððððuuuuÐÐÐÐ    eeee¹¹¹¹eeeeFFFF����««««    bbbb³³³³ŽŽŽŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1425    ÂÂÂÂUUUU????????????????ŽŽŽŽ    WWWW???????????????? Ò ÒÒÒ−−−−????????????????××××����««««    ÍÍÍÍ––––    27    wwwwMMMM    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????????////    02    ≠≠≠≠    05    rrrr]]]]————    ÊÊÊÊuuuu????½½½½UUUU????????????]]]]

dddd????????////____««««    rrrrÒÒÒÒLLLL????????²²²²¹¹¹¹ËËËË    ‰‰‰‰ÒÒÒÒbbbb????????FFFF¹¹¹¹    ¨̈̈̈2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd????¹¹¹¹««««dddd????³³³³????????MMMM     6    ooooMMMM««««uuuu????????LLLL����««««

1395    ÂÂÂÂUUUU????????????????????????????ŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUU????????????????????????????????CCCC????????????????????????????////————    20    wwww????MMMM    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????????????????????LLLL????����««««    59    ≠≠≠≠    75    rrrr????]]]]————

ssssÒÒÒÒLLLL????????????????CCCC????????????????????²²²²????????????????LLLL����««««ËËËË    1975    WWWWMMMM????ÝÝÝÝ    dddd????????????????³³³³????????????????LLLL????????????????????²²²²????????????????³³³³????????????????ÝÝÝÝ     26    ooooMMMM««««uuuu????????????????????LLLL����««««

ÆÆÆÆÍÍÍÍ————UUUU−−−−²²²²����««««    ÊÊÊÊuuuu½½½½UUUUIIII����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨WÒ¹—uNL−�« fOz— ÒÊ≈

120Ë 37 œ«u?????L�« U?????L?????O?????Ý ô ¨—u?????²?????Ýb�« v?KŽ ¡U?MÐ ≠

¨tM/ 126Ë 9 ≠122Ë

18 wM Œ—R?????L�« 154≠66 r?]— d?????/_« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

sLC?²L�«Ë  1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oM«u?L�« 1386 ÂUŽ d?H�

 ¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨ WO½bL�«  «¡«dłù« Êu½U]

18 wM Œ—R?????L�« 155≠66 r?]— d?????/_« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

sL?C??²?L�«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oM«u?L�« 1386 ÂU?Ž dH?�

 ¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨ WOz«e−�«  «¡«dłù« Êu½U]

18 wM Œ—R?????L�« 156≠66 r?]— d?????/_« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

sLC?²L�«Ë  1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oM«u?L�« 1386 ÂUŽ d?H�

 ¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨  UÐuIF�« Êu½U]

20 w?M Œ—R??????L?�« 58≠75 r?]— d??????/_« v?C??????²??????I??????L?ÐË ≠

1975 WM?Ý d????³???L????²????³????Ý  26 oM«u????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU????C????/—

 ¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨w½bL�« Êu½UI�« sLC²L�«Ë
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يصدر الـنـظـام الآتي نـصـه :يصدر الـنـظـام الآتي نـصـه :

اIــــادة اIــــادة الأولىالأولى:  يــــجب عــــلى الــــبـــنــــوك و اIـــؤســــســـات
اIـالية و اIصالح اIالـية لبريد الجـزائرr  تطبيـقا للقانون
رقم 05 - 01  اIـؤرخ في 27  ذي الحـجةّ عام 1425 اIـوافق 6
فبراير سنة 2005 واIتعلق بـالوقاية من تبييض الأموال
و تمـويل الإرهاب ومـكافـحـتهـماr كـما هـو منـصوص عـليه
rعـليـها Xالـتـحلي بـاليـقـظة. ويـتعـ r2 و3  منه XـادتIفي ا
بــهــذا الــصــددr أن تــتــوفــر عــلى بـــرنــامج مــكــتــوب من أجل
الـــــوقــــايـــــةr والــــكــــشــف عن تـــــبــــيــــيـض الأمــــوال و تـــــمــــويل
الإرهـــاب ومــــكــــافـــحــــتــــهـــمــــا. ويــــنـــبــــغي أن يــــتــــضـــمـن هـــذا

البرنامجr لا سيما ما يأتي :
rالإجراءات -

rراقبةIعمليات ا -
- مــنــهــجـيــة الــرعــايــة اللازمــة فــيــمــا يــخص مــعــرفـة

rالزبائن
rستخدميهاI توفير تكوين مناسب -

- نــظــام علاقــات ( مــراسـل و إخــطــار بــالــشــبــهــة) مع
خلية معالجة الاستعلام اIالي.

يـنــدمج هـذا الـبـرنــامج في نـظــام اIـراقـبـة الــداخـلـيـة
لـلــبـنـوك و اIـؤسـسـات اIـالـيـة و يـتم إعـداد تـقـريـر سـنـوي

يرسل إلى اللجنة اIصرفية.
الباب الأولالباب الأول

معرفة معرفة الزبائن و العملياتالزبائن و العمليات
اIـادة اIـادة 2 :  : يــتـعــX عـلى الـبــنـوك و اIــؤسـسـات اIــالـيـة
واIــصــالح اIـالــيـة لــبـريــد الجــزائـرr لــتـفــادي الـتــعـرض إلى
rـقـابـلةIمـخـاطـر حـقـيـقـيـة مـرتبـطـة بـزبـائـنـهـا و أطـرافـهـا ا
الـــســهــر عـــلى وجــود مــعـــايــيــر داخــلـــيــة "مــعــرفـــة الــزبــائن"

ومطابقتها باستمرار.
تـتــعـدى الــتـدابـيــر اIـتــعـلـقــة �ـعـرفــة الـزبــائن مـجـرد
عـملية عاديـة لفتح و مسك حـساب. وتستـلزم من البنوك
واIؤسسات اIالـية واIصالح اIالية لبريد الجزائر واجب
الــرعـايــة الــصـارمــة فــيـمــا يــخص الحــسـابــات والــعـمــلــيـات
الـتي قـد تــمـثل خــطـرا بـالإضــافـة إلى  اIــراقـبـة الــصـارمـة

للنشاطات و العمليات محل الشبهة. 

اIـادة اIـادة 3 : : يـجب أن تــأخـذ  اIـعــايـيـر اIـتــعـلـقــة �ـعـرفـة
الــزبــائن  بــعـX الاعــتــبـار الــعــنـاصــر الأســاسـيــة لــتـســيــيـر

المخاطر و إجراءات الرقابةr لا سيما :

بنك الجزائربنك الجزائر

نــــــــظــــــــام ام رقمرقم 05 - 05  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 13  ذي ال  ذي الــــــــقــــــــعــــــــدة عدة عــــــام ام 1426
اIوافق اIوافق 15  ديس ديسـمبر سنة مبر سنة 52005 يتع يتعـلق بالوقاية منلق بالوقاية من

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن محافظ بنك الجزائر

- �قـتضى الأمر رقم 75 - 59 اIؤرخ في 20 رمضان
واIــتــضــمن عــام 1395 اIــوافق  26 ســبـــتــمــبــر ســنــة 1975  

rتممIعدل واIا rالقانون التجاري

- و�ـــــقــــــتــــــضى الأمــــــر رقم 03 - 11  اIــــــؤرخ في 27 
جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1424 اIــوافق 26 غــشت ســنــة 2003 
rادتان  56  و57 منهIلاسيما ا rتعلق بالنقد والقرضIوا

- و�ـقـتـضى الـقـانـون رقم 05 �01 اIـؤرخ في 27 ذي
الحــجــة عـام 1425 اIــوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واIــتــعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض الأمـــــوال وتــــــمـــــويل الإرهـــــاب

rومكافحتهما

- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 02 - 127
اIؤرخ في 24 محرم عام 1423 اIوافق 7 أبريل سنة 2002
واIـــتـــضـــمن إنـــشــاء وتـــنـــظـــيم و تـــســيـــيـــر خـــلــيـــة مـــعـــالجــة

rاليIالاستعلام ا

- و�قتضى اIرسوم التنفيذي رقم 05 - 442 اIؤرخ
في  12 شــوال عــام 1426 اIــوافق 14 نــوفــمـــبــر ســنــة 2005
XـتعIدفـوعات اIالـذي يحـدد الحد القـابل للـتطـبيق عـلى ا
إنجــــازهــــا عن طــــريـق وســــائل الــــدفـع من خلال الــــقــــنــــوات

rاليةIصرفية و اIا

- و�ـقتـضى اIـرسوم الـرئـاسي اIؤرخ في 10 ربـيع
الأول عـام 1422 اIـوافق 2 يــونــيــو ســنـة 2001  واIــتــضـمن

rالمحافظ ونواب محافظ بنك الجزائر Xتعي

- و�ـقتـضى اIـرسوم الـرئـاسي اIؤرخ في 10 ربـيع
الأول عـام 1422 اIـوافق 2  يــونـيــو ســنـة 2001  واIــتـضـمن

rأعضاء مجلس الإدارة لبنك الجزائر Xتعي

- وبــــنـــاء عــــلى مــــداولات مـــجــــلس الــــنــــقـــد والــــقـــرض
r2005 بتاريخ 15 ديسمبرسنة

إعلانات وبلاغاتإعلانات وبلاغات
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يجب الاحتفاظ بـنسخة من كل وثيقة تثبت الهوية
و العنوان.

يـجب عــلى الـبـنـوك و اIـؤسـســات اIـالـيـة و اIـصـالح
اIـالــيـة لـبــريـد الجــزائـر أن تــفـضلr في إطــار الـتــعـامل مع

زبائنهاr  إقامة اتصالات دورية.
إذا تـبــX بــعــد فـتح حــســاب ظــهـور مــشــاكل مــتـعــلــقـة
بــالـتــدقــيق ( فـحص الحــســابـات) والــتــحـيــrX يـتــعــX عـلى
الــبــنــوك واIــؤســســات اIــالــيــة و اIــصــالح اIــالــيــة لــبــريــد
الجـزائـر إقــفـال الحـسـابr إخـطــار خـلـيـة مــعـالجـة الاسـتـعلام
اIـالي والـلجـنـة اIـصرفـيـة و ردّ الـرصـيد مـا لم يـوجـد أمر

مغاير لسلطة مختصة.

اIـادة اIـادة 6 : يــتـعــX عـلى الـبــنـوك و اIــؤسـسـات اIــالـيـة
واIــصــالح اIــالــيــة لــبــريــد الجــزائــرr  قــصــد الــتــأكــد من أن
اIــــعـــطـــيــــات اIـــتــــوفـــرة لـــديــــهم كـــامــــلـــةr  الــــقـــيـــام ســــنـــويـــا
بـتـحـيـيـنـهـا أو عـلى الأقل عـنـد كل عـمـلـيـة مـهـمـة أو تعـديل
أساسي في اIـعايـير الخـاصة بـالتـزويد بـالوثـائق اIتـعلـقة

بالزبائن أو تغيير مهم في منهج تسيير الحساب.
غــــيـــر أنـه إذا تـــبــــX لــــبـــنـكr أومـــؤســــســــة مـــالــــيـــة أو
اIصالح اIـاليـة لبـريد الجـزائر في وقت مـا بأنه لا تـتوفر
لـديـهــا مـعـلــومـات كـافــيـة بـخــصـوص زبـونr يــتـعـX عــلـيـهـا
اتخاذ الإجراءات اللازمـة للحصـول في أقرب الآجال على

جميع اIعلومات الضرورية. 

7 : يــجب عــلـى الــبــنــوك و اIــؤســســات اIــالــيـة اIـادة اIـادة 
واIصـالح اIالية لـبريد الجـزائر r حسب تـقدير مـديريتهم
الــعــامــةr الحـــصــول من كل زبــون جــديـــدr شــخص مــحــتــمل
تـعــرضهr  عــلى مــعــلـومــات كــافـيــة و اتــخــاذ تـدابــيــر الحـذر

اIلائمة في تسيير هذه العلاقة.
البابالباب الثانيالثاني

 حفظ الوثائق حفظ الوثائق 
8 : يــجب عــلـى الــبــنــوك و اIــؤســســات اIــالــيـة اIـادة اIـادة 
واIــصــالح اIــالــيــة لــبــريــد الجــزائــر الاحــتــفـاظ خـلال فــتـرة
خـمس(5) سـنـوات بـعـد غـلق الحـسـابـات  و/أو وقف علاقـة

التعامل بالوثائق الآتي ذكرها: 
rتعلقة بهوية الزبائن و عناوينهمIالوثائق ا -

- الوثائق اIتعلـقة بالعمليات التي أجراها الزبائن
بعد تنفيذ العملية.

تــــوضـع هـــــذه الــــوثـــــائـق تحت تـــــصـــــرف الــــســـــلـــــطــــات
المختصة.

يتـعـX على الـبـنوك و اIـؤسـسات اIـالـية و اIـصالح
اIــالـيــة لــبـريــد الجــزائـر إعــداد إجـراءات لــفــائـدة هــيــئـاتــهـا

r1 - سياسة قبول الزبائن الجدد
2 - تحــديـــد هــويـــة الــزبــائـن و مــتـــابــعـــة الــتـــحــركــات

rوالعمليات
3 - الرقابة اIستمرة للحسابات اIتضمنة لمخاطر.

يـجب عــلى الـبـنـوك و اIـؤسـســات اIـالـيـة و اIـصـالح
اIالـيـة لـبريـد الجـزائـر أن تـعرف هـويـة و عـنوان زبـائـنـها
ومـراقـبـة تحـركـات الحـسابـات لاكـتـشـاف أنـواع الـعـمـلـيات
واIعاملات غـير الاعـتيـادية و/ أو غيـر العـادية و مـبررها
الاقتصادي بالنسبة لزبون محدد أو فئة من الحسابات.

اIادةاIادة 4 :  : يتم إجـراء التـحـقق من هويـة الـزبائن عـند
إقــامــة عـلاقــة الــتـــعــامل. يــقـــصــد في مـــفــهــوم هـــذا الــنــظــام

�صطلح "زبونزبون" ما يأتي :
- كل شخص أو كـيـان صـاحب حسـاب لـدى الـبنك أو
الـــــذي يـــــتم فـــــتح حـــــســــاب بـــــاســــمـه ( الــــصـــــاحب الـــــفــــعـــــلي

r(للحساب
- اIــــســـتــــفـــيــــدين مـن الـــعــــمـــلــــيـــات الــــتي يــــنـــجــــزهـــا

rالوسطاء المحترفون
rXالزبائن غير الاعتيادي -

rالوكلاء و الوسطاء الذين يعملون لحساب الغير -
- كل شــخص أو كــيــان مــشـــتــرك في عــمــلــيــة مــالــيــة
تـنفـذ من قـبل وسيط بـنك r  أومؤسـسـة مالـية أواIـصالح

اIالية لبريد الجزائر.

اIـادةاIـادة 5 : : يـتم الــتـأكـد من هــويـة الـشــخص الـطــبـيـعي
بتقـد� وثيقة رسـمية أصلـية سارية الـصلاحية متـضمنة
لـلـصورة و يـتـعX جـمع اIـعلـومـات الخاصـة بنـسب اIـعني

بالأمر.
يــتم الـتــأكـد من هــويـة الــشـخص اIــعـنــويr  �ـا فــيـهـا
جــمــيـع أنــواع الجــمــعـــيــات و اIــنــظــمـــات الأخــرىr  بــتــقــد�
أصل قــانـونـه الأسـاسـي و أيـة وثــيــقــة تـثــبت تــســجــيـله أو
اعـتــمــاده و بــأن له وجـودا و عــنــوانــا فـعــلــيــا أثـنــاء إثــبـات

شخصيته.
يــتم الـــتــأكــد مـن الــعــنـــوان بــتــقـــد� وثــيــقـــة رســمــيــة
تــــثــــبت ذلـك و بــــرجــــوع وصل الإيــــداع Iــــراســــلــــة (رســــالــــة
إخــطـار بــفــتح حـســاب أو مــجـامــلــة) مـرســلـة إلـى الـعــنـوان

اIصرح به.
يـــتـــعــX عـــلى الـــوكلاء و الـــوســـطـــاء الــذيـن يــعـــمـــلــون
لحــســاب الــغــيــر أن يــقــدمــواr فـضـلا عن الــوثــائق اIــذكـورة
أعلاهr الــتــفــويض بــالــســلــطــات المخـولــة لــهـم بـالإضــافــة إلى
الـــوثــائق الـــتي تــثـــبت هــويـــة و عــنــوان أصـــحــاب الأمــوال

.Xالحقيقي
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يـتمr بالإضافة إلى الإخـطار بالشـبهةr تحريـر تقرير
ســــري و يـــحــــتـــفـظ به دون الإخلال بــــاIـــواد  15 إلى 22 من
الـــقـــانــون رقم 05 - 01 اIــؤرخّ في 6 فــبـــرايـــر ســـنــة 2005

واIذكور أعلاه.

الباب الخامسالباب الخامس
 إخطار بالشبهةإخطار بالشبهة

اIــادة اIــادة  11 : : تـــخـــضع الــبـــنـــوك و اIــؤســـســـات اIــالـــيــة
واIـصـالح اIـالـيـة لـبـريـد الجـزائـر قـانـونـا لـواجب الإخـطار
بالشـبهة في الـشكل التـنظـيمي و يجب عـليهـا أن تطالب

وصل الاستلام.

يجب عـلى الـبـنوك و اIـؤسـسات اIـالـية إبلاغ خـلـية
مـــعـــالجـــة الاســــتـــعلام اIـــالي(CTRF)  بـــكـل عـــمـــلـــيـــة تـــتـــعـــلق
بأموال يشتبه أنـها متحصلة من جنـاية أو جنحة لاسيما
الجر�ـة اIنـظمـة واIـتاجـرة بالمخـدرات واIؤثـرات العـقلـية

أو يبدو أنها موجهة لتمويل الإرهاب.

و يـتـعــX الـقـيـام بــهـذا الإخـطـار �ـجــرد وجـود شـبـهـة
حــتى و لــو تــعــذر تـأجــيل تــنــفــيــذ تــلك الــعـمــلــيــات أو بــعـد

إنجازها.

يجـب إبلاغ كل معـلـومـات ترمي إلى تـأكـيـد الشـبـهة
أو نفيها دون تأخير إلى خلية معالجة الاستعلام اIالي.

يتم الإبلاغ بالشبهة حسب النموذج التنظيمي .

يـجب عــلى الـبـنـوك و اIـؤسـســات اIـالـيـة و اIـصـالح
اIـالـيـة لــبـريـد الجـزائـر أن تـتــقـيـد بـالـتـدابـيــر الـتـحـفـظـيـة
اIــــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في اIـــادة  18 من الـــقــــانـــون اIـــتـــعـــلق
بـــــالـــــوقـــــايــــة مـن تـــــبــــيـــــيـض الأمـــــوال و تــــمـــــويـل الإرهــــاب

ومكافحتهما و السهر على تطبيقها.

اIــادة  اIــادة  12 : تحـــدد إجــــراءات الإخـــطـــار بــــالـــعـــمــــلـــيـــات
rــشـتــبه فـيــهـا بــصـفــة دقـيـقــة كـتــابـة بــالـنـســبـة لــكل بـنكIا
مـؤســســة مـالــيــة و اIــصـالح اIــالــيــة لـبــنك الجــزائــر و يـتم
إبـلاغــــهــــا لــــلــــمــــســــتــــخــــدمــــX فــــيــــهــــا. يــــجب أن تحــــدد هــــذه
الإجـراءات الـداخـلـيـةr أيــضـاr كـيـفـيـات الإخــطـار بـالـشـبـهـة

إلى خلية معالجة الاستعلام اIالي.

اIادة اIادة 13 : يـوجه الإخطار بـالشبهـة إلى خليـة معالجة
الاسـتـعلام اIـالي دون سـواهـا ويـنـدرج الإخـطـار بـالـشـبـهة
واIـتــابــعـات الخــاصــة به في إطــار الـســر اIــهـنـي و لا �ـكن

للزبون أو اIستفيد من العمليات الاطلاع عليها.

اIادةاIادة 14 : : لا �ـكنr طـبقـا لـلقـانـونr أن يعـارض الـسر
اIصرفي لخلية معالجة الاستعلام اIالي.

الـعمليةr  تحـدد �وجبها اIعـطيات التي ينـبغي الاحتفاظ
بـها بـخـصوص إثـبـات هويـة الـزبائن والـعـملـيـات الفـردية

واIدة القانونية و النظامية لعملية الاحتفاظ.
الباب الثالث الباب الثالث 
البنوك البنوك اIراسلةاIراسلة

rـالــيـةIـؤســســات اIـادة 9 :  : يــجب عــلى الــبـنــوك و اIـادةاIا
الــوســيــطــة اIــعــتــمــدة r أن تجــمع مــعــلــومــات كــافــيــة حــول
الــبــنــوك اIــراســلــة. يـــجب عــلى الــوســيـط اIــعــتــمــد إقــامــة
عـلاقـــات مـــراسل مـع اIـــؤســـســــات اIـــصـــرفـــيــــة الأجـــنـــبـــيـــة

بشرط:
rأن تتوفر على حسابات مصدّقة -

rراقبة السلطات المختصةI أن تخضع -
- وأن تـــتــــعــــاون في إطــــار نــــظـــام وطــــنـي Iـــكــــافــــحـــة

تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
يـجـب تحـيــX اتــفـاقــيــات الحـســابــات اIـراســلــة لـدمج

الالتزامات اIنصوص عليها أعلاه.
الباب الرابعالباب الرابع
أنظمة أنظمة الإنذارالإنذار

اIادة  اIادة  10 : يـتعـX عـلى البـنـوك و اIؤسـسـات اIالـية
rــالـيـة لـبـريـد الجـزائـر أن تــتـوفـر عـلى أنـظـمـةIـصـالح اIوا
تسمح بالنسـبة لجميع الحساباتr باستكشاف النشاطات

ذات طابع غير اعتيادي أو مشتبه فيها. 
يجب أن تخضع العـمليات اIشتبه فيها إلى إخطار
بـــالــشـــبـــهـــة يـــرسـل إلى خـــلـــيـــة مـــعـــالجـــة الاســـتـــعلام اIـــالي

ويتعلق الأمر لا سيما بالعمليات:
- التي لا تـبدو أنـها تـستـند إلى مـبرر اقـتصادي أو

rتجاري ­كن إدراكه
- الـتـي تـتــضــمن حــركــات رأس اIــال بــشــكل مــفـرط

rقارنة مع رصيد الحسابIبا
- الــتي تــتـــعــلق �ــبـــالغr لا ســيــمـــا نــقــديــة لـــيس لــهــا

rعلاقة مع العمليات العادية أو المحتملة للزبون
- الـتي تــتم في ظـروف من الــتـعـقــيـد غـيــر عـاديـة أو

 rغير مبررة
- التي يبدو أنها لا تستند إلى محل مشروع.

يـجب عــلى الـبـنـوك و اIـؤسـســات اIـالـيـة و اIـصـالح
rبـــالـــنـــســـبـــة لــهـــذه الـــعـــمـــلـــيــات rـــالـــيـــة لـــبـــريـــد الجــزائـــرIا
الاسـتعلام حول مصـدر الأموال و مسـتفيديـها و كذا محل

.XتعاملIالعملية و هوية ا
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الباب الثامنالباب الثامن
دور أجهزة اIراقبة الخارجيةدور أجهزة اIراقبة الخارجية
للبنوك واIؤسسات اIاليةللبنوك واIؤسسات اIالية

اIادة اIادة 20 :  : يـقوم مـفوضـو الحسـابات بـتقـييم مـطابـقة
الأنظـمـة الـداخـليـة الخـاصـة بـالوقـايـة من تـبـيـيض الأموال
وتـــمـــويل الإرهـــاب و مـــكـــافــــحـــتـــهـــمـــا الـــتـــابـــعـــة لـــلـــبـــنـــوك
واIـؤســســات اIـالــيـة اIــعــتـمــدة بــاIـقــارنـة مـع اIـمــارسـات
اIـعــيـاريــة و ­ـارسـات الحــذر الـســاريـة اIــفـعــول و يـرسل

تقرير سنوي بذلك إلى اللجنة اIصرفية

اIـادةاIـادة  21 : تـسـهـر الـلـجـنـة اIـصـرفـيـة عـلى أن تـتـوفـر
الـــــبـــــــنـــــوك و اIـــــؤســـــــســـــات اIـــــالــــــــيــــة عـــــلـى ســـــيـــــاســــات
و­ــارســات وتــدابــــيــر مـــنــاســـبــةr لاســـيــمـــا فــيــمــا يــخص
rـتــعـلـقــة �ـعــرفـة الـزبــون و عـمــلـيـاتهIـعــايـيـر الــدقـيــقـة اIا
الـكــشف واIـراقــبـة بــالإضـافــة إلى الإخـطــار بـالــشـبــهـة ­ـا
يــضــمن مــســتــوى عـال مـن الأخلاقــيــات و الاحــتـرافــيــة في

اIيدان اIصرفي.

يـجب عـلـى الـلـجـنـة اIـصـرفـيـة أن تـتـحـقق من وجـود
التقرير اIذكور في اIادة  10 أعلاه من هذا النظام.

 فـي حــالـــة الـــتـــقـــصـــيــرr �ـــكـن أن تــبـــاشـــرr الـــلـــجـــنــة
اIصرفية فيما يخصها إجراء تأديبيا.

اIـادةاIـادة 22 :  يــرسل مـفـتــشـو بــنك الجـزائـر اIــفـوضـون
Xــراقــبــة في عــIــصــرفــيــة في إطــار اIمن قــبـل الــلــجــنــة ا
rبـصـفـة استـعـجـالـية rكـان أو في إطـار مـراقـبـة الوثـائقIا
تـقــريــرا عن طــريق الـتــســلـسل الإداري إلـى خـلــيــة مـعــالجـة
الاســـتـــعلام اIـــالي �ـــجــرد اكـــتـــشــافـــهم لـــعـــمـــلــيـــة تـــكـــتــسي

اIميزات اIذكورة في اIادة 10 من هذا النظام. 

اIـادةاIـادة  23 : يـتـعـX عـلى مـكـاتب الـصـرف اIـعـتـمدة أن
تـعـتـمـد إجـراءات إثـبـات هـويـة زبـائـنـهـا كـمـا يـجب عـلـيـهم
إرسـال الإخــطــار بــالـشــبــهـة إلـى خـلــيــة مـعــالجــة الاســتـعلام

اIالي.

اIـــــادةاIـــــادة 24 :  يـــــنـــــــشــــــر هــــــذا الــــــنـــــظـــــام فـي الجـــــريـــــدة
الـــرســـمـــيـــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريـــة الجـــــزائـــريـــة الـــد�ــــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حرر بـالجزائر في13 ذي القـعدة عام 1426 اIوافق15
ديسمبر سنة 2005.

 محمد لكصاسيمحمد لكصاسي

اIـادةاIـادة 15 : : يعـفي الـقـانـون اIتـدخـلX الـذين تـصـرفوا
بـحسن نـيـة من أيـة متـابـعـة و مسـؤولـيـة إدارية و مـدنـية

وجزائية و يجب إطلاع اIستخدمX على هذه الأحكام.

الباب الباب السادسالسادس
 التحويلات الإلكترونية و وضع الأموال تحت التصرفالتحويلات الإلكترونية و وضع الأموال تحت التصرف

اIـادة اIـادة 16 :  : يـتــعـX عـلى الـبـنـوك واIــؤسـسـات اIـالـيـة
واIــصــالح اIــالــيــة لــبـريــد الجــزائــر فـي إطـار الــتــحــويلات
الإلـــــكــــتــــرونــــيــــة مــــهــــمــــا كــــانـت الــــوســــيــــلــــة اIــــســــتــــعــــمــــلــــة
(SWIFT,ARTS,ATCI) و/ أو وضــــع الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال تحــــت
الــتــصــرف أن تــتــحــقق بــدقــة  من هــويـة الآمــر بــالــعــمــلــيـة

واIستفيد بالإضافة إلى عنوانهما.

الباب السابعالباب السابع
 اIعلومات اIعلومات و التكوينو التكوين

اIــــادةاIــــادة 17 : يــــجب عــــلى كل بــــنك r مــــؤســـســــة مـــالــــيـــة
واIـصـالح اIالـيـة لـبـريـد الجزائـر أن تـضع بـرنـامج تـكوين
دائم  يـسـمح بـتحـضـيـر بـصـفـة ملائمـة مـسـتـخـدمـيهـم على
مـــعــــرفـــة الـــتـــنـــظـــيم الخـــاص �ــــكـــافـــحـــة تـــبـــيـــيض الأمـــوال
وتــــــمــــــويل الإرهــــــاب. يــــــجب أن تــــــتـلاءم كل مـن رزنــــــامـــــة
ومضـمون هذه الـدورات اIنـظمة مع الاحـتياجـات الخاصة

بكل مؤسسة. 

اIـادةاIـادة 18 : يــجب عــلى الــبـنــوك واIــؤســسـات اIــالــيـة
واIـصالح اIالـية لبريـد الجزائر أن تـعX على الأقل إطارا
سـاميا مـسؤولا عـلى اIطـابقـة في مجال مـكافـحة تـبييض
الأمـوال و تمـويل الإرهـاب; بصـفته مـراسل لخـليـة معـالجة
الاسـتعلام اIالي و يكلف بـالسهر على الـتقيد بسـياساتها
و إجـراءاتـها اIـطـبقـة في مـجال مـكـافحـة تبـيـيض الأموال

و تمويل الإرهاب.

يـجـب عـلى الــبـنــوك واIـؤســسـات اIـالــيـة و اIــصـالح
اIـاليـة لـبريـد الجـزائر أن تـتأكـد من إبلاغ هـذه الإجراءات
إلى جــمـيـع اIـســتـخــدمـX و بــأنـهــا تـســمح لــكلّ مـوظف أن
يــبــلغ بــإخــطــار اIــســـؤول بــاIــطــابــقــة في مــجــال مــكــافــحــة
تـــبـــيــيـض الأمــوال وتـــمـــويل الإرهـــاب بـــأي عـــمـــلـــيــة مـــحل
شــبــهـــة. يــتم تحـــريــر تــقـــريــر ســنــوي يـــرسل إلى الـــلــجــنــة

اIصرفية. 

اIـادةاIـادة 19  : يـجب عـلى الــبـنـوك و اIـؤسـسـات اIـالـيـة
واIـــصـــالح اIـــالـــيـــة لــبـــريـــد الجـــزائـــر أن تحـــدد في وثـــيـــقــة
معايير أخلاقـيات اIهنة و الاحتـرافية في مجال الإخطار

و يجب إطلاع جميع اIستخدمX على هذه الوثيقة. 



 ١٩٠

ت أو الأجهزة الحكومية  الوزارات، والهيئا–الزيارة الميدانية قابلها فريق التقييم أثناء التي الهيئات   :٣الملحق 

  .الأخرى، وممثلي القطاع الخاص والجهات الأخرى

  

 وزارة العدل  .١

  المديرية العامة للشؤون القضائية •

 : وزارة المالية .٢

 المديرية العامة للخزينة •

 المديرية العامة للضرائب •

 المديرية العامة للجمارك •

 خلية معالجة الإستعلام المالي .٣

 محليةوزارة الداخلية والجماعات ال .٤

 وزارة الشؤون الخارجية .٥

 مستشار رئيس الجمهورية .٦

 المديرية العامة للأمن الوطن .٧

فرقة مكافحة تبييض الأموال وتمويل  •
  الإرهاب

 قيادة الدرك الوطني  .٨

فرقة مكافحة تبييض الأموال وتمويل  •
 الإرهاب

 الديوان الوطني لمكافحة المخذرات .٩

 وزارة التجارة .١٠

  المركز الوطني للسجل التجاري •
  

 
 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف .١١

 نقابة المحامين .١٢

 الغرفة الوطنية للموثقين .١٣

 جمعية محافظي الحسابات و خبراء المحاسبة .١٤

 جمعية الوكالات العقارية .١٥

 المؤسسات الماليةعدد من  .١٦

  .المصارف •

  .شركات التأمين •

 .شركات الصرافة •

 .إحدى شركات تحويل الأموال •

 .البورصة •

 .ير المالية المحددة والمهن غالأعمالعينة من  .١٧

 .مكتب محاماة •

  .إحدى شركات تدقيق الحسابات •

  .أحد كتّاب العدل •

  . ومجوهراتتاجر حلى •

  

  
 

  



 ١٩١

  القوانين واللوائح والمواد الأخرى المرسلةأهم قائمة ب  : ٤ الملحق

  
 قانون العقوبات .١

 قانون الإجراءات الجزائية .٢

 القانون التجاري .٣

 قانون الجمارك .٤

، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع ٢٠٠٤ ديسمبر ٢٥ؤرخ في  م١٨-٠٤قانون رقم  .٥
 .الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها

 .يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهنا٢٠٠٥ فبراير ٦ مؤرخ في ٠١-٠٥قانون رقم  .٦

 .ية من الفساد ومكافحتهيتعلق بالوقا٢٠٠٦ فبراير ٢٠مؤرخ في ٠١-٠٦قانون رقم  .٧

 يتعلق بتنظيم مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات ١٩٩١ ابريل ٢٧ مؤرخ في ٠٨-٩١قانون رقم  .٨
 .والمحاسب المعتمد

 .يتعلق بالجمعيات ١٩٩٠ ديسمبر ٠٤ المؤرخ في ٣١-٩٠قانون  .٩
 

ويل الإرهاب ، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتم٢٠٠٥ ديسمبر ٠٥ مؤرخ في ٠٥-٠٥نظام رقم  .١٠
 .ومكافحتهما

 يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج ٢٠٠٧ فبراير ٣ مؤرخ في ٠١- ٠٧نظام رقم  .١١
 .والحسابات بالعملة الصعبة

 
المؤرخ ١٢٧-٠٢، يعدل ويتممالمرسوم التنفيذي رقم ٢٠٠٨ سبتمبر ٦ مؤرخ في ٢٧٥- ٠٨مرسوم تنفيذي رقم  .١٢

 .من إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها والمتض٢٠٠٢ أبريل ٧في 

، يتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ٢٠٠٦ يناير ٩ مؤرخ في ٠٥-٠٦مرسوم تنفيذي رقم  .١٣
 .ووصل إستلامه

، يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب ٢٠٠٥ نوفمبر ١٤ مؤرخ في ٤٤٢-٠٥مرسوم تنفيذي رقم  .١٤
 .سائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والماليةأن تتم بو

 يتضمن إنشاء خلية معالجة الإستعلام المالي ٢٠٠٢ أبريل ٧ المؤرخ في ١٢٧-٠٢مرسوم تنفيذي رقم  .١٥
 .وتنظيمها وعملها

 
 . يتعلق بمكافحة التهريب٠٢٠٠٥ أغسطس ٢٣ مؤرخ في ٠٦-٠٥أمر رقم  .١٦

 لق بالنقد والقرض والمتع٢٠٠٣ أغسطس ٢٦ المؤرخ في ١١-٠٣أمر رقم  .١٧

  
 

 فبراير ٦المؤرخ في ٠١-٠٥ من القانون رقم ٢١ يحدد شروط تطبيق المادة ٢٠٠٨ مارس ٣٠قرار مؤرخ في  .١٨
 . والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما٢٠٠٥

 الاستعلام ، يتضمن تنظيم المصالح التقنية لخلية معالجة٢٠٠٧ مايو ٢٨قرار وزاري مشترك مؤرخ في  .١٩
  .المالي




